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 تاج المروءة والسخاء....... رفيقة عمري 
 و 

 إخوتي وأخواتي     والوفاء.......   السماحة  رمز  
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 شكر وتقدير 
 

أتوجه بخالص الشكر والتقدير  إلى كل من أسهم في إنجاز  هذا البحث من قريب     
 أو بعيد.. 

 وإلى كل من كان سببا في تعليمي وتوجيهي وإرشادي. إلى جميع أساتذتي ومشايخي.   

الدكتور   المفضال  أستاذي  محمد إلى  ابا  الل حفظ   إبراهي  لتوجيهاته  ه  كانت  الذي   ،
 السديدة، وملاحظته الدقيقة، أكبر أثر في إغناء هذا  البحث وإنجازه. 

الشرعية  إلى   الأصول  في  البحث  والمعاملات مختر  ال للكونيات  حلقاته  ذ ،  أغنت  ي 
 .كثيرا من جوانب هذا البحث وقضاياه ونقاشاته  وتكويناته  

للب  فتحت  مكتبة  كل  وجعلت ا إلى  أبوابها،  الباحثين    حث  مكتبة  إلى  ،  غايتها خدمة 
 ستاذ  الفاضل أحمد أوطاح السبتي حفظه الل. الأ 

 

 رات. ط إليكم جميعا أهدي هذه الق 
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 :مقدمة

 وحده والصلاة والسلام على من لَ نبي بعده الحمد لله  

 وبعد:

  التدبر، ودعاهم لهم مجالَ واسعا لإعمال العقل و   فإن من فضل الله على عباده أن ترك
وتسبحا والتفكرنه  للاجتهاد  وسلم  عالى  عليه  الله  صلى  محمد  رسالة  ولما كانت    خاتمة ، 

وقت   سالة لتشمل جميع المخلوقين في كل، كان لَ بد من أن تتسع دائرة هذه الر رسالَتال
حين، فتوجد الحلول لكل الحاجيات والمستجدات، حتى تساير بذلك مصالح الناس، فتلبي  و 

 ع الأمكنة وفي مختلف العصور.حاجياتهم ورغباتهم في جمي 
، كان  مر الأزمنة تتغير أو تتبدل علىلَ يمكن أن أن أمور العبادات أمور توقيفية،  بماو 

المعاملا أمور  أما  وأسلم،  أولى  فيها  ذلكالَتباع  من  العكس  على  فهي  والعادات  فهي ت   ،
ناس وأقضيتهم  ال   ، ومصالحلتعلقها بمصالح الناس وحاجياتهمتتبدل وتتغير في كل وقت وحين  

بد من إعمال   ، تختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان؛ لذا كان لَ متجددة ومتغيرة
و  الشر كر  التفالعقل  رغبات  في نصوص  تلبي  التي  الوصول إلى استنباط الأحكام  ع من أجل 

 الناس ومصالحهم المشروعة. 
تحدثة التي استحدثت " أو على " الخريطة "، هو من البيوع المسوالبيع على "المخطط

زماننا نظرا   و   لأزمةفي  ذلك من أزمالسكن  العقارما صاحب  أسعار  ارتفاع  ، ات أدِّت إلى 
ذلك   القروض  وكل  بسبب  الناس  أوضاع  تفاقم  إلى  أدت  التي  الربوية  المنظومة  إلى  راجع 

ابل  المقفي    ، المتراكمة التي عجز الناس عن أدائها، ففقد الكثير منهم بسببها مساكنهم المرهونة
آخرون   و واجه  لهم  السكن  في تحصيل  الباحثين  لأبنائهمصعوبَت جمة  على  لزاما  لذا كان  ؛ 
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المنظومة الربَنية المتكاملة من أجل إيجاد حلول عاجلة لمثل هاته المواضيع    العلماء الرجوع إلىو 
 المستحدثة ؛ فكان اختيار هذا الموضوع الذي وسم ب  :

 صرةفقه الإسلامي وتطبيقاته المعا بيع الأبنية على المخطط في ال

 _ _ دراسة فقهية مقارنة

الإشكالَت التي سيعالجها البحث، همية الموضوع وأسباب اختياره و فيما يلي بيان لأو 
و و  ومنهجيته  حدوده  معرفة  عليه  كذا  السابقة  التي  الدراسات  الصعوبَت  بعض  ذكر  مع 

 : واجهته، وذلك من خلال العناصر الآتية

 الموضوع: أولا_  أهمية 
وحيويته  تبرز واقعيته  في  الموضوع  هذا  ومعاناتهم  ، أهمية  الناس  واقع  يلامس  ،  فهو 

لهم الَقتصادية و الَجتماعية ، وأهمها مشكلة السكن الذي يعد من ويساهم في حل مشاك
المو  لذا تبرز أهمية هذا  ؛  عنها  التي لَ يمكن الَستغناء  ضوع في عدة نواح يمكن الضروريات 

 إجمالها في ناحيتين: اختزالها و 
 _ الناحية العلمية . 1
 .  _ الناحية العملية2

 _الناحية العلمية: 1
م  اههذا البحث يتطرق إلى بَب    في أنمن الناحية العلمية  تكمن أهمية هذا الموضوع  

أ المعاصرةمن  المالية  المعاملات  تقضى بواب  به  إذ  عنه؛  للناس  غنى  لَ  الذي  البيع  وهو   ،
التي تهم  مصالحهم وحوائجهم،   مثل هذه الأمور  لزاما على كل بَحث أن يبحث في  فكان 

حتى يلمس  و أجل ألَ تتوقف مصالحهم وأن لَ يقعوا في الحرج،  وتحل مشاكلهم، من  الناس  
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المحمود الأثر  ومكان  الناس  زمان  في كل  عليهم  منارة  ،  للشريعة  الغراء  الشريعة  هذه  لتبقى 
وتعا سبحانه  الله  أرادها  بها كما  خلال ،  لىيهتدى  من  العلمية  الناحية  هذه  بيان  ويمكن 

 :العناصر الآتية

 البيوع المعاصرة و بيان أحكامها:_ التعرف على 1.1
البي  بعض  على  التعرف  هو  المعرفية،  العلمية  الناحية  من  البحث  إليه  يهدف  وع مما 

معالمها وإبراز  و المعاصرة  بعض ،  معرفة  من  سيمكننا  البحث  هذا  غمار  أن خوض  لَ شك 
هذا سيمكننا من وضع  المعاملات المالية المعاصرة، و  أنواع البيوع التي تتم على هذه الشاكلة في

و  لها  محددة  تعاريف  بوضع  البيوع  هذه  ماهية  يوضح  علمي  نظري  ثم  تكييفهامنهج  ومن   ،
 . التوصل إلى بيان حكم الشارع فيها

الناس على واقع  مستقبلية لما يطرأ  ولَ شك أن هذا سيساهم في وضع حلول عاجلة و 
و  معاملاتهم،  الممن أقضية في  التطور  المعاملات ا يحتاجونه من عقود بسبب  سريع في بَب 

و  الَبغيرهاالمالية  يريد  لمن  المجال  فتح  دون  الإسلامي،  الفقه  عن  أحكامه و   تعاد  في  الطعن 
حكام ، بحجة عدم وجود أتراعي خصوصية الثقافة الإسلامية  بَعتماد قوانين وضعية غربية لَ

 .متطلبات العصرمناسبة لمسايرة و  شرعية واضحة
ب من جوانب الفقه ينبغي تأطيره المختصين أن هذا الجانوهذا كله يبرهن للباحثين و 

رز للمعاملات الإسلامية  ، وخاصة في ظل التطور البانه حتى يسهل التعامل به وتطبيقهتقنيو 
 .المعاصرة

 :منهمفادة والإ السابقين_ الاطلاع على كتب 2.1
ا من  أيضا  البحث  هذا  مسائل  يساعدنا  بعض  على  الَطلاع  في  العلمية  لناحية 

، من أجل معرفة مناهجهم في حلها وكيفية معالجتهم  ما يشابههاء في مثل هذه النوازل و الفقها
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لها، ومن ثم الإفادة منها والَنطلاق إلى غيرها، من أجل إيجاد حلول مناسبة لها دون تكرار  
 عالجته.ما تم بحثه وم

 البيوع التي تتم بواسطة البنوك و الشركات: _ معرفة صور هذه 3.1

من خلال الدراسة الميدانية التي سيجريها البحث ، سيمكننا ذلك من معرفة ما يدور 
كذا التعاونيات  و المغربية  ف الإسلامية أو البنوك التشاركية  أروقة الشركات العقارية و المصار في  

لهذه ا الباالسكنية من صور  مما يمكن  ودراسة  لبيوع وغيرها،  لها  بَلتأصيل  حثين من تكييفها 
لها   ؛ لأن كثيرا من الأمور التي نظُرز الصحيح من الفاسد والباطل فيهاشروطها من أجل تميي

و  خباياها  معرفة  يتم  لم  العمليحقفقط  الواقع  خلال  من  إلَ  يعلمنا  ائقها  العملي  فالواقع   ،
 .لنظريخلال الواقع ان معرفتها من أشياء لَ يمك

الباحثين خوض غماره للبحث فيه   يحتم على بيع قائم بين الناس  هذا البيع    وبما أن 
 . مر السكن الذي لَ غنى للناس عنهدراسته من أجل بيان حكمه، وخاصة لأنه متعلق بِو 

 

 _ إثراء المكتبة الإسلامية بمثل هذه البحوث:4.1
رة، نضم هذا البحث للمكتبة الإسلامية العام بفضل من الله تعالى و توفيقه يمكن أن ي

، فيسْهم ذلك في إرشاد الباحثين والمهتمين  هذا الجانب منهاليكمل ما يمكن أن يعد نقصا في  
والباحثون في    الشرعيون   بهذا النوع من البيوع المعاصرة ، كما يمكن أن يفيد منه أيضا المراقبون 

و امج وغيرها،  الإسلامية  البنوك  مرهونل  الَختبموافقة    هذا  المتوصل  أهل  النتائج  على  صاص 
 الله هو الهادي إلى سواء السبيل . إليها و

منهجية علمية سليمة محكمة_  5.1 الوصول إلى  اعتمادها في    محاولة  حل يمكن 
و  المستجدة،  القضايا  هذه  فقهاؤنا  مثل  عالجها  مشابهة  قضايا  على  التعرف  من خلال  ذلك 

 . نهالول العملية مهم لَستلهام الحالأوائل في كتب
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 الناحية العملية: _  2
من  إليه  الوصول  البحث  الذي يرمي  المقصد  العملية  الناحية  الموضوع من  تعد أهمية 

  بها، ة تعامل الناس  كثر لفي زماننا    المنشرة  البيوعمن  ه البيوع  هذمثل  هذه الدراسة؛ لأن  خلال  
ماسة و   مما يجعلهم في حاجة  ماهيتها  بيان  ليتإلى  و أحكامها  تنظيمها  توافق م  تقنينها بطريقة 

  تعالى.شريعة الله
نظرا لكثرة شيوع مثل هذه البيوع و خاصة )بيع الأبنية على المخطط( الذي أصبح و 

بَلأزمة  الآن  يعرف  ما  أو  السكن  مشاكل  من  تعاني  التي  الدول  من  لكثير  الوحيد  الحل 
زمة، فظهرت هذه العقود التي  السكنية، فكان لَ بد لها من حلول سليمة للخروج من هذه الأ

رغبات   واحدالتلبي  آن  في  الناس  حاجيات  و  الأراضي  دول  بتقسيم  منها  تعلق  ما  سواء   ،
، _ كما هو واقع الحال في بلادنا _ ، أو أن تقوم الدولة  ئتها وإصلاحها ليتم البناء عليهاوتجز 

الذي  الناس  و بإحصاء  وتسجيلهم،  السكن  إلى  يحتاجون  بتن  القيام  ثم  الأراضي  من  قسيم 
عليهوه البناء  الأبنية  ندستها من أجل  هذه  بيع  يتم  ذلك كله  وبعد  لذاك الإحصاء،  وفقا  ا 

  بعد الَنتهاء يتم مهيكل مفصل قبل البدء في البناء، و   للمستهدفين بناء على مخطط هندسي
، سواء كان ذلك عن طريق القرعة في بعض الأحيان أو  تسليم البناء المخصص لكل مستفيد

 ذلك.  غير
بو  تقوم  ما  التعايدخل في هذا المجال أيضا  المدعومة ه بعض الجمعيات  السكنية  ونية 
الكثير   ،من الدولة تعاني منها  التي  السكن  من مجتمعات    من أجل المساهمة في حل مشاكل 

 الإسلامي .دول العالم العربي و 

  لها  ل شرعية وضع حلو أن معالجة هذه القضايا و هي   يتصل بَلناحية العملية أيضا ومما
و  الَقتصادية  المشاكل  من  حل كثير  في  و ستساهم  البطالة  مالَجتماعية،  مشكل  بينها  ن 

 .غيرهماوالعنوسة و 
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 خباياها لَ شك سيدرك العلاقة المطردةالأمر الناظر في عواقب الأمور و  المتفحص فيو 
ن  ؛ لأالمستجدةبين حل تلك الأزمات المتفاقمة والمشاكل المتراكمة وبين معالجة تلك القضايا  

نية  ، فتكثر الشركات العمراة بشرية و عمرانية شاملة مستدامةذلك كله سيؤدي حتما إلى تنمي
حلت الَستثمار فيه ازدهر الَقتصاد و   هو مجال حيوي كلما كثرالمستثمرة في المجال العقاري، و 

و م المشاكل الَجتماعية،  الكثير من  الَسعه  على  تقبل  الشركات أن  لهذه  تثمار في  لَ يمكن 
الناس، و ا المجال إلَ  هذ إذا اطمأنوا  إذا كان هناك إقبال من  الناس لَ يقبلون على ذلك إلَ 
و   لهذه الشرعية  الناحية  من  القانونيةضمنوا  المعاملات  الناحية  من  حقوقهم  فإن  حفظ  لذا  ؛ 

ها سيساهم ذلك  نتقنيلتكييف الشرعي ومن ثم تنظيمها و تكييفها ا البحث في هذه العقود و 
 . دامة الشاملة من الناحية العمليةية المستله في التنمك

 _ أسباب اختيار الموضوع: ثانيا 
المهناك عدة أسباب موضوعية عامة وأخرى ذاتية وضوع ،كانت سببا في اختار هذا 

 ، ومن أهم تلك الأسباب ما يلي : من أجل البحث فيه ودراسته

 أسباب موضوعية: _ 1
 وانتشارها:  _ ذيوع هذه العقود في زماننا1.1

، وشاع استعمالها في شتى التعامل بها بين الناسفمثل هذه الأنواع من العقود قد كثر  
(المجالَت،   الأبنية   ( العقارات  مجال  ا وخاصة  جميعا  الباحثين  على  يحتم  مما  بها  ،  لَهتمام 

و  ماهيتها  في  و والبحث  السالكين  إرشاد  أجل  من  المعاملات  خصائصها  إلى  المالية  المهتمين 
الصحيحة، وعدم إيقاعهم في الحرج الذي قد يلحق بعض الناس ممن يحتاجون لمثل  الشرعية  

 هاته العقود.
 



11 
 

 من بحث شامل في الموضوع:  خلو المكتبات الفقهية_2.1
لَ وج المجالعلى حد علمي  متكاملة في هذا  لدراسة  هو موجود  ،ود  ما  بعض كل 

الف بعض  وكذا  الجزئية،  والبحوث  الفالدراسات  و تاوى  الفقهية، ردية  المجمعات  قرارات  بعض 
 التي لَتكفي لصياغة مثل هذه العقود صياغة تامة متكاملة .

هذا   بدراسة  اهتمت  علمي_  حد  _على  الموضوع  هذا  في  مراجع  من  أجد  فلم 
ه، ويطمئن إليها  الموضوع دراسة تفصيلية _ كما سيأتي بيان ذلك _ تعين الباحث على بحث

ويعتمد  المتبصرالقارئ   أهل،  مشاكلهم    عليها  لحل  شرعية  الَختصاص  حلول  وإيجاد 
حتى لَ يقع الناس في الحرج من خلال   ،مجال المعاملات المالية المعاصرةخاصة في لقضاياهم، و 

هة، التعامل مع بعض الشركات والبنوك الكبرى التي تتعامل بمثل هذه البيوع في عصرنا من ج
جهة أخرى تؤدي بهم إلى التعامل   لفات شرعية منالبنوك في مخات و وحتى لَ تقع هذه الشركا

 . فاقم العداوة والبغضاء بين الناسبَلربَ وأكل أموال الناس بَلباطل، فيكثر النزاع والخصام وتت
إلى البحث  دفع  و كذلك  القضايا  هذه  بدراسة  الَهتمام  أجل   من  فيها  البحث 

 ية المعاصرة.المعاملات المال لمثل هذه العقود من الوصول إلى حلول شرعية

 _ فتح باب الاجتهاد أمام الباحثين: 3.1
ت المواضيع  هذا  و فمثل  الباحثين  أمام  واسعا  الباب  فرادىفتح   _ أو   المجتهدين  كانوا 

الفكر من أجل التوصل إلى حلول عاجلة لما  جماعات _ لبذل الجهد والوسع وإعمال العقل و 
، دون إغفال جهود الفقهاء السابقين  استجد من أمورالناس تساهم في تقدم الأمة واستقرارها

ما عالجوه في نوازل من أحكام يمكن أن تساهم  ه في كتبهم من مسائل وفتاوى، و وما سطرو 
 في معالجة مثل هذه القضايا المعاصرة . 
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الفكر، ومن في كتب الأقدمين وإعمال العقل و   كان لَبد من البحث بناء على ذلك  
الَجتهاد   وقثم  مسائل  من  استجد  و فيما  الذي  ضايا،  الشرعي  الأصل  إلى  بإرجاعها  ذلك 

 يمكن أن تقاس عليه. 

 أسباب ذاتية: _2
هناك بعض الأسباب الخاصة التي يمكن وصفها بَلأسباب الشخصية، والتي كان لها 

 : الذاتيةمن هذه الأسباب و  دراسته،ختياري لهذا الموضوع و الأثر في ابَلغ 

 _  الإسهام في حل مشكل السكن : 1.2
ما الأزمة السكنية و شاكل الإسكان و نحن نسمع عن مو أيام الدراسة  في  صغر و منذ ال

 ترتب عليها من تفاقم لمشكلات أخرى اجتماعية و اقتصادية . 
لَئق بَلإنسان حتى لمتوسطي في ظل تلك الظروف أصبح من الصعب اقتناء سكن  و 
الالدخل السكن  على  الحصول  أجل  من  الصعوبَت  من  الكثير  الناس  فواجه  بهم،  لائ،  ق 

و  الأراضي  بسبب غلاء  السكن  وذلك  ذلك  إثر  على  فظهر   ، ذلك  وغير  العمراني  التوسع 
الصفيح،   وبيوت  يزداد  العشوائي  الأمر  نزحوبدأ  المدن،    صعوبة كلما  إلى  البوادي  أهل 

 فتكدست المدن بساكنيها حتى أصبح بناء سكن مستقل صعب المنال. 
البناء شركات  ظهرت  وغيره  ذلك كله  او   وبسب  السكن المقاولَت  لبناء  لعقارية 

ية  المحلات التجار يدين من أجل بيع الشقق السكنية و من ثم الَكتتاب مع المستفوالمجمعات و 
و   للراغبين بنائها  قبل  وذلك كله  عليها،  الحصول  لأ في  يوفروا  حتى  السيولة  إنجازها  نفسهم 

 .ىحداته من جهة أخر لمشروع ببيع و ضمانا لنجاح االكافية من جهة و 
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ث أن يسهم في حل هذه المشكلة، أمام هذا المستجد في معاملات الناس رأى الباحو 
التعرف  و  من خلال  نسبيا  لهذلو  الشرعية  الضوابط  البيوع على  تكييفا    ه  تكييفها  يتم  حتى 

 . يا يتمكن الناس من التعامل بها والَطمئنان إليهاشرع

أجل إيجاد حلول واقعية   رغبة في الاطلاع على هذا البيوع المعاصرة من ال_  2.2
 لها.

العص3.2 قضايا  مسايرة  في  الرغبة  وما  _  الناس  واقع  في  البحث  من خلال  ر 
 . يحتاجونه ويتعاملون به

 : (1) سبب اختيار العنوان_ 3
بِسماء عصرنا  في  البيع  هذا  عرف  بينها  قد  من  الأبن   :متعددة  على بيع  ية 

لبيو   )التصميم/المصور/الخريطة(، مصطلحات  وجدت  الأقدمكما  عند  له  مشابهة  من  ع  ين، 
قبيل: "بيع الأبنية على الأنَّوذج أو البرنامج "، كما استعمله السادة المالكية، وإن كان الأمر 
على   البيع  أما  موجودا،  فيه  البيع  محل  يكون  حيث  فقط،  البيع  هذا  صور  ببعض  مختصا 

نطبق عليه مثل هذا  ل البيع فيه موجودا في"المخطط"، فلا يشترط فيه ذلك ، فقد يكون مح
فيدخل في بيع الَستصناع والسلم  ) وهو الغالب(  ، وقد يكون محل البيع فيه معدوما  الوصف

 وما شابه ذلك. 
المستقبل" و  كما عرف أيضا في كتب القانو  "بيع العقار في طور ن بَسم "البيع في 

 ".الإنجاز

 

 سيأتي بيان هذه المسألة و معالجتها تفصيلا في التمهيد مع مقارنته بَلألفاظ الأخرى المشابهة له .  (1)
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له عنوانا  المخطط(  على  الأبنية  )بيع  اسم  على  الَختيار  وقع  نظرا لكن  البحث  ذا 
_ كما سيأتي توضيح ذلك في  المعنى المراد  لذيوعه و شموليته و توافقه من حيث الدلَلة على  

   ، فهو يشمل جل الصور المتعددة والمتداولة بين الناس في زماننا، فكل ما وسم ب التمهيد _
مماث"المخطط" سواء   نَّاذج  تقريبية، أو  لة، كل كان رسومات أو تصاميم هندسية أو خرائط 

ء سيتم في المستقبل، وقد  ذلك يدخل تحت اسم "المخطط"، فالمخطط قد يكون مخططا لشي
أجل   من  له  بمخطط  فيكتفى  العقد  مجلس  عن  غائب  لكنه  موجود  لشيء  مخططا  يكون 

 توضيح أوصافه وصفاته . 

 : الأبنية على المخططبيع  ية ثالثا_ إشكال
 من بينها : ها و يمكن للبحث دراستها ومعالجت هناك عدة إشكالَت

فيه،  الوقوع  وعدم  منه  الخروج  وكيفية  عليه،  المترتب  والغرر  المعدوم،  بيع  مسألة   _
 وأيضا كيفية تفسير النصوص وفهمها فهما سليما لكي تتوافق مع هذه البيوع. 

مل بيع الأبنية على المخطط أم لَ؟ لأن السلم  هل يمكن أن يشسألة بيع السلم و _ م
 لَ يكون في المعين . 

في جميع  هل يصح التقسيط    _ مسألة تقسيط الثمن التي تتم بها عادة هذه العقود ، 
 لَ يمكن تقسيط الثمن فيها ؟  صور البيع ، أم هناك صور

ه ولو بعد _ الشروط التي تتم بين المتعاقدين من عدم البيع حتى يتم سداد المبلغ كل
المبلغ كا يدفع  حتى  التسليم  يتم  أن  يمكن  لَ  أو  سيتم  التسليم،  المشكلات  هذه  ملا، كل 

 الدراسة المقترحة بإذن الله تعالى. معالجتها، والبحث عن مخرج لها من خلال 
في معالجتها  يمكن  التي  أيضا  المسائل  الجزائي  من  الشرط  قضية  والشروط ،  البحث 

و له  المشابهة  الشال  الضامنة  تعمد  العقودتي  في  وضعها  على  ومركات  أو ،  موافقتها  دى 
 . للشريعةمخالفتها 
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 مجاله: رابعا_ حدود البحث و 
و  البحث  لحدود  فإن بَلنظر  أنواع   مجاله  لشتى  شاملا  يكون  أن  يمكن  البحث  هذا 

الهندسية  البيوع المخططات  على  تتم  بيع  التي  قبيل  من  منقولَت  أم  عقارات  سواء كانت   ،
 السيارات والطائرات قبل الصنع وغير ذلك. 

المخطط قبل الإنجاز أو في  بنية التي تتم على  سيقتصر على بيع الأ  لكن البحث هنا
طوره _ كما هو مسطر في عنوان البحث _ نظرا لأهميتها و احتياج الناس إليها وكثرة التعامل  

 بها.
أنه    فيظ  لاحَ لذا سيُ  البحث  يتطرق  هذا  تبيع    لصيغةلم  الذي  بنوعيهالمرابحة  في   ا تم 

و المصار  الإسلامية  التشاركية  ف  هذا    المغربية؛البنوك  و لأن  العقارات  البيع  على  يتم  إن كان 
إن كانت هناك محاولَت لإدخال المرابحة في شراء   يشمل التي تكون في طور الإنجاز، و لكنه لَ

لكنهاال الَقتصادي  تبدأ  سكن  التنفيذ  لم  قانبعدفي  لأن  التأمين؛  لم  ون  البنوك  بهذه  الخاص   
 .(1)يصدر بعد

 الدراسات السابقة: _ خامسا
ا والتمن خلال  المكتبات الإسلامية عامةقصي،  لبحث  الشابكة سواء في  ، أو على 

لم أجد _ حسب اطلاعي الموضوع_ بح  (2) )انترنيت(،  ما وثا مستقلة شاملة في هذا  ، كل 
توصلت إليه هو بعض البحوث المتفرقة، وبعض الفتاوى والقرارات المجمعية، وعلى هذا يمكن  

 
في أي صيغة    إن صدر فلا أدريفي الجريدة الرسمية ، لكن حتى و  وقد صادق عليه مجلس النواب لكنه لم يصدر بعد  (1)

لكني لم   ، ار المان بتطوان في إحدى الندواتمدير وكالة دلمتدخلين و قد ناقشت ذلك مع بعض اسيدخل هذا البيع ، و 
و   ، نتيجة  إلى  معهم  علىأصل  البيع  هذا  تنفيذ  في  البدء  و  التأمين  هذا  يمكن   إلى حين صدور  الَقتصادي  السكن 

 إيجاد حلول لها بإذن الله تعالى . دراستها و 
 وسألت و بحثت فلم أجد ما يشفي الغليل .   2018ريل  وقد زرت القاهرة في إحدى المؤتمرات العلمية في أب (2)
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السابقة ال تي تمس هذا الموضوع، وتعالجه سواء معالجة كلية أو أن أشير إلى بعض الدراسات 
 جزئية منها:

  الإسلامي   الَقتصاد  في  تطبيقه  ومجالَت  الَستصناع  وعقد  السلم  عقد -
 مكة المكرمة. –القرى أم  جامعة – نصر أحمد سيف هرمطللدكتور 

  المؤسسات   في   منه  الَستفادة  ومدى  الإسلامي  الفقه  في  الَستصناع  عقد -
 .الجامعةالأردنية- عربيات  عبدالله محمد  وائلتور للدك الَقتصادية
صهيوني - بسام  الدكتور  لأستاذي  المصور  على  الأبنية   ،دمشق   –  بيع 

المختصة  صغير في حدود ثلاثين ص، وهو بحث  (1) سوريا الصور  فيه بعض  ببيع  فحة، ذكر 
الباب، ولكنه لم يستقفيه  المعدوم، وجمع   صور  كل ال  صبعض فتاوى فقهاء العصر في هذا 

 تي يشملها البيع. ال

نَّوذج لعقود بيع الأبنية على الخرائط للدكتور علي السالوس  وهو نَّوذج مقترح   -
 لصور هذه العقود. 

للأ - الالَستصناع  علي  الدكتور  والأصولستاذ  الفقه  بقسم  أستاذ  ، كلية  سالوس 
 الشريعة و الدراسات الإسلامي _ قطر .  

الإسلامية من خلال عقد  تي تتم في البنوك  الدكتور السالوس بعض الصور الفيه  عالج  
 ، وختم بنموذج لبيع العقار على هذا النحو.الَستصناع

ل الصفة  على  البيع  الذمةلعين  _  في  يثبت  وما  التطبيقاالغائبة  إلى  الإشارة  مع  ت  ، 
فداد العياشي  للدكتور  المالية،  المعاملات  في  للتنمية  ،المعاصرة  الإسلامي  البنك  ،  منشورات 

 صفحة . 130د  و ليس مختصا بَلعقار يقع في حد ث عامهو بحو 

 
 بحث لم ينشر حصلت عليه مصورا من أستاذنا بَرك الله فيه وفي جهوده .  (1)
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خلال _   من  التحتية  البنية  مشاريع  تمويل  بخصوص  الزرقا  مصطفى  الدكتور  بحث 
أهم   مناقشة  إلى  بتلإضافة  الشرعي  التأصيل  إلى  بحثه  في  الدكتور  تعرض  وقد  الَستصناع. 

: )أ( عدم سيولة   ذلكبما فيالإشكالَت العملية التي تعترض التمويل من خلال الَستصناع،  
ءمة المالية للوسطاء الماليين، و )ج( إمكانية فهرسة المطالبات  وآثارها ، )ب( الملا  المطلوبَت

  .1المالية الناتجة واستخدامها كأداة للسياسة النقدية 

الشيخ تقي العثماني في بحثه عن السلم والَستصناع _ من البحوث المهمة أيضا بحث  
المباح إلى  تطرق  احيث  التطبيقات  من  لكثير  التأصيل  في  المهمة  الشرعية  لكلا ث  لمعاصرة 

 .2العقدين، الأمر الذي أسهم في تطوير التطبيقات في المالية الإسلامية 

ال مراجع أخرى ضمن قائمة   سيأتي ذكرها معبحوث التي توصلت إليها و هذه مجمل 
 المراجع. المصادر و 

دثوا عن بعض أنواع قهاء السابقين قد تحنشير إلى أن بعض الففي ختام هذا العنصر  و 
بيع الَستصناع،  منها  ومتنوعة،  متعددة  عندهم في صور  البيع  البيع، حيث عرف هذا  هذا 
بمواصفات  المستقبل،  في  شيئا  يصنع  بِن  الصنعة  مع صاحب  التعاقد  خلاله  من  يتم  الذي 

ء  بعضه، حيث يؤخر الجز تأجل الثمن كله أو  محددة وشروط معينة يلتزم بها الصانع، ويتم فيها
الآخر إلى حين التسليم أو قبله، وهو ما يعرف اليوم بَلتقسيط، حيث يدفع جزءا من الثمن  

كذلك بيع البرنامج أو الأنَّوذج  كما عرف عندهم  باقي، إلى حين التسليم أو بعده،  ويقسط ال
 . ذلكما شابه و 

 

 

1- Zarka, Anas, Istisna' Financing of Infrastructure Projects (May 01, 1997). Islamic 
Economic Studies, Vol. 4, No. 2, 1997, Available at SSRN: 

https://ssrn.com/abstract=3165336  
2 -   Maulana Taqi Usmani, Salam and Istisna’ (2012). 

sites/default/files/islam_salam_istisna.pdf/http://islamicdatabase.org   

https://ssrn.com/abstract=3165336
http://islamicdatabase.org/sites/default/files/islam_salam_istisna.pdf
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 سادسا_ منهج الدراسة: 
ال منهجية  البحث_ كمستكون  في  قس  ادراسة  على   _ المخطط  في  مبين  مين:  هو 

 : فيما يلي بيان ذلكالآخر تطبيقي، و قسم نظري و 

 _ الدراسة النظرية: 1
ك من خلال منهج ، وذلالتطبيقيدراسة نظرية يتم فيه التنظير لما سيطبق في القسم  

، يتناول بَلدراسة أهم العقود التي يمكن أن تتطابق مع هذه الصور كبيع  تحليلي وصفي نقدي
من ثم تكييفها  ريفها و بيان شروطها وضوابطها، و ستصناع و السلم وغيره، من خلال تعالَ

 تكييفا يمكن أن يتماشى مع ما عليه الصور والعقود الحديثة في زماننا. 
التي  و  البيوع  معالجة بعض  ذلك ستتم  بَلقبل  تلتبس  المخطط مع يمكن أن  بيع على 

ادراسة عللها و  البيع على  الإنسان ما لَ  لمخطط أم لَ؟ كالنهي عن بيع  هل هي متوفرة في 
في    ، كل ذلك ستتم معالجته هي عن الغرريملك، وهو ما يسميه الفقهاء بيع المعدوم، وكذا الن

أخرى بيان ما يقابلها من صور  ختلفة لهذا البيع ومعالجتها و هذا القسم بذكر بعض الصور الم
 اختيار المناسب والقوي فيها. مع تها ، وذلك بعرض أدلتهم ومناقشمناسبة لها عند الفقهاء

 _ الدراسة التطبيقية : 2
الثاني ،  فهي محور الدراسة    أما الدراسة الميدانية التطبيقية  القسم  والتي سيتكون منها 

عن   فيها  الحديث  سيكون  دراسة  فهي  الشركات  للبحث،  في  يتم  الذي  البيع  هذا  صور 
ذلك من  و   ،المغربيةالبنوك التشاركية  ة و سلاميف الإكذا المصار التعاونية السكنية و   والجمعيات

عاملون  كذا العقود التي يتوالَطلاع على طرق البيع عندهم وصوره و خلال زيارة ميدانية لهم  
 . بها مع زبَئنهم وغير ذلك

المعطيات   تسجيل  بعد  من  الحو ثم  أمكن  ما  على  وصول  نَّاذج و وثائق    معطيات 
البحث سيقوم بدراسة تلك  ، فإن  طبنية على المخطن خلالها بيع الأيتم مالتي  العقود  لبعض  
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و  المنظمالعقود  القوانين  دراسة  خلال  من  لها  و   ةالتأطير  ثم  للها  بها  تتعامل  التي  لمؤسسات 
ا هذه  من  الإسلامي  الفقه  أحكام  في  ورد  بما  مو مقارنتها  مدى  لبيان  افقتها لأحكام لعقود 

 . الشريعة الإسلامية

 سابعا_ خطة البحث: 
 :خاتمةي وبَبين و تمهيدى مقدمة ومدخل حث علاشتمل الب

و   شملوت  :المقدمة الموضوع  أهمية  عن  فيها  وحدوده الحديث  اختياره  أسباب 
 منهجه .لدراسات السابقة عليه وصعوبَته و وا

خلال  يتمهيدمدخل   من  العنوان  دراسة  ويشمل  مع  :  ومركبا  مفردا  بيان  دراسته 
 . أسباب اختياره

الأول:   النظر الباب  وصوره، يالقسم  المخطط  على  الأبنية  بيع  ملابسات  في   ،
لبيع الأبنية   البيع ومعالجتها، ثم عرض صور  ويشمل الحديث عن البيوع التي قد تلتبس بهذا 

 والقانوني لها، وذلك في فصلين: على المخطط وبيان التكييف الفقهي 

 و فيه ثلاث مباحث:  ، على المخطط  الأبنية ملابسات بيعالفصل الأول :

 بيان مفهومه وعلة منعه وآراء الفقهاء فيه.ب ، وذلك بيع المعدومفي: الأول بحثالم

الثاني الغررفي:  المبحث  وذلك  بيع  على ،  بَلبيع  وعلاقته  وأنواعه  ماهيته  ببيان 
 المخطط.

: البيع على البرنامج، مع بيان حقيقته وامكانية تكييفه مع البيع على المبحث الثالث
 المخطط.
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لهاو ص  الفصل الثاني:  الفقهي  والتكييف  البيع على المخطط  بَلبر  مقارنته  يع  ، مع 
 وفيه ثلاث مباحث:  ،على المخطط في القانون الوضعي

 . التكييف الفقهي للصورة الأولى قياسا على عقد الَستصناع: المبحث الأول
 . التكييف الفقهي للصورة الثانية قياسا على عقد السلم  المبحث الثاني:

 البيع في طور الإنجاز(. ) بيع على المخطط في القانون الوضعيلا : الثالثالمبحث 

 المخطط في المؤسسات، في صور بيع الأبنية على    القسم التطبيقي الباب الثاني:  
الشركات المساهمة وكذا و   ويشمل الحديث عن صور البيع على المخطط في الجمعيات التعاونية

 ويتضمن فصلين:  مع دراسة نَّاذج للعقود فيها، المغربيةف الإسلامية والبنوك التشاركية المصار 

 ،المساهمةوالشركات   على المخطط في الجمعيات التعاونيةالأبنية  بيع الفصل الأول: 

 : وفيه مبحثان
 

 . ط في الجمعيات التعاونية السكنيةبيع الأبنية على المخطالمبحث الأول :

 .همةعلى المخطط في الشركات المسابيع الأبنية المبحث الثاني: 

المصار ب  الفصل الثاني:  على المخطط في  التشاركية يع الأبنية  والبنوك   ف الإسلامية 
  المغربية.

 مبحثان: وفيه 
 ف الإسلامية .على المخطط في المصار بيع الأبنية   المبحث الأول :
 . المغربيةعلى المخطط في البنوك التشاركية بيع الأبنية   :المبحث الأول

 . ما يمكن أن يعد من قبيل التوصياتلبحث ونتائجه و : وفيها خلاصة ا الخاتمة
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 ثامنا _ صعوبات البحث : 
وصعوبَت  عقبات  من  فيه  بد  لَ  واقعية،  نتائج  إلى  الوصول  منه  يراد  بحث  كأي 

 ما يلي:ومن أهمها هو معنوي، ما تواجهه، وهذه الصعوبَت منها ما هو مادي ومنها 

 _ قلة المصادر والمراجع الحديثة :  1
، وما هو موجود كما سيتبين في الدراسات دة الموضوع فإن البحوث فيه قليلةنظرا لجِ 

بيع، كما في صورة بيع  السابقة لَ يعدو أن يكون علاجا لجزئية معينة و صورة من صور هذا ال 
 ما شابه ذلك .البرنامج والموصوف في الذمة، و البيع على الَستصناع، و 

القانو  الناحية  من  عُولج  البحث  الفقهيةأك  نيةلكن  الناحية  من  منه  وجدت ثر  لذا  ؛ 
 .هذا المجال بخلاف المجال الفقهي بحوث جامعية في

أهل العلم والخبرة واستشارتهم،  العقبات تغلب عليها البحث بزيارة  هذه الصعوبَت و 
في كتب الأقدمين  ، ومن ثم الَستعانة بما هو موجود  لمشرف حفظه اللهعلى رأسهم أستاذي او 

 دراستها ثم قياسها على الصور الحديثة . ة و من صور مشابه

 تداخلها : هذا البيع و تعدد صور _ 2
هناك صور متعددة لهذا البيع مما يجعل بعضها يتداخل مع صور البيوع الأخرى وهذا  

 يصعب من عملية تمييزها . 

 صعوبة اصدار الأحكام : _ 3
إلى ا تحتاج  نَّ؛ لألشرعية حول هذه القضايا المستجدةمن الصعب إصدار الأحكام ا

 . الأدلة ومناقشتهاالتنقيب عن  مهارة خاصة لمقارنة النصوص و 
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 : المغربية_ تأخر صدور القانون المنظم للبنوك التشاركية 4
بما أن البحث يحاول أن يعالج هذه البيوع التي تتم في البنوك الإسلامية عامة إلَ أن  

أخره إلى  مل البحث بل و صعب من ع  تأخر صدور القانون المنظم ومن ثم النماذج التطبيقية
 . (1) أن استنفذ كل الوقت المتاح 

 : وبة الحصول على الوثائق لدراستها_ صع5
واجهتني الميدانية  الدراسة  اخرى  الأ  الصعوبَت  بعض  أثناء  قبيل  على من  لحصول 

اللازمة لإتمام عملية الب البنوك  حث، فعند زيارة مكاتب الشركات و الوثائق و المعطيات  أفرع 
يدعي أنه    وبعضهم   ،، فبعضهم يرسلك لفرع آخرالغالب يودون التخلص منكأنَّم في  تحس  

 . نَّوذج إلَ للمشتري وما شابه ذلكلو تسليم أي وثيقة و  يمنع عليهم 
التخصص  أهل  ببعض  بَلَستعانة  المعضلة  هذه  على  التغلب  حاول  البحث  لكن 

 . م التطبيقيما تمت دراسته في القسببعض  أمدوا البحث  نوالمعارف الذي
تواجه أي بَحث هناك صعوبَت أخرى  أهم الصعوبَت التي واجهت البحث و هذه  

 .ومعالجتها يمكن التغلب عليها

ولَ يسعني قبل أن أدع هذا المقام إلَ أن أتوجه بِصدق الشكر والَمتنان، لصاحب 
والإحسان   وتعالى-الفضل  سبحانه  الله  قائما-بعد  مشرفا  العمل  هذا  على  الذي كان   ،  ،

الدكتور إبراهيم    المفضال   أستاذينا، ومرشدا أمينا، ولأخطائه وهفواته مقوما،  وموجها معي
حفظه الله، فقد كان أحرص على بحثي مني، فمع كثرة أشغاله كان شديد الحرص    أبا محمد

 
سيتضح و إلى حد كتابة هذه السطور لم يصدر بعد نَّوذج عملي تعتمد عليه البنوك التشاركية بهذا الخصوص ، كما  (1)

 . المغربيةعند الحديث عن صور هذا البيع في البنوك التشاركية 
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، تمتعت بسنا أخلاقه وغزارة علمه، فبارك الله فيه  ابعة، حيث وجدته رجلا سمحا معطاءوالمت
 وأبقاه ذخرا للعلم وأهله. ، وفي جهوده

وتربوية وجميع   إدارية  الدكتوراه من أطر  وشكري موصول إلى بَقي أساتذتي في مركز 
الطلق   الوجه  المفضال صاحب  أستاذنا  رأسهم  وعلى  وغيرهم،  المختبر  في  الباحثين  زملائي 

 والَبتسامة الدائمة، فجزاه الله عني وعن الجميع أحسن الجزاء.

فيه  ي  ختاما هذا هو جهد أدعي  فيما أردت، وهو عمل لَ  فعلت، وقصدي  فيما 
ومآلَ، أردته ذخرا  ولوجه الله  له  كمالَ،  الكمال إلا    ، فالله سبحانه وتعالى أبى أن يكون 

فربما فات البحث الكثير، وليس ببعيد أن يوجد فيه الجليل والحقير، وأرجو من  ،لاإله الا هو
 مس لصاحبه المعذرة. لتالناظر فيه أن ينظر بعين الرحمة، وأن ي

 لاَ                      بَِلإغْضاءَِ وَالْحُسْنَى وَإِنْ كانَ هَلْهَ        يجَهُ            وَسَامِحْ نَسِ  ظُنَّ بِهِ خَيْرا   وَ   
 لاَ                           فأََمحَْ وَالُأخْرَى اجْتِهاد  راَمَ صَوْبَ     ابةَ      إِصَ    وَسَلِِّمْ لِإِحْدَى الْحُسْنَ يَيْنِ         
 (1)وَلََ                     مِنَ الْحلِْمِ ولْيُصْلِحْهُ مَنْ جَادَ مِقْ       ة               َ بِفَضْل فاَدَّركِْهُ   خَرْق   وَإِنْ كانَ          

 

هذا وما كان من توفيق فمنه وحده لَ شريك له، وما كان من نقص أو سهو فمن 
وآخر دعوانا أن الحمد لله  ل العفو والصفح، والقبول والسداد،  والله أسأ  تقصيري وضعفي، 

 م على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب العالمين، وصلى الله

 [وَمَا تَ وْفِيقِي إِلاا بِاللَّاِ عَلَيْهِ تَ وكَالْتُ وَإِلَيْهِ أنُيِبُ [

 (88سورة هود/(             
 

 
القاس  (1) أبي  للإمام  الشاطبية،  من  مقتبسة  ت :  أبيات  الشاطبي،  المنورة، ط590م  المدينة  الهدى،  دار  مكتبة  ،  5ه ، 

 .  7م، ص: 2010ه ، 1431
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 ي: تمهيد مدخل  
 

ي دراسة عنوان البحث، من خلال التعريف به مفردا التمهيدالمدخل في هذا   حاولت
ظومة الربَ التي مقارنته بمنمن خلال بيان مفهوم نظام البيع و ذلك  و بيان المقصود به مركبا ،  و 

،  هو نظام البيع ومميزا عنها في المبادئ والآفاق، و   لها  آخر معادلَبنى نظاما  نقضها الإسلام و 
الم بيان  المخطط  ودقصثم  مصطلح  وكذا  مصطلحات  بَلأبنية  دراسة  مع  له ،  شبيهة  أخرى 

الختام الى    ، لنصل فياية سبب اختيار مصطلح "المخطط"، مبينا في النهتستعمل لهذا الغرض
 . خطط جملةالبناء على الم بيان المقصود ببيع تعريف موجز للمخطط و 

 

 :ولا _ بيان مفاهيم ألفاظ العنوانأ
مع ذكر بعض ،  حثيتمحور حولها البسكزية التي  يان الألفاظ المر سأقتصر هنا على ب 

 : وذلك فيما يليالمصطلحات التي يمكن أن تتشاكل معها 
 

 _ مفهوم البيع: 1
فقهي شرعي  مصطلح  جهةالبيع  من  دراسته  ينبغي  لذا  الفقهاء   ،  واصطلاح  اللغة 

و أولَ النظر في سياق،  مفهومه  من ثم  لبيان  الكريم  و القرآن  أصنرى ك،  القرآيف  الكريم  ل  ن 
لات تستقر المعام، حتى يتم العدل و لربَ وتناهضهجعله منظومة متكاملة تقابل المفهوم البيع و 

 : هنا في عنصرين يث عن مفهوم البيعبناء على ذلك سيكون الحد، و ويتحقق النمو والَزدهار
 

 _ تعريف البيع :  1.1
 

 أ_ لغة:
ين  ر حول مفهوم التعاقد المتبادل بين الطرف مدار مادة " بيع " في اللسان العربي تدو 

 سواء التعاقد التنظيمي أو الَقتصادي أو السياسي . 
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وهو: أخذ ،  البيع مصدر بَع يبيع بيعا، واسم الفاعل منه بَئع، واسم المفعول مبيعف
 .كل من الطرفين المتعاقدين يطلق عليهما بَئع و مشتري ، و شيء، وإعطاء شيء

ولَ تبع    ،تقول: بعت الشيء بمعنى اشتريته  العرب  ،(بيع  )    : "جاء في معجم العين
: والَبتياع  ،الأشياء التي يتبايع بها للتجارة :  ياعاتوالب  ،وبعته فابتاع أي اشترى  ،بمعنى لَ تشتر

 . الَشتراء
والبيع  ، وقد تبايعوا على كذا، بايعة والطِّاعةالصفقة على إيجاب البيع وعلى المُ  :والبيعة

 . (1) "والبيِّعان: البائع والمشتري، ميع البيُوعلمبيع والجيقع على ا اسم
في معجم  مقاييس اللغة: " ) بيع ( الباء و الياء و العين أصل واحد ، و هو بيع  و 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:    ،   والمعنى واحد  ،   بيعا  يالشر الشيء، و ربما سمي  
أخي" بيع  على  أحدكم  يبع  "لَ  م  (2) ه  يقالوا:  لَ  على  عناه  بعت    ، أخيه    يشر شتر  ويقال 

 قال:  ،  رضته للبيع قلت أبعتهالشيء بيعا، فإن ع
 (3)فَرضِيتُ آلَءَ الكُمَيْتِ فمَنْ يبُِعْ *** فَ رَسا  فليسَ جَوادُنَا بمبُاعِ 

 والإعطاء.للأخذ البيع مشتق من الباع ؛ لأن كل واحد من المتابعين يمد بَعه و 
المبايعة و  تنفيذ ما  في العهد ؛ كأن المت  قيل: إنه من  تعاهدا على  اتفقا عليه في  ابعين 

 . (1) العقد
 

ه (،  170كتاب العين، لمؤلفه: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )المتوفى:  ينظر:    (1)
 .  2/265م. بيع،   ،،  مكتبة الهلالزومي و د. إبراهيم السامرائي ، الناشر: دار و تحقيق : د. مهدي المخ 

عن ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم ، قال: "لَ يبَِعْ أحدكُم على بيع أخيه، ولَ يخطُب  ينظر تتمة الحديث :  (2)
د الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن  على خطبَْة أخيه، إلََّ أن يَذنَ له" مسند الإمام أحمد بن حنبل ، لأبي عب

المتوفى:  أسد    ( القاهرة ، ط241الشيباني   ، النشر: دار الحديث  : أحمد محمد شاكر، دار  ، لسنة:    1ه  ( ، تحقيق 
 . 4/373،   4722م ، رقم الحديث :  1995ه   1416

اللغة  (3) مقاييس  معجم   : بن  ينظر  فارس  بن  أحمد  الحسين  أبو  لمؤلفه:  )المتوفى:  ،  الرازي،  القزويني  ه (،  395زكرياء 
 .1/327، م . بيع،  م 1979ه  ، 1399عبد السلام محمد هارون ، الناشر: دار الفكر ، لسنة :  تحقيق:
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املة لكل من العقود هكذا نلاحظ أن المعاني التي يدور حولها المعنى اللغوي للبيع ش
و  والَجتماعية  التعاقد  السياسيةالَقتصادية  أجل  من  اليد  مد  هو  فيها  الأصلي  فالمعنى   ،

أوالتعا مادي   ( ما  شيء  على  (هد  معنوي  الأمو و  في  فإذا كان  المعنوية كالتعا،  على  ر  قد 
شيئين معاوضة على  الطاعة فهو بيعة مبايعة ، أما إذا كان في الأمور المادية كتبادل  السمع و 

و و  التوافق  بجه  فهو  و التراضي  شروطه  توفرت  إذا  و أركانهيع  المعنى  هذ،  في  سنلحظه  ما  ا 
 .الَصطلاحي

 

 ب _ اصطلاحا : 
الم من  لانطلاقا  اللغوي  الَصطلاحي  عنى  المعنى  استنباط  يمكن  و الفقهيلبيع  : هو، 

يتم في التعاقدعبارة عن عقد معاوضة  الطرفين على تبادل    ه  شيء ما عينا أو دينا على  بين 
 . وجه الرضى
هاء في التعبير عن مفهوم البيع وأنواعه، بناء على ما  على هذا تنوعت أساليب الفقو 

 : ط، فمن بين تلك التعاريف ما يليو ر شبط و ضوا أركان و يتضمنه من 
 .(2) فقد عرف البيع عند المالكية بِنه عقد معاوضة على غير منافع 

رشد الحيران حيث عرفت البيع  ، من م  249:  ادةجاء بيان المقصود بَلمعاوضة في المو 
 .(1) "  للمبيععقد البيع هو تمليك البائع مالَ  للمشتري بمال يكون ثمنا  بِنه: "

 

المطلع على دقائق زاد المستقنع، ) المعاملات المالية (، لمؤلفه: عبد الكريم بن محمد اللاحم، دار النشر: دار  ينظر:  (1)
 . 1/11م ،  2008 -ه   1429، لسنة : 1ودية ، ط،يا للنشر والتوزيع، الرياض ، المملكة العربية السعكنوز إشبيل

بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير للشيخ الدردير على كتابه المسمى  ينظر :  (2)
أحمد  العباس  أبو  لمؤلفه:   ، مالك  الِإمام  لمذهب  المسالك  )المتوفى  أقرب  المالكي  بَلصاوي  الشهير  الخلوتي،  محمد  :  بن 

 . 3/12ه ( ، دار النشر: دار المعارف ، بدون طبعة ولَ تاريخ الطبع ، 1241
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عقد البيع هو عقد مبادلة مال  الذبياني في تعريف البيع فقال : "    الشيخ  قد فصل و 
بمال، أحدهما يسمى )مبيعا( يدفعه البائع، والآخر يسمى )ثمنا( يدفعه المشتري، وتارة يكون 

 .(2)"  الثمن نقودا، وتارة يكون عروضا 
مال بمال    البيع هو مبادلةقال : "  و هناك من عرفه بإضافة قيد آخر وهو التراضي ف

أي عقد وإلَ تطرق  ؛ لأن التراضي شرط في إقامة  ، وهذا شرط بدهي(3)"بيل التراضيعلى س
 . إليه الفساد والبطلان

المعاوضة من لة و نلاحظ من خلال التعاريف السابقة أنَّا كلها تدور حول معنى المباد
 المتبايعة . التعاهد بين الأطراف  خلال التعاقد و 

هو: البيع تعاقد  عاني السابقة ، و ع تعريف للبيع يشمل المعلى ضوء ما سبق يمكن وض 
تعاهد يتم بين طرفين تتوفر فيهما أهلية التعاقد على تسليم شيء ما مقابل شيء آخر عوضا و 

 عنه غير منفعة بشرط التراضي.
متكامل منظومة  هو  الفقهي  المنظور  في  البيع  فإن  ذلك  على  ضوابناء  لها  بطها ة 

و  قواعدها  و  صحيحة حأوشروطها  تكون  حتى  الناس  معاملة  بها  تنضبط  أن  ينبغي  كامها 
 موافقة للشريعة.

 

ه ( ، الناشر: المطبعة  1306ينظر : مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان ، لمؤلفه : محمد قدري بَشا )المتوفى:  (1)
 . 41م، صفحة : 1891ه    1308، لسنة :  2الكبرى الأميرية ببولَق ، ط.

المعاملات المالية أصالة و معاصرة ، لمؤلفه : أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان ، الناشر: مكتبة الملك فهد    ينظر :  (2)
. و كذا : الموسوعة  2/181م ،  2011ه     1432، لسنة :    2الوطنية ، الرياض ، المملكة العربية السعودية  ، ط.

سلامية  الكويتية في خمس و أبعين جزء ، طبعت ما بين :  الكويتية ، الصادرة عن وزارة الأوقاف و الشئون الإالفقهية  
ه  ( ، بَلإضافة لطبعة وزارة الأوقاف الكويتية ، طبعت أجزاء منها بدار السلاسل، الكويت ،    1427  -  1404)

 . من ط، دار السلاسل 9/260،  1ط، وبمطابع دار الصفوة بجمهورية مصر العربية ، ، 2ط،
سلامي ، لمؤلفها : محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري ، الناشر: بيت الأفكار الدولية ،  موسوعة الفقه الإ ينظر :   (3)

 . 3/261م ،   2009 -ه   1430، لسنة : 1ط.
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لكن يبقى التساؤل هل ما حدده الفقهاء في كتبهم يمكن أن يشمل الصور الحديثة  
اء يعد  هل مفهوم البيع عند الفقها هذا مع أنَّا في تطور مستمر ؟ و للبيوع التي  تتم في زمانن

كل هذا يدفعنا إلى الحديث عن  نافس النظام الربوي القائم ؟  ت  أنفعلا منظومة متكاملة يمكن  
كيف عالج القرآن الكريم هذه القضية في العنصر  مقارنته بمنظومة الربَ، و بيع و المفهوم القرآني لل

 الآتي:

 _ البيع في السياق القرآني: 2.1
أن نخرج   ينبغي  سبق  ما  على  بَلجوابَ  الفقه بداية  الَصطلاحي  المفهوم  من  ، يبيع 

الذي دأب على تسميته بمرادفه وهو الشراء ، فالبيع هو الشراء و الشراء هو البيع ، أي : أن 
إلَا ليس  وشراء  بيع  عملية  هو  البيع  في  النظر  دققنا  إذا  لكن  والسياق  ،  القرآني  لمفهوم 

ث أصبح  ية المعنى في مسألة البيع ، بح، فسنجد أن الَستعمال القرآني وسع من دائر الحديثي
منظومة  الب وتتجاوزهامتكيع  العالمية  المنظومات  تضاهي  لماملة  نظرا  من  ،  البيع  به  يتمتع  ا 

 الشمول . الواقعية و 
للوصول و  تطمح  التي  الحديثة  الدراسات  في  سيفيدنا  التوسع  هذا  أن  شك  لَ 

ن  ، من أجل وضع موطة والدوليةالتطلعات الإقليميبَلَقتصاد الإسلامي المعاصر إلى مستوى  
العالمي و في الَقتصاقدم لها   ية المبنية على منظومة الربَ، منافسات بَقي الَقتصاديات العالمد 

البيع والتجارة، فلكل الربَ و ث فرق القرآن الكريم بين البيع و ، حيهذا ما ضبطه القرآن الكريمو 
 . ضابطهمفهومه و 

 : ربا البيع بال علاقةأ_ 
ابل الربَ المحرم ، فقال تعالى في فالقرآن الكريم _ كما هو معلوم _ استعمل البيع مق

يَ قُومُونَ إِلاا كَمَا يَ قُومُ الاذِي يَ تَخَباطهُُ الشايْطاَنُ مِنَ  سورة البقرة :   }الاذِينَ يََْكُلُونَ الرِ بَا لَا 
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اَ الْ  مُْ قاَلوُا إِنَّا ُ الْبَ يْعَ وَ الْمَسِ  ذَلِكَ بَِِنَّا حَرامَ الرِ بَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظةٌَ بَ يْعُ مِثْلُ الرِ بَا وَأَحَلا اللَّا
ربَ ِ  فِيهَا مِنْ  هُمْ  الناارِ  أَصْحَابُ  فأَوُلئَِكَ  عَادَ  وَمَنْ  اللَّاِ  إِلَى  وَأَمْرُهُ  سَلَفَ  مَا  فَ لَهُ  فاَنْ تَ هَى  هِ 

 . (275 ، الآية:)سورة البقرةخَالِدُونَ{
ال الأمرين  بين  التماثل  نفت  هنا  القو فالآية  استشكله  حينئذي  المرابون  وذلك ذم   ،

يؤدي إلى نتيجة  البيع  ين الأمرين؛ لأن كلا من الربَ و _حسب ادعائهم _ عدم وجود فارق ب
الربح الربح فإذا كان  واحدة وهي  ، فكان قياسهم أن جعلوا البيع سواء مثل الربَ من حيث 

 فلم يحرم الربَ ؟البيع حلالَ 
ورد شبهة المعترضين،  اتيح الغيب عندما أهذا ما عبر عنه الإمام الرازي في تفسيره مفو 

القوم كانوا في تحليل الربَ على هذه الشبهة، وهي أن من اشترى ثوبَ بعشرة : "فقال ما نصه
 ؛ثم بَعه بِحد عشر فهذا حلال، فكذا إذا بَع العشرة بِحد عشرة يجب أن يكون حلالَ

لأنه    ؛في ربَ النسيئة فكذلك أيضا  لأنه لَ فرق في العقل بين الأمرين، فهذا في ربَ النقد، وأما
شه إلى  بِحد عشر  الحال  في  يساوي عشرة  الذي  الثوب  بَع  جازلو  أعطى  ،  ر  إذا  فكذا 

لأنه لَ فرق في العقل بين الصورتين، وذلك لأنه  ؛ ن يجوزالعشرة بِحد عشر إلى شهر وجب أ 
اضي من الجانبين  لأنه حصل التراضي من الجانبين، فكذا هاهنا لما حصل التر   ؛جاز هناكإنَّا  

ل الإنسان أن يكون صفر ولعت لدفع الحاجات،  وجب أن يجوز أيضا، فالبياعات إنَّا شرع
لم يجز الربَ لم  قبل من الزمان أموال كثيرة، فإذا اليد في الحال شديد الحاجة، ويكون له في المست

ا والحاجة،  يعطه رب  الشدة  فيبقى الإنسان في  الربَألمال شيئا  بتقدير جواز  فيعطيه رب  ما   
معا في الزيادة، والمديون يرده عند وجدان المال، وإعطاء تلك الزيادة عند وجدان المال  المال ط



30 
 

يقتضي حل الربَ كما حكمنا بحل    أسهل عليه من البقاء في الحاجة قبل وجدان المال، فهذا
 .(1)"ت لأجل دفع الحاجة، فهذا هو شبهة القومسائر البياعا

، لكن القرآن الكريم بين  ليهم وحللوه وفق رأيهم وما يريدونر علأمهكذا إذا اشتبه ا 
و ف مختلف،  الأمر  وأن  نظرتهم  )اساد  الكسب  حيث  من  واحدة  العملية  في إن كانت  لربح( 

"نظرهم بلفظه  فسماه  الحلال  الكسب  من  البيع  جعل  تعالى  فالله  من   ،  الربَ  و   ،" بيعا 
من اختيار الله، أبَحه   مرين ، فالأولين الأشتان ب " ربَ " ، و   بلفظه:  الكسب الحرام فسماه

  أكل للمال بَلباطل فيما بينكم ، لذا أبغضه فحرمه.، والثاني من اختياركم و وارتضاه
قياسهم يعد  و  البيع عوض ومعوض لَ غبن فيه،   فاسدا ؛ لأن"قياسا  على هذا فإن 

جنسها بخلاف البيع، فإن    لأن الزيادة لَ مقابل لها من  ؛والربَ فيه التغابن وأكل المال البطل
 .(2)ن مقابل بَلمثمنالثم

ا  القرآن  رد  المرابينهكذا  على شبهة  القرآلكريم  اللفظ  النظر في  دققنا  إذا  ني ، لكننا 
، تظهر ، يستبطن في طياته معاني متعددة  لفظا دقيقا محكماار  فإننا سنجد القرآن الكريم اخت 

،  نجد فيه دلَلة التشارك والتعاون  " بيع "  لكل ذي بصيرة و هدى ، فالمعنى الإفرادي لكلمة
فالبيع فيه معنى التفاعل والمشاركة، فهو لَ بد أن يقع بين اثنين يقوم كل واحد منهما بتقديم  

 

مفاتيح الغيب، لمؤلفه : أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين  ينظر:    (1)
،  7/77ه ، 1420لسنة:   3ه ( ، دار النشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط.606وفى: تالرازي خطيب الري )الم

وكذا: فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب )حاشية الطيبي على الكشاف( لمؤلفه: شرف الدين الحسين بن عبد الله  
بني عطا، بإشراف الدكتور محمد عبد    له ( ، دراسة و تحقيق: إياد محمد الغوج و الدكتور جمي  743الطيبي )المتوفى:  

 .3/544م،  2013ه / 1434، سنة: 1الرحيم سلطان العلماء، الناشر: جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ، ط.
الأندلسي  (2) الدين  أثير  حيان  بن  يوسف  بن  علي  بن  يوسف  بن  محمد  أبو حيان  لمؤلفه:  التفسير،  في  المحيط  البحر 

 .2/708ه ،  1420: صدقي محمد جميل، دار النشر: دار الفكر، بيروت، لبنان، سنة: تحقيقه (، 745)المتوفى: 
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العمل   إلى  يؤدي  مما  للآخر،  و شيء  والرقي،  والتقدم  قوالإنتاج  حضارة  بناء  ثم  وية  من 
 الأغنياء على حد سواء . متماسكة ينعم فيها الفقراء و 

المفردة فيها ساكنة لَ حراك فيها، فهي تدل على مجرد الزيادة  بخلاف كلمة " الربَ " ف
،  ينتج المال  نتجة، إذ لَ عمل حقيقي في الربَ، فالمال النماء المطلق دون النظر إلى الوسيلة الم و 

، وفي الوقت ذاته  بة من أجل الوصول إلى الربح أولَدون المشاركة في العمل الذي يحفز صاح
والإنتاجوفه من الخسارة ايخ العمل  عدم  و  التقاعس  ذللناتجة عن  ك يؤدي إلى الحركة  ، كل 

شارك  ما ي؛ لأنه كلربح و خوفا من الخسارة المتوقعةالعمل الدؤوب طمعا في زيادة االمجتمعية، و 
 .في الربح سيشارك في الخسارة

ل دون العمل، اهذا منعدم في منظومة الربَ فصاحب المال يستطيع كسب المال بَلمو 
، مما ينتج مجتمعا  سم المخاطر مع الطرف الآخريضمن الربح دون أن يتقافهو يكسب المال و 

يمنة على مقدرات طبقيا يستعبد الفقراء و الضعفاء ، فأصحاب رؤوس الأموال يستطيعون اله
حصل  ، كما يؤدي بدوره إلى الكساد و الأزماتالناس و بَلتالي أكل أموالهم بَلباطل ، وهذا 

 الأزمات العالمية المتكررة .  في
ت ينتج  الذي  هو  الحقيقة  في  إذا  العملفالمال  ليس  و  الربَ  في  الزيادة  نفى لك  لذا   ،
، فالفرق واضح لمرابون فعلتهم عندما نزلت الآيةالقرآن الكريم التماثل الذي أراد أن يبرر به ا
بين من يَخذ مل خسارة ، و  وراءه ربحا أو يتحبين بين من يقوم بعمل مادي ملموس فيجني

 .مقابل الأجل كما في ربَ النسيئة ، أومباشرة كما في ربَ الفضل المال مقابل المال بزيادة
و   ، ربَ  زيادة  فليس كل  الزيادة  ولذا  فاسدة إنَّا  عقود  الناتجة عن  المحرمة هي  الربوية 

أما الزيادة الناشئة  و ، ؤدي إلى أكل اموال الناس بَلباطل، لما يصاحبها من غبن وغرربَطلة ، ت
 الشراء أو التجارة عامة فهي من الربح المباح الذي لَ شبهة فيه . عن البيع و 
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من جعل  الكريم  القرآن  أن  هنا  القول  نظام  خلاصة  البيع  شاملانظام  متكاملا  ، ا 
الربَ نظام  هو  آخر  نظاما  اختلافايقابل  عنه  مختلف  لكنه  الآليات    ،  حيث  من  بينا 

فالأو والإجراءات يعت،  المشاركينل  بين  العدل  مبدأ  على  بين  مل  المخاطر  يقاسم  فهو   ،
المتعاملين فكل منهما يشارك الآخر في الربح ويقاسمه الخسارة، أما الثاني فهو يجعل من تحمل 

الضعيف المحتاج الذي يحتاج للمال أو اا ، فالأول يجعل الناس  لعمللمخاطر خاصة بَلطرف 
طبقات  ، مما ينشأ عنه  فقرا  أما الثاني فيزيد الغني عنى والفقير  ، لَ تنشأ بينهم طبقاتمتكافئين

 .(1)مجتمعية تتناحر فيما بينها

 علاقة البيع بالتجارة : ب _ 
القرآن الكريم فرق بين البيع في مفهومه العام ، وبين  هو أن وهنا نلحظ ملمحا هاما و 

،  ال الخاشعين وصف الرجال تعالى في التجارة في مفهومها الخاص التي هي حرفة التجار ، فق 
يَ وْ " يََاَفوُنَ  الزاكَاةِ  وَإِيتَاءِ  الصالَاةِ  وَإِقاَمِ  اللَّاِ  ذِكْرِ  عَنْ  بَ يْعٌ  وَلَا  تِِاَرةٌَ  تُ لْهِيهِمْ  لَا  مًا  رجَِالٌ 

فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأبَْصَارُ   مَا عَمِلُوا وَيَزيِدَهُمْ   ،تَ تَ قَلابُ  أَحْسَنَ   ُ فَضْلِهِ وَاللَّاُ ليَِجْزيَِ هُمُ اللَّا   مِنْ 
 .(38و  37سورة النور، الآيتان: )" يَ رْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيِْْ حِسَاب  

التجارة ، فهي من بَب عطف العام على الخاص، ية بينة في التفريق بين البيع و فالآ
لتجارة أم  واء كانوا يحترفون اس ،عام يقوم به كل الناس عناه الفقهي ) البيع و الشراء ( فالبيع بم

اجر إلَ على من يمارس هذه الحرفة،  لَ تطلق صفة الت ، و رة فهي حرفة التجارأما التجا،  لَ؟

 
ولمزيد بيان في مسألة المخاطر والمنافع، وكيف حددها الَسلام وعالجها من خلال نظرته الكلية لموضوع الربَ ، ينظر:   (1)

المصري،   يونس  رفيق  للدكتور  الَسلامي،  والَقتصاد  الَقتصادية  القلم، طالناشالمذاهب  دار  لسنة:  1ر:  ه  1434، 
 وما بعدها.  165م، ص2013
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هذا مفهوم قرآني درج على التفرقة بين الشيئين ، سواء كان ذلك في أمور الدنيا أو في أمور و 
 الآخرة.

بخلاف   (1)فالتجارة كما عرفها الراغب و غيره هي : " التصرف في المال طلبا للربح"  
 .(2) البيع فقد عرفه بِنه : " إعطاء المثمن وأخذ الثِّمن "
، فمجرد  لدقيق بين كل من البيع والتجارةفمن خلال تعريف الراغب يتبين لنا الفرق ا

و  الثمن  يإعطاء  المثمن  تجارةأخذ  فهو  للربح  طلبا  وإدارته  المال  في  التصرف  أما  بيعا،  ، عد 
إ فيفالتجارة  يتم  قائمة  والشراء وغيرههذا مؤسسة  البيع  فعلى ها  التجارة أخص من ،  تعد  ذا 
: التصرف الحفاظ بعد ما عرف التجارة بِنَّاهو ما أشار إليه السمين الحلبي في عمدة البيع، و 

،  لبيع ؛ لأنه قد لَ يكون لطلب ربحفي المال بيعا وشراء طلبا للربح، قال : "فهي أخص من ا 
سورة م تجارة  ولَ بيع عن ذكر الله{ )لى: }لَ تلهيهافمن ثم حسن الجمع بينهما في قوله تع

النف37النور، الآية:   التجارة لأنَّا أحب إلى  وقدمت  وقوله: }فما ربحت تجارتهم{  (،  وس. 
 .(3) ("16سورة البقرة ، الآية: )

ذَا  الَّذِينَ آمَنُوا إِ   يَاأيَ ُّهَا: " ريق حاضرا بينا، ففي قوله تعالىفي آية المداينة نجد هذا التفو 
تُمْ بِ  صَغِير ا أَوْ    تَكْتُ بُوهُ   وَلََ تَسْأَمُوا أنَْ "  :إلى قوله تعالى"  ...دَيْن  إِلَى أَجَل  مُسَمًّى فاَكْتُ بُوهُ تَدَايَ ن ْ

وَأقَْ وَمُ  اللََِّّ  عِنْدَ  أقَْسَطُ  ذَلِكُمْ  أَجَلِهِ  إِلَى  تَ رْتاَ   للِشاهَادَةِ   كَبِير ا  أَلََّ  أَنْ  إِ   بوُاوَأدَْنََ    تِِاَرةًَ   كُونَ تَ لاا 

 
،  ه (502راغب الأصفهانَ )المتوفى:  المفردات في غريب القرآن ، لمؤلفه : أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بَل  (1)

ه ،  1412:  لسنة ،   1مية ، دمشق / بيروت ، ط.تحقيق: صفوان عدنان الداودي ، دار النشر: دار القلم و الدار الشا
 .   164مادة : تجر ، صفحة : 

 . 155م. بيع ، ص )المرجع السابق(، ، الأصفهانيلراغب القرآن، ل مفردات  (2)
الدائم  (3) أحمد بن يوسف بن عبد  الدين  العباس شهاب  الألفاظ، لمؤلفه: أبو  الحفاظ في تفسير أشرف  ينظر: عمدة 

،  1محمد بَسل عيون السود، دار النشر: دار الكتب العلمية، ط.ه ( ، تحقيق:  756المعروف بَلسمين الحلبي )المتوفى:  
 . 1/257م، 1996ه   1417
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إِذَا    تدُِيرُونََّاَحَاضِرَةً   وَأَشْهِدُوا  تَكْتُ بُوهَا  أَلاا  جُنَاحٌ  عَلَيْكُمْ  فَ لَيْسَ   تَ بَايَ عْتُمْ بَ يْ نَكُمْ 
وَ   شَهِيدٌ وَلَا    كَاتِبٌ وَلََيُضَارَّ   ُ اللََّّ وَيُ عَلِِّمُكُمُ   َ اللََّّ وَات َّقُوا  بِكُمْ  فُسُوق   فإَِنَّهُ  تَ فْعَلُوا  بِكُلِّ وَإِنْ   ُ اللََّّ

 . (282سورة البقرة ، الآية :  )" شَيْء  عَلِيم  

عراف معينة  تحكمها أرة حرفة يقوم بها مجموع التجار و فهنا نلاحظ كيف جعل التجا
الحاضرة   ، فأمر الله تعالى بكتابة الدين إلَ في حالة التجارةشؤونَّاولها إدارة تديرها وتقوم على 

؛  التجار في ممارسة حرفته دون عناء التساهل في هذا هو تيسير على  ، و المبنية على ثقة التجار
 ، حيث تصعب الكتابة في بعض الأوقات. الأمانةفي الغالب على الثقة و لأن التجارة تعتمد 

أنه في نفس الآ الذي هو جزء من ثم نلاحظ  البيع  تعالى بَلإشهاد على  ية أمر الله 
ا، ولو  التجارة ومكون أساسي من مكوناتها البيع لمكانت  ا كان هذا التنوع في  لتجارة عينها 

و  بين الألفاظ،  التفريق  الفرق  هذا  و   يؤكد   ، بَلتجارة  قرنت  التي  قرنت  الشهادالكتابة  التي  ة 
 . "   كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَلَا يُضَارا : " ، فقال تعالىعبَلبي

رة ، فبين  الخسابح و فهومها العام الدال على الر في الدار الآخرة استعملت التجارة بمو 
لَ الخسران ، هي التجارة التي تنجي صاحبها  أن التجارة الحقيقية والتي لَ يصيبها الكساد و 

  ، فتنجيه من عذاب الله  العرض  ذلكيوم  لتبين  آية سورة الصف  تعالى: فجاءت  قال الله   ،
 . (10:سورة الصف، الآية)" مْ مِنْ عَذَاب  ألَيِم  يَاأيَ ُّهَا الاذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تَِِارةَ  تُ نْجِيكُ "

إِنا  "   :ة الخسران و البوار ، فقال تعالىفاطر ينفي الله تعالى عن هذه التجار في سورة  و 
تِِاَرةًَ لَنْ  الاذِينَ يَ تْ لُونَ كِتَابَ اللَّاِ وَأَقاَمُوا الصالَاةَ وَأنَْ فَقُوا مِاا رَزقَْ نَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانيَِةً يَ رْجُونَ  

 .(30و  29، الآيتين: سورة فاطر)" يدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِناهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ليُِ وَفِ يَ هُمْ أُجُورهَُمْ وَيَزِ  ،تَ بُورَ 

إذا كانت الآية تنفي الب تتم مع اللهمعنى هذا  التي  ، فإن تجارة الدنيا  وار عن التجارة 
يع  هذا لَ يوصف به الب ، و ح أو خسارة وبوارمن ربيبها  على عكس ذلك فإنه يصيبها ما يص

 .إدارة يحترف أصحابها هذه الحرفة  ليس ضمن مؤسسة تجارة لها، و بين أطراف معنيةالذي يتم 
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أنه شامل لبيع الأبنية الذي يقع واختير هنا لفظ البيع ولم يختر لفظ آخر لعمومه، و 
ء كان ذلك  ، سوااص الَعتباريينغيره من الذي يقع بين الأشخ، و ينبين الأشخاص الطبيعي 
و  بينهم  أو  بينهم  الطبيعيينالأ  بينفيما  الذيشخاص  الدول   ، كالبيع  بين  والشركات    يتمُّ 

 . والبنوك والجمعيات وغير ذلك من المؤسسات الَستثمارية

 : الخلاصة 
مة أن مفهوم البيع في القرآن الكريم مفهوم عام شامل، يشكل منظو خلاصة ما سبق و 

متكاملة تحتاجه  ربَنية  ما  داخلها كل  في  تنتظم  مالية،،  معاملات  من  وبِشكلها    البشرية 
على الصدق والأمانة  جعل مؤسسة التجارة قائمة عليها على هذا المفهوم ، فبنيت  المتنوعة، و 
و   ، بتو والثقة  البيوعأمرت  على  والإشهاد  العقود  سمتها  و ،  ثيق  العدل  ذلك كله كان  قبل 

التشار صبغتهاالإتقان  و  و ، فكان  والتعاون  فيما  شيءالتضامن في كل  ك  ، كما أن المساهمين 
فيما بينهم كل  بينهم يتقاسمون الأربَح فإنَّم في المقابل يتحملون الأعباء والمخاطر ويقاسمونَّا  

 .مشاركتهعلى حسب مساهمته و 
وو  الظلم  يحدث  لَ  فيحتى  أموالهم  الناس  بَلباطليَكل  بينهم  الربَما  حرمت  وما ،   
نهيات التي تشترك  غير ذلك من المكار، و ونجش وغش وخداع واحت  غررنه من ضرر و يستبط

 . في العلة ذاتها
الربَ المؤدي لَستغلال الناس هذه الضوابط والشروط مباحا، و   فكان البيع المبني على

لكذا    ،بين ما حرمه وأبغضهاما، وشتان بين ما أحله الله وارتضاه و أكل أموالهم بَلباطل حر و 
دو  بتحذير  تفصيل "كان الجواب كافيا شافيا ممزوجا  اللَّاُ ن  الرِ باَ وَأَحَلا  وَحَرامَ  الْبَ يْعَ  فَمَنْ  ،   

سَلَفَ  مَا  فَ لَهُ  فاَنْ تَ هَى  ربَِ هِ  مِنْ  مَوْعِظةٌَ  أَصْحَابُ    ،جَاءَهُ  فأَوُلئَِكَ  عَادَ  وَمَنْ  اللَّاِ  إِلَى  وَأَمْرُهُ 
 . (275)سورة البقرة "لِدُونَ الناارِ هُمْ فِيهَا خَا
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 _ مفهوم الأبنية :  2
بناء الشيء بضم بعضه إلى "الأبنية جمع بناء و الباء والنون والياء أصل واحد، وهو 

 .(1) " وتسمى مكة البنية ،  تقول بنيت البناء أبنيه ، بعض
لكسر ناء  بَوبِ   نيا بَلفتح،يقال: بناه يبنيه بَ   ،البني: نقيض الهدمتاج العروس: "في  و 
اه بَلتشديد  وابتناه وبنِّ   ، ، بكسرهماوبنيانا، كعثمان، وبنية وبناية  نى، بَلكسر والقصر؛والمد، وبِ 

 .(2) "للكثرة، كل ذلك بمعنى واحد
بناء وبنيان، وهذا بناء حسن وبنيان حسن " كأنَّم بنيان  يقال : "و  بنى بيتا أحسن 

ورأيت البنى    ،  وبنيت بنية عجيبة   ،وبناؤك من أحسن الأبنية  ،مرصوص " سمي المبني بَلمصدر
 .(3)"وبنى القصور ،فما رأيت أعجب منها

ليشكل بناء محكما يصلح فالبناء في اللغة يطرق و يراد به ضم شيء بعضه إلى بعض  
بنى  يُ ما  هو مصطلح عام يطلق على كل  لإنسان إما للسكن أو غير ذلك ، و ليستفيد منه ا 

الأرض فوق  بن وينصب  الخباء  يكون  فقد  و ،  من  اء  يكون  أن  فيه  يشترط  فلا  بناء  الخيمة 
آخر من  حجارة و تراب ، لكنه تطور مع مرور الأيام والأزمان ، فأصبح البناء يشكل مظهرا  

 مظاهر الحضارة في زماننا . 
في و  تعالى  قوله  منها   ، متعددة  بِلفاظ  و  آية  من  أكثر  في  ورد  قرآني  مصطلح  هذا 

" :  ) بنَِاء   (  : بلفظ  البقرة  مِنَ لا اسورة  وَأنَْ زَلَ  بنَِاءً  وَالسامَاءَ  فِرَاشًا  الْأَرْضَ  لَكُمُ  جَعَلَ  ذِي 

 
 . 1/302معجم مقاييس اللغة ، ) مرجع سابق (  مادة: بني ، ينظر :(1)
قب بمرتضى  تاج العروس من جواهر القاموس، لمؤلفه : أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، الملينظر:  (2)

 . 37/216ه  (، دار النشر : دار الهداية ، م. بني ، 1205ي ) المتوفى : الزبيد
ه (، تحقيق:  538ينظر: أساس البلاغة، لمؤلفه: جار الله أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري، )المتوفى:    (3)

 . 1/78، م. بني، 1998ه    1419ة: ، لسن1محمد بَسل عيون السود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط،
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ا مِنَ  بِهِ  فأََخْرَجَ  مَاءً  تَ عْلَمُونَ  السامَاءِ  وَأنَْ تُمْ  أنَْدَادًا  لِلَّاِ  تَِْعَلُوا  فَلَا  لَكُمْ  رزِْقاً  سورة  )لثامَرَاتِ 
 . (22البقرة ، الآية :

رْنََ لَهُ الر يِحَ تَِْرِي بَِِ "    ء ( بَلتشديد في سورة " ص " بلفظ ) بنَّاو  مْرهِِ رخَُاءً  فَسَخا
 . (38_37سورة ص ، الآية : )" وَغَوااص    بَ نااء  وَالشايَاطِيَن كُلا  ،حَيْثُ أَصَابَ 

قال    ،يقال: بنيت أبني بناء وبنية وبنىجاء في مفردات الراغب في مادة ) بنى ( : "  
الآية :    "كُمْ سَبْ عًا شِدَادًا   وْقَ ف َ   وَبَ نَ يْ نَاعز وجل: "   البناء: اسم لما يبنى  ، و (12) سورة النبأ ، 

مُْ   تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا   مَبْنِياةٌ لَهمُْ غُرَفٌ مِنْ فَ وْقِهَا غُرَفٌ  بناء ، قال تعالى: " لَكِنِ الَّذِينَ ات َّقَوْا رَبهَّ
 ُ  . (1)( 20: )سورة الزمر، الآية الْمِيعَادَ " الْأَنَّْاَرُ وَعْدَ اللََِّّ لََ يُخْلِفُ اللََّّ

فأمر ببنائه  :"  في حديث الَعتكافالحديث النبوي الشريف بهذا المعنى ، فورد في  و 
التي  (2) "فقوض البيوت  وهي  الأبنية،  واحد  فمنها    البناء  الصحراء،  في  العرب  تسكنها 

 . (3) في الحديث مفردا ومجموعاقد تكرر ذكره و  ،المضرب  القبة، والطراف، والخباء، والبناء، و 

 

 . 147 صفحة :) مرجع سابق ( ، المفردات في غريب القرآن ،(1)
ينظر أصل الحديث عند أبي داوود عن عائشة قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف  (2)

أراد مرة أن يعتكف في   وإنه  ، قالت:  معتكفه  الفجر، ثم دخل  من رمضان،صلى  الأواخر  ببنائه    العشر  فأمر  قالت: 
فضرب، فلما رأيت ذلك أمرت ببنائي فضرب، قالت: وأمر غيري من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ببنائه فضرب،  
بِبنيتهن   أزواجه  وأمر  فقوض،  ببنائه  فأمر  قالت:  تردن؟"  آلبر  هذه؟  "ما  فقال:  الأبنية،  إلى  نظر  الفجر  صلى  فلما 

ثم  العشر  فقوضت،  إلى  الَعتكاف  بن    أخر  سليمان  داود  أبو  لمؤلفه:  داود،  أبي  سنن   ،"  ... شوال  من  يعني  الأول 
ه ( ، تحقيق: محمد محيي الدين  275الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني )المتوفى:  

 . 2/331، 2464عبد الحميد ، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا ، بيروت، رقم الحديث :
 غريب الحديث والأثر ، لمؤلفه : مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد  النهاية في  (3)

ه /  1399:  ، لسنةبيروت  ، ، الناشر : المكتبة العلميةه  (606الكريم الشيباني الجزري المشهور بَبن الأثير ) المتوفى :  
 . 1/157لطناحي ، م. بنا ، د الزاوى و محمود محمد ام ، تحقيق: طاهر أحم1979
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إذا ونبوي   فالبناء  قرآني  مصطلح  هو  العام  استعمبمفهومه  القرآني ،  السياق  في  ل 
تعمالَت متقاربة  بَسذلك في أكثر من موضع و شريفة، و كذا في الأحاديث النبوية البمفهومه، و 

 . تؤدي الغرض ذاته
ا اختار  تم  الأسباب  البحثلهذه  في  عنوانا  ليكون  البناء  وشموليته  سم  لعمومه  نظرا   ،

يبنى على   ما  بغلكل  إليهالأرض  الذي يرمي  الغرض  النظر عن  بناء  ض  ، حيث يشمل كل 
، سواء كان البناء  يريده استعماله فيما ل أن يحقق غرضه في المأوى إليه و يقيمه الإنسان من أج
أو محلا و بيتا للسكن  والشراء للشركة  والبيع  للتجارة  أو  وما ش، أو لإقامة  الإدارة  ابه مدرسة 

 . اءذلك، كل ذلك يشمله اسم بن 
و المساكن أو أ، فلو سمي العنوان ببيع الشقق  بخلاف الألفاظ والمصطلحات الأخرى

لأخرى لَ تخضع لهذا  ؛ لأنه قد يفهم منه أن الأبنية ابيوت فحسب فإنه قد لَ يفي بَلغرضال
أشمل و أعم ويفي بَلغرض   هي الأصل إلَ أن الَستعمال القرآن يبقى  تإن كان الأحكام، و 

 . المطلوب
 

 _ مفهوم المخطط :  3
هذه عالج  أن البحث يبَعتبار    ، لكن  المصطلحهناك عدة مرادفات ومسميات لهذا  

الدقيقة الدالة  الفقهية  تقيد بَلمصطلحات  مقارن ، كان لَ بد من الفقهي    منظور المسألة من  
تبين  ،  تتبعه في كتب التراثهذا المعنى و   ، ومن خلال دراسةعلى المعنى المراد في هذا المجال  
المعنى ؛ لذا  مدى أصالة هذا المصطلح و  على    البحث  وقع اختياردقته في الدلَلة على هذا 

بين   من  المصطلح  المهذا  التيصطلحات  تلك  والحديث   الأخرى  القديم  في  ،  استعملت 
 : يليهذا المصطلح ) المخطط ( وذلك فيما  دراسةسيتبين ذلك من خلال و 
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 _ المخطط في المعجم:   1.3
دراسته في من  المفهوم  هذا  لتأصيل  بد  اللغويلَ  المعجم  و   استعماله،  وطرق  أصل ، 

; وهو للغة أن " الخاء والطاء أصل واحدكما ورد في معجم مقاييس امة خط أو خطط، و الكل
الذي يخطه  أثر يمتد امتدادا، فمن ذلك الخط الذي يخطه الكاتب ل الزاجر، قا، ومنه الخط 

الآية :  )  {عِلْم    مِن  أَثَارةَ    أَوْ لى: }الله تعا ، قالوا : هو الخط، .... ومن  (  4سورة الأحقاف ، 
 .(1)الباب الخطة : الأرض يختطها المرء لنفسه ; لأنه يكون هناك أثر ممدود"

فيه الأصل  هو  و فهذا  فهو،  ممتد  أثر  فيه  ما  للأثر   ،مخطط  هو كل  ذلك  يقال  ولَ 
لنفسهفالإنسان    ،المؤقت و   شيئا من أجل  يختط  ممتدا،  أثره  ويبقى  يعلم الأمر  ينطبق  أن  هذا 
دور ليسكنها  على الإنسان من  أنه صما يخطه  الناس  يعلم  ، من خلال وضع  احبها، حتى 

البلاغة : " و هذا  هيكلها وحدودها ، وجاء مثل   إذا ضرب  في أساس  لها اختط لنفسه دارا 
 . (2) حدودا ليعلم أنَّا له "
تهذيب   مملوكة اللغةوفي  غير  أرض  في  الرجل  يختطها  والدار  الأرض  الِخطة:   "  :

أن   المسلمين  من  السلطان لجماعة  أذن  إذا  وذلك  الخطط،  وجمعها  فيها،  يبني  و  ليتحجرها 
ة وبغداد،  يختطوا الدور في موضع بعينه ويتخذوا فيها مساكن لهم، كما فعلوا بَلكوفة والبصر 

 .(3) أخرجت على مصدر بني على فعلة وإنَّا كسرت الخاء من الخطة لأنَّا 

 
 . 2/154معجم مقاييس اللغة ، ) مرجع سابق (، م. خط ،  (1)
 . 1/256م. خطط ، ) مرجع سابق( ،  أساس البلاغة ،  (2)
تحقيق :  ه  ( ،  370تهذيب اللغة ، لمؤلفه : أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي ، ) المتوفى :  ينظر :    (3)

م ، بَب  2001ه  ، 1422:  ، لسنة1شر : دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، ط.محمد عوض مرعب ، النا
 . 296/   6الطاء، الخاء و 
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يتصور فيه نسان و اسم المفعول الذي يخط عليه الإ  :بناء على ذلك فإن المخطط هوو 
يقال: ثوب مخطط، ،  كل ما فيه خطوط  " المخطط    :كون، ففي تاج العروسما يمكن أن ي

 .(1)..." مخططوكساء مخطط، وتمر مخطط، ووحش 
الهذا ه المعجم  مفهوم المخطط في  ليمتد    ، فهو يدل عربيو  واضح يوضع  أثر  على 

 الدور ونحوها . ويستمر، ومنه استعمل في الأرض و 
انتقل  و  اللغوي  المعنى  هذا  على  الَستعماليبناء  الَصطلاحي  المعنى  حيث إلى   ،

والبلدان    استعمل في كتب التاريخاستعمل بهذا المعنى في الحديث النبوي الشريف ، ومن ثم  
 ، كما سنرى .وغيرها

 

 المخطط في السياق الحديثي : _ 2.3

حيث استعمل   ،بمعناه في كتب السنة بَلنظر في متون الحديث نجد ان هذا اللفظ ورد
ما جاء في مسند الإمام   ذلك  المفهوم، فمن  في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا 

الرجال حتى ، وكان ذلك دون  (2) "ورث النساء خططهن  النبي صلى الله  أن"  أحمد و غيره  
يخ و   رجوهن لَ  أزواجهن،  وفاة  بعد  بيوتهن  خِ الخطط"  من  بَلكسرجمع  الأرض  ،  طة  وهي 

يختطها الإنسان لنفسه بِن يعلم عليها علامة ليعلم أنه قد احتازها، وبها سميت خطط الكوفة  

 
 . 19/253م. خطط ،  )مرجع سابق(، تاج العروس من جواهر القاموس ، ينظر :  (1)
(2)    : بينظر  أحمد بن محمد بن حنبل  أبو عبد الله   : أحمد بن حنبل ، لمؤلفه  الإمام  أسد الشيباني  مسند  ن هلال بن 

الأرنؤوط و 241)المتوفى:   التركي،  ه ( ، تحقيق: شعيب  المحسن  إشراف: د عبد الله بن عبد  مرشد، وآخرون ،  عادل 
، الرسالة  مؤسسة  لبنان،   الناشر:  :    1ط.  بيروت،  لسنة  :    2001ه     1421،  الحديث  رقم   ، ،  27049م 

44/600  _601 . 
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القطائع لَ حظ   بَلمدينة شبه  تسكنها  أم عبد خططا  منهن  أنه أعطى نساء  والبصرة، يعني 
 . (1) "  فيهاللرجال 

ورد ذلك في  و  فتبنى ، كما  الأرض  على  الدور لأنه تخط  على  الخطط كانت تطلق 
أنَّا كانت تفلي رأس  رضي الله عنهما : "  عن كلثوم عن زينب  نن الكبرى للبيهقي أيضا  الس

وهن  المهاجرات  من  ونساء  عفان  بن  عثمان  امرأة  وعنده  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول 
أن    نَّا تضيق عليهن ويخرجن منها، " فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلميشتكين منازلهن أ
 .(2) "فمات عبد الله بن مسعود فورثته امرأته دارا بَلمدينة ،ن النساءيورث دور المهاجري

قه استعمل أيضا في كتب بناء على سيامفهوم المخطط في كتب الحديث، و   هذا هو
 غيرها .البلدان و 

  

 

غرائب التنزيل ولطائف الأخبار ، لمؤلفه: جمال الدين، محمد طاهر بن علي الصديقي  مجمع بحار الأنوار في  ينظر:  (1)
،  ه   1387، لسنة :  3.طه ( ، الناشر: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ،  986الهندي الفَتِّنِي الكجراتي )المتوفى:  

 . 2/48 )مرجع سابق(، ، وأيضا : النهاية في غريب الحديث والأثر ،  2/64م ، 1967
ينظر: السنن الكبرى، لمؤلفها: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسُروجردي الخراساني البيهقي )المتوفى:  (2)

ه      1424، لسنة :   3العلمية، بيروت ، لبنات ، ط.ه ( ، تحقيق: محمد عبد القادر عطا ، الناشر: دار الكتب  458
 . 6/258،  11876م ، رقم الحديث :  2003
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 :تب التراث_ المخطط في ك2.4
تاريخ ل في كتب التراث عامة من  ، له استعماحظ أن هذا اللفظ لأصالته اللغويةنلا

 من كتب الملدان ومخططات المدن وغير ذلك.   وجغرافياسير و 
والجغرافيا   يتبين أن سبق    مما  البلدان  اللغوي في كتب  بمعناه    هذا المصطلح استعمل 
للرحالة   ، وكتاب البلدان(1)  لخطط للمقريزيتاب ا رها كه، وبعضها سميت به، ومن أشوالتاريخ

 . الكتب، وغيرها من  (2)ياقوت الحموي

كتب عمر ،  خطط الكوفةنوان: "كتاب البلدان تحت ع   فمما ورد على سبيل المثال في
افتتح العراق يَمره أن ينزل بَلكوفة ويَمر الناس أن   بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص لما 

فاختطت كل   عليه  يختطوها،  صلِّى الله  رسول الله  أصحاب  عمر  فأقطع  رئيسها،  مع  قبيلة 
عبس  فكانت  الكوفة  وسلِّم  أقصى  إلى  منهم  قوم  تحول  ثم  المسجد،  جانب  واختط   ،إلى 

الفزاري، وناس من قيس حيال دار ابن مسعود  سلمان بن ربيعة الباهلي، والمسيب بن نجبة 
 .(3)"وعمرو بن حريث الدور حول المسجدواختط عبد الله بن مسعود، وطلحة بن عبيد الله، 

 

اعظ والَعتبار بذكر الخطط لمو و هذا الكتاب معلوم اهتم بدراسة التخطيط العمراني للدول و المدن، و هو المسمى بَ (1)
  ن المقريزي ) المتوفىتقي الديالمعروف بالعبيدي ،    : أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر الحسيني  والآثار ، لمؤلفه 

ول845:  سنة بي  لكتابه (،  من  عدة  طبعطبعات   : ،    ة نها  بيروت   ، العلمية  الكتب  لسنة:    1ط.لبنان،  دار   ،
 م . 1998ه  1418

اللغوي  كتاب معجم البلدان ، كتاب مشهور استم بدراسة جغرافية البلدان و الأمصار ، و الكتاب لمؤلفه الرحالة  (2)
ه ( ، و للكتاب طبعات كثيرة  626المعروف : شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي )المتوفى:  

 م .   1995ه  1415، لسنة :  3من بينها طبعة : دار صادر ، بيروت ، ط.
واضح اليعقوبي )المتوفى: بعد  ينظر : كتاب البلدان ، لمؤلفه: أحمد بن إسحاق )أبي يعقوب( بن جعفر بن وهب بن  (3)

 . 1/147  ، ه 1422،  1ه ( ، دار النشر: دار الكتب العلمية، بيروت ، ط.292
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المكان المختط   :  الخطة : "  حيث قال ما نصه،  وهذا ما أكده صاحب كتاب المغرب
العمارات  لبناء ذلك من  ما خطه الإمام حين فتح ،  دار وغير  به  يراد  وقولهم مسجد الخطة 

 .(1) "  البلدة وقسمها بين الغانَّين
يبين   علىفهذا  يختطون خطة  ليبنيالأرض  أنَّم كانوا  مستقبلا،   ،  البناء  وفقها  على 

 . ر الهائل الذي حصل في هذا المجالق نظرا للتطو الآن يتم التخطيط على الور و 
 

 _ مصطلحات شبيهة بالمخطط : 3.4
مصطل عدة  و هناك  قديما  استخدمت  مشابهة  أخرى  هذا  حات  عن  للدلَلة  حديثا 

"،الب المخطط  على  الأبنية  بيع   " أصا   يع،  به  قصد  أوسواء  التكييف    لة  في  معه  تشابه 
 من بين هذه المصطلحات : والوصف، و 

 أ _ البيع على البرنامج .
 ب_ البيع على الأنَّوذج.
 ج _ البيع على المصور .
 د _ البيع على الخريطة . 
 ه  _ البيع على التصميم . 

الب هذه  مثل  في  المستخدمة  المصطلحات  لهذه  تفي بَلنسبة  لَ  أنَّا  فيلاحظ   ، يوع 
البي؛  ضبَلغر  التداولي ، و لأنَّا لَ تعبر بدقة عن هذا  سيحاول البحث  ع بمعناه الَصطلاحي 

 بيان ذلك من خلا خلال دراسة كل مصطلح من هذه المصطلحات :

 
 

(1)    : علىينظر  ابن  المكارم  أبى  السيد  عبد  بن  الفتح ناصر  أبو  الدين  برهان   : لمؤلفه    ، المغرب  ترتيب  في    المغرب 
 . 148دار الكتاب العربي ، بدون طبعة ولَ تاريخ الطبع ، صفحة : ه ( ، الناشر: 610الخوارزمي المطُرَِّزِىِِّ )المتوفى: 
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 أ _ البيع على البرنَمج :
هو لفظ فارسي لكية كما سبق بيانه ودراسته، و رد في كتب الما بَلنسبة لهذا المصطلح و 

دفتر   البيع على المخطط من ستمعرب عبارة عن  مع  يتشابه  ، فهو  المبيع  فيه أوصاف  جل 
حيث رسم الأوصاف على المخطط ؛ لذا يمكن قياسه عليه كما أشار إلى ذلك البحث في  

أدق منه في التعبير عن  إن كان يمكن تسميته به إلَ أن دلَلة المخطط  كنه و القسم النظري ، ل
 ، بخلاف بيع البرنامج . ةم؛ لأنه بيع معدوم موصوف في الذهذا البيع

 ب _ البيع على الأنَّوذج :
و هو بضم  "الأنَّوذج"  ببيع  " عند الأقدمين  البرنامج   " هذا المصطلح شبيه بسابقه 

عن نَّوذج يماثل الشيء الموجود    هو عبارة : نَّوذج ، و ، وفي لغة(1)الهمزة معرب من نَّوذجة  
، كما هو حال البيع  ا العقدور هذبعض صيعد قاصرا على  لكن هذا الَسم    ،(2)يدل عليه  و 

 . على البرنامج
، حيث نجد المصانع الكبرى تقوم بيع العينة، وله صور كثيرة في زماننابيسمى كذلك و 

، وقد اختلف الفقهاء في  في المواقع والمجلات وغير ذلكومنتجاتها بعرض عينات من مصانعها 
 .(3) مظانَّاع إليها في و رجكن ال حكم هذا البيع وصوره يم

 

اية ، لمؤلفه : محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى  البناية شرح الهدينظر :  (1)
 .89/ 8م، 2000ه  1420، لسنة:  1بيروت، لبنان ، ط.، ه (، الناشر: دار الكتب العلمية855)المتوفى: 

ل   (2) وفي  معرب،  وهو  الشيء،  صفة  على  يدل  ما  الأنَّوذج:   "  : الكويتية  الموسوعة  في  الصغاني:  و  قال  نَّوذج،  غة: 
 . 23/94 )مرجع سابق(،  النموذج: مثال الشيء الذي يعمل عليه " ، ينظر : الموسوعة الكويتية ، 

ريعة ، للدكتور محمد عقلة ، فصل في  من أهم البحوث التي اطلعت عليها في هذا الباب ، بحث منشور في مجلة الش  (3)
ف  ، ودرسه دراسة  البيع وحالَته وألوانه  الشريعة  هذا  الَنَّوذج في  بيع العينة أو  ب :  الموسوم  : بحثه  ، ينظر  وقانونية  قهية 

ة العدد  والقانون، المنشور في مجلة الشريعة والدراسات الَسلامية، الصادرة عن كلية الشريعة بجامعة الكويت ، السنة الثاني
 . 25م، ابتداء من ص 1985ه  يونيو 1405الثالث، رمضان 
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 ج_ البيع على المصور : 
بينها التجسيم، و فالمصور لفظ عام ي بهذا المعنى ورد في كتب قتضي معاني عدة من 

 . (3) الجغرافية بمعنى الخريطة في كتب البلدان و  ، كما استعمل(2)الفقه و  (1) الحديث

بَلمعو  و المصور  الصورة،  من  مأخوذ  المتداول  أو  نى  الشيء  انعكاس  الظل هي  عكس 
 . لمعنى الدلَلي المراد من التخطيطاوليس فيها 
المعلومة  و الحرفة  هي:  المصور  أن  أي  المعنى  في  بهذا  استعمل  جم  االمعكتب  ، 

 .(4)ةالحديث
استعم انتقل  الجغرافيثم  المجال  إلى  ذلك  بعد  ورداله  البلدان    ، كما  في كتاب  ذلك 

صورة الأرض "  : "ب الكتاب المشهور والموسوم  قد سميت كتب بهذا الَسم من بينها  وغيرها، و 
 .(5) لَبن حوقل البغدادي 

 

 

اينظر:  (1) وأيامهالجامع  أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه  من  المختصر  الصحيح  المعروف بلمسند  صحيح ، 
الناشر: دار  ،    الناصرمحمد زهير بن ناصر    ق:يق، تح : محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفيصنفه لم،  البخاري

 . 3/59، 2086، رقم الحديث: ه 1422، 1، ط،طوق النجاة 
ني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، لمؤلفه: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي  مغ ينظر :   (2)

 . 4/409م ، 1994ه  1415،  1ه ( ، الناشر: دار الكتب العلمية ، ط.977)المتوفى: 
ه ( ، الناشر: دار  367: بعد : صورة الأرض ، لمؤلفه : محمد بن حوقل البغدادي الموصلي، أبو القاسم )المتوفىينظر  (3)

 . 439/ 2م ،  1938صادر، أفست ليدن، بيروت ، لسنة : 
إبراهيم  من :    المعجم الوسيط ، الصادر عن : مجمع اللغة العربية بَلقاهرة ، شارك فيه كل  :على سبيل المثالينظر    (4)

الزيات  ، أحمد  الدعمصطفى  الناشر : دار   ، النجار  القادر ، محمد  ، ، حامد عبد  العربية،  وة    القاهرو، جمهورية مصر 
 . 1/528بَب الصاد ، 

  دار صادرطبعة المرجع السابق ل : صورة الأرض، و من بين الطبعات القديمةاسم والكتاب معلوم مطبوع مرارا تحت   (5)
 .ببيروت
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 د _ البيع على الخريطة : 
الجغرافية  بدلَلته  الخريطة  مستحدث  مصطلح  بهذمصطلح  يرد  لم  في كتب ،  المعنى  ا 

الخاء والراء    :خرطمقاييس اللغة: "ية خاصة ، ففي معجم  لَ في المعاجم العربالتراث عامة، و 
وهو   مطرد،  منقاس  واحد  أصل  وانسلالهوالطاء  الشيء  الباب،    ،مضي  فروع  يرجع  وإليه 

فيقال اخترطت السيف من غمده، وخرطت عن الشجرة ورقها، وذلك أنك إذا فعلت ذلك  
 .(1)" قد انسلت منه فكأن الشجرة
التي يضع عين ، كخريطة افي المعجم إذا هي اسم يستعمل لغرض م  ةفالخريط لعطار 

 . (2) من جلد يشترى فيها العسل ، أو خريطة العسل التي تكون فيها العطر

الآن المتداول  بَلمعنى  أو  المعنى،  بهذا  وهو  أما  ترد،  فلم  للأرض  مخطط  عن  ، عبارة 
الحديث المعرب  بَب  من  مخطط  ولعلها  عليه  يطلق  الأرض كان  خارطة  خريطة  فحتى   ،

وقد   المسألة في مجالأرض،  فيهاعولجت هذه  المصرية حيث جاء  الزهور  "لة  ترد الخريط:  ة  لم 
وإنَّا قالوا    ،  إلَ أن يكون ذلك من بَب المعرب الحديث  ،طة لهذا المخطط الأرضيبمعنى الخار 

ومن ذلك عناوين بعض الكتب في    ،فيها تخطيط الأرض أو رسم الأرض أو مصور الأرض
 .(3)" ن الخريطة قد وردت بمعنى أو في كلام المولِّدين إلَ أ ، الجغرافية مع رسومها

 

م.خرط،    ، ومثل ذلك في تاج العروس ولسان العرب ، 170_2/169ينظر : معجم مقاييس اللغة ، م . خرط ،  (1)
والخريطة: وعاء من أدم وغيره    ولم يرد فيهم لفظ : الخريطة بهذا المعنى و إنَّا ورد بمعنى آخر ، كما في تاج العروس : " 

طة: إذا أشرجها، كما في الصحاح. وقال الليث: الخريطة: مثل  يشرج على ما فيه، وفي الصحاح: فيها. وقد أخرط الخري
ذ ما شبه به لكتب العمال فيبعث بها ، و يتخذ مثل ذلك أيضا فيجعل في رأس  الكيس مشرج من أدم أو خرق، ويتخ

 . 19/243 )مرجع سابق(، الناقة التي تحبس عند قبر الميت" ، ينظر : تاج العروس ، 
 . 2/237م. خام ، ) مرجع سابق( ،  غة، ينظر : معجم مقاييس الل (2)
مَيِِّل و الشيخ أمين تقي الدين ، الناشر: دار صادر ، تصويرا عن:  مجلة الزهور المصرية ، أسسها: أنَْطوُن الجُْ ينظر :    (3)

 . 1/342م ،   1913و  1910مصر ، كانت تصدر ما بين :   –مطبعة المعارف بشارع الفجالة  
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إنَّا الذي لم يرد في كتب التراث العربي، و لخريطة اسم مستحدث  بناء على ذلك فإن ا
ط الذي يصدق هو المخطصور؛ لذا ينبغي الرجوع إلى الأصل و ورد المخطط أو الرسم أو الم

 . عليه هذا المعنى، وأما الخريطة فلا تعبر عن ذلك

 ه  _ البيع على التصميم : 
الحدي في كتب  ورد  فقد  التصميم  مصطلح  والفقه  أما  العث  الفعلبمعنى  على  ، (1)زم 

المخططو  على  للدلَلة  الَصطلاحي  بَلمعنى  استعماله  للبناء  أما  المهندس  يرسمه  فهو الذي   ،
على  ؛ لأنه لَ يدل  ذا المصطلح لَ يحسن استعماله هنااستعمال حديث العهد ، لذا فإن ه 

 هذا النوع من البيوع بَلمفهوم السابق الذي هو التخطيط .
صمم  : "بمعنى القطع، كما في تاج العروس  إننا نجده وردلمعجم العربي فإذا نظرنا في او 
 . (2) " : إذا أصاب المفصل وقطعه أو طبقالسيف

يعذله كأنه : المضي في الأمر غير مصغ إلى من  كما في كتب التعاريف هو  التصميمو 
 . (3) أصم

مل نفس  ، لَ يحبَلمعنى المتداول هو مصطلح حديث  خلاصة القول هنا أن التصميم 
لَلة فيه واضحة الدلَلة المرادة منه بدقة ، لذا ينبغي العدول عنه إلى مصطلح آخر تكون الد

 .ودالة على المراد
 

ينظر : مسند الإمام الشافعي، لمؤلفه : أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب  (1)
ه ( ، ترتيب : محمد عابد السندي ، دراسة :  204بد مناف المطلبي القرشي المكي ، المعروف بَلشافعي )المتوفى:  بن ع

تصحيح مراجعة و   ، الكوثري   الحسن  بن  زاهد  العطار  محمد  السيد عزت  و  الحسني  الزواوي  علي  يوسف  السيد   :
 . 1/379م ،   1951ه    1370: الحسيني ، الناشر: دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، لسنة 

 . 32/518 ) مرجع سابق ( ،  ينظر : تاج العروس ، (2)
ينظر : التوقيف على مهمات التعاريف ، لمؤلفه : زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن   (3)

القاهرة ،  -عبد الخالق ثروت  38الكتب  ه ( ، الناشر: عالم  1031زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري )المتوفى:  
 . 98م ، صفحة : 1990-ه 1410،  1ط.
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ي ما  ب :  وأما  وغيره  القانون  في كتب  حديثا  عليه  الهندسي(طلق  فهو  ،  )التصميم 
 . مصطلح لَ سند له، لَ لغويا ولَ ثقافيا

 ": "المخططمصطلح _ سبب اختيار 4.3
سلامة مصطلح " المخطط " الذي سبق بيانه تبين للباحث مدى دقة و ما    على   بناء

ذلك للتعبير عن البيع التي يتم في المستقبل أو في طور  ختياره لدراسته في هذا البحث، و تم ا
 الإنجاز _ كما عبر عنه القانون المدني _ بناء على الأسباب الآتية : 

لنبوي الشريف بهذا المفهوم ، أي :  _ مصطلح المخطط مستعمل في سياق الحديث ا
 . المفهوم الحديث  وم العمراني الذي يلامسالمفه

في  ره  الرسم الذي يتم تصو جمية دالة على المعنى المراد، وهو التخطيط و _ دلَلته المع
 . المستقبل قبل تنفيذ البناء

دال  ، وهذا الَستعمال القديم ال الَصطلاحي ماله في كتب التراث بهذا المفهوم_ استع
البحث   في  بإحيائه  والعمارات  المعاصرالعلمي  جدير  المدن  تخطيط  لأن  بناء  ؛  معالم  من 

الإسلامية أدىالحضارة  المجالَت  شتى  في  المحكم  فالتخطيط  ع  ،  حضارة  بناء  مرانية  إلى 
الذي رفعها لموقع الشهود ، شهدت على مدى التنظيم الذي كانت تتمتع به الأمة  متكاملة
 .الحضاري

التي ، بخلاف المصطلحات الأخرى  لفظ دقيق دال على المعنى المراد  خطط_ لفظ الم
ذلك على  بدقة  تدل  من  لَ  محولة  أو  مستحدثة  إما  وهي  لنفس  ،  تهدف  لَ  أصلية  دلَلة 

 الغرض. 
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 الخلاصة : _ 
الم  " مصطلح  أن  هنا  القول  معناهخلاصة  على  بدقة  دال  مصطلح   " لذا  خطط  ؛ 

، فهو استعمل في القديم والحديث بهذا  ء إليهاللجو خرى و غي العدول عن المصطلحات الأينب
 .المفهوم العمراني

هو ما يط الهندسي _ كما سبق البيان _ و فقد استعمل في القديم و قصد به التخط 
 .(1)ه  في كتابه المغُْربِ 610سنة: أبو الفتح الخوارزمي المطرزي المتوفى أكد عليه 

المعاصرة، ا في بعكما استعمل لفظ المخطط الهندسي حديث الفقهية  الموسوعات  ض 
بعض  بعضو  في  ذكر  وكذا  العلمية،  و   المجلات  اقرارات  العربية  فتاوى  للدول  الفقهية  لمجامع 
 .(2)الإسلامية و 

على هذا مصطلح حديث معاصر يقصد به بيع عقار ما على رسم يخطه فهو بناء  
 ستقبلا. المهندس المعماري يصف فيه ما يمكن أن يكون عليه البناء م

إن كان الفرق بين المصطلحين من حيث الوسائل فقط ، فالتخطيط في القديم كان  و 
رسمه و   يتم  البناء،  موقع  في  اغالبا  في  الهائل  التقدم  على  بناء  الآليات  الآن  و  يتم  لأدوات 

آليات حديثة الذي يقيس  التخطيط من خلال  الطوبغرافي  المهندس  تصور يخطه  بناء على   ،
 . ريسها  التي سيبنى عليها العمرانتضالها و ة بجميع تفاصيلمساحة الأرضيا

 

 . 148المغرب في ترتيب المغرب ، ) مرجع سابق ( ، ص ينظر : (1)
(2): المعاصرة ،  ينظر  (  المعاملات المالية  مرجع سابق  الفكذا  ، و    3/528  )  ،ق موسوعة  الميسر  الأستاذ  لمؤلفها:    ه 

الموسى، دار النشر: مدار  الدكتور محمد بن إبراهيم  دكتور عبد الله بن محمد المطلق و الطيار و الالدكتور عبد الله بن محمد 
الرياض، للنشر،  السعودية،   الوطن  العربية  لسنة:  2011ه   1432لسنة:    ،1ط  المملكة  والثانية  ه      1433م، 

 . 2من ط 9/168 م، 2012
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 :لمصطلح المخطط _ التعريف المتوصل إليه5.3
تعريف المخطط بِنهبناء على ما   رسم لبناء موصوف يتم تنفيذه :  سبق ذكره يمكن 

 مستقبلا على أرض الواقع. 
 

 ثانيا _ المقصود ب  "بيع الأبنية على المخطط": 
وذلك المقصود بعنوان البحث مركبا،  دتحدي نصل إلى  يالتمهيدالمدخل في ختام هذا 

مفردا، تعريفه  تم  ما  معاني  بعد  التجارة  ع  بيال  هيو ألفاظه    ببيان  من  يتبعه  وعوارضه، وما 
 : والأبنية، وكذا المخطط ومسمياته، لنصل للمعنى التركيبي وذلك فيما يلي

على شراء بناء موصوف   تعاقد فيه: بيع يتم اليطلق ويراد به  ببيع الأبنية على المخطط
و  الذمة  و فق مخطفي  البناء  معالم  فيه  تنفيذه  ط هندسي توصف  أجل  العام من  يوضع هيكله 
 مستقبلا.

ذلك  و  أيكون  بداية  المشتري  طلب  على  بناء  شركة إما  أو  بنك  قبل  من  عرضا  و 
أجل فيه  استصناعا إذا    ، فإن كان بناء على طلب المشتري أو عرضا قبله يكون ذلكمصنعة
 .ذلك حسب الشروط المعلومةو  ،قد يكون سلما إذا عجل فيه الثمنو  الثمن،

 
  



51 
 

 

 الباب الأول

 ( القسم النظري)

 الأبنية على المخطط وصوره ملابسات بيع 
 

 ن:  فصلا فيهو 

 على المخطط  الأبنية الفصل الأول : ملابسات بيع  

 وفيه ثلاث مباحث: 

 بيع المعدوم. المبحث الأول :

 بيع الغرر.  :الثاني المبحث  

 المبحث الثالث: البيع على البرنامج.  

 . البيع على المخطط والتكييف الفقهي لها صورالفصل الثاني:

 وفيه ثلاث مباحث: 

 . التكييف الفقهي للصورة الأولى قياسا على عقد الَستصناع: المبحث الأول 

 . السلم التكييف الفقهي للصورة الثانية قياسا على عقد المبحث الثاني:  

 . البيع على المخطط في القانون الوضعي: الثالث المبحث
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 الأول الفصل 

 على المخطط الأبنية ملابسات بيع

 

و  تلتبس  قد  التي  البيوع  على المخططت هناك بعض  الأبنية  بيع  مع  بيع  تشاكل  مثل   ،
البرنامج،   بيع  أو  الذمة  في  الموصوف  الغائب  بيع  أو  التي  و المعدوم  البيوع  من  ذلك  قد  غير 

 هذا البيع. تتداخل أو تتشابه مع 

دراسة هذه   بَلبيع على المخطط، لذا لَ بد من  مقارنتها  أجل  المتداخلة من  البيوع 
أن تدرس بيع   حتى تتبين الفوارق بينها وحتى لَ تتداخل الأحكام، ومن هذه البيوع التي ينبغي

الغرر وبيع  وذلالمعدوم  المالكية،  عند  البرنامج  على  البيع  وكذا  المباحث  ،  ضمن  الثلاثة  ك 
 الآتية: 

 بيع المعدوم. المبحث الأول :

 بيع الغرر.  المبحث الثاني : 

 المبحث الثالث: البيع على البرنامج.  
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 المبحث الأول

 بيع المعدوم
 

، وذلك معدومابيعا  جوهره  في حقيقته و ، يعد بيعا  معلوم أن بيع الأبنية على المخطط
فكيف ،  وبيع المعدوم من البيوع المنهي عنها _ كما سيأتي _  ،بَعتباره غير موجود في الواقع
إذا البيع  هذا  تسويغ  بد  لذ؟  يمكن  لَ  بيع  من  ا كان  عن  من  الحديث  بَعتباره  المعدوم 
البحث  نطلق  لكي ي ؛  ، وما رخص فيهو علة منعه  حكمه  بيان ب ملابسات هذا البيع ، وذلك  

 . لفة لتعلقها بهعلى المخطط المخت  الأبنيةبيع دراسة صور منه إلى 

سيقتصر البحث على ذكر خلاصة ،  وأنواعه وصورهبيع المعدوم وعلته  حكم  ولبيان   
الفقهاء   أقوال  النصوص  واختياراتهملأهم  نقل  متجنبا  هي_،  قدر   كما   _ الفقه  في كتب 

و  الهامش  الإمكان،  في  المصادر  إلى  بَلإشارة  المتن،  الَكتفاء  في  بَلغرض  يفي  ما  إثبات  مع 
 لله التوفيق: بَفأقول و 

 

 المعدوم: أولا _ حكم بيع  
لها في ذمة البائع أثناء  يعد من البيوع التي لَ و جود لمح_كما تبين_  إن بيع المعدوم         
في  بعد  لم يدخل  ، لكن البائع لَ يملكه و الواقع  موجودا بَلفعل فيالمبيع  قد يكون  و ،  التعاقد
ف  ،ذمته تسليمههو  لذا  على  قادر  و غير  بي  بَلتالي،  معدومايعد  الحال  عا  قد  بَعتبار  لأنه  ؛ 

و  يحصليحصل  لَ  المستقبل  قد  و في  و ،  الغرر  من  نوع  إلى المخاطرةهو  عادة  تؤدي  التي   ،
 الخصومات والمنازعات بين الناس. 
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البيوع  بيع المعدوم  فإن    هذا الوصفبناء على   المذكورة، من  المنهي عنها شرعا للعلة 
قو  ذلك  على  رسول الله  الدليل  وسلمصلى الله  ول  "  عليه  عندك،  ليس  ما  تبع  ، (1) "  لا 

 .(2) والمعدوم في الحقيقة ليس في ملكية البائع
أبيه عن جده _ و   عمرو بن شعيب عن  النهي أيضا حديث  رضي الله   يؤكد هذا 

، ولا  بيعلا يحل سلف و : "  الله صلى الله عليه وسلم أنه قال_، عن رسول    عنهم أجمعين
، فجعل بيع المعدوم من (3) "  لا بيع ما ليس عندك، و لم يضمنح ما  لا ربيع، و شرطان في ب

 ضمن الأمور المنهي عنها في الحديث. 
على   فيها  المتبايعان  يكون  التي  الغرر  بيوع  في  أيضا  يدخل  البيع  هذا  أن  ولَ شك 

ف الشيء الذي سيمتلكه جهالة بحقيقة المبيع ، لعدم وجوده في ذمة البائع ، فالمشتري لَ يعر 
بَلنسبة  حقيقتهى  عل مجهول  إذا  فهو  غالبا،  للجهالة  ملازم  والغرر  وإن له،  حتى  والبائع   ،

 استطاع وصفه فلا يقدر على تسليمه. 

 
حزام _رضي الله عنه_ قال: سألت النبي صلى الله عليه    أخرجه الإمام النسائي في السنن، من حديث حكيم بن  (1)

وسلم ، فقلت : يا رسول الله ، يَتيني الرجل ، فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه، ثم أبتاعه له من السوق، قال صلى  
من السنن،    بيوع ، بَب بيع ما ليس عند البائع ، ينظر: المجتبىالله عليه و سلم : " لَ تبع ما ليس عندك "، كتاب ال

ه (، تحقيق:  303، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي )المتوفى سنة:  السنن الصغرى للنسائي
م،  1986ه  /    1406،  2الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ، الناشر : مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب ، سوريا ، ط

 .  39/  4،  6206رقم الحديث : 
المتاجرة بَلهامش في  : تحرير هذه المسألة في كتابينظر  سألة ليست على إطلاقها كما سيتضح في البحث،  وهذا الم  (2)

،  1، دراسة فقهية تطبيقية، لياسر بن إبراهيم بن محمد الخضيري، الناشر: دار كنوز إشبيليا، الرياض، طالأسواق المالية
 .وما بعدها 305صفحة: م، 2017ه  1438

الصحيحين، لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعُيم بن الحكم الضبي  المستدرك على    (3)
شر: دار الكتب العلمية  ا ، تحقيق : الشيخ مصطفى عبد القادر عطا، النه (405نيسابوري ) المتوفى سنة : الطهماني ال

 . 2/21،   2185الحديث رقم:  م ، كتاب البيوع ، 1990 -ه   1411،  1_ بيروت، ط
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العلة وهي    وبناء على ذلك أيضا يكون داخلا في جملة الأشياء المنهي عنها لذات 
 الغرر.

حديث   منمن ذلك ما ورد عند الإمام مسلم في صحيحه، و أبو داوود في سننه،  و 
نَّى رسول الله صلى الله عليه سول الله صلى الله عليه وسلم: "أبي هريرة رضي الله عنه أن ر 

 .(1)" وسلم عن بيع الغرر
 ،(2) عليه عاقبته  تأمره وخفي  على المتعاقدما انطوى    :هو_  كما هو معلوم  _  والغرر

، وسيأتي لم يجز بيعها  ذل؛  عليه عاقبته  يتوخف  همر لى البائع أالمعدوم قد انطوى علَ شك أن  و 
 .  لغررالثاني المتعلق بَبحث  المبيان ذلك في 
اللهوقد   رحمه  النووي  الإمام  المعدوم،   ذكر  بيع  حكم  فبين  المجموع،  في كتابه  ذلك 

أن في ذلك غرر واستدل  ازه على الثمرة التي لم تخلق، و وذهب إلى أنه لَ يجوز، وقاس عدم جو 
المعدوم بَطل "  ثم نقل الإجماع على ذلك بقوله:  (3)على ذلك بَلحديث السابق ذكره   فبيع 

 .(4)"على بطلان بيع الثمرة سنتين ونحو ذلك  بَلإجماع ونقل ابن المنذر وغيره إجماع المسلمين

 

رقم   ينظر:(1) مسلم،  غرر، كتاب1513ديث:  الح  صحيح  فيه  الذي  والبيع  الحصاة  بيع  بطلان  بَب  البيوع،   ، 
ينظر:   . ورواه أبو داود أيضا في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بَب في بيع الغرر، كتاب: البيوع،3/1153

من   أبي داود،  الشيخ شسنن  الأرنؤوط و تحقيق:  الرسالة العالمية، طعيب  الناشر: دار  بلل،  قره  لسنة:  ،  1محمد كامل 
 . 3/254 ، 3376، رقم الحديث:  م، 2009ه  1430

هو ما لَ تعلم عاقبته من الخطر، مما طوي عنك علمه، وخفِي عليك أمره ، ينظر: كتاب توضيح  وقد عرف بِنه: "  (2)
الح بن حمد بن محمد بن حمد بن إبراهيم البسام التميمي )المتوفى:  عبد الرحمن بن صعبد الله بن ل،  م الأحكام من بلوغ المرا

 . 4/267م،  2003ه  1423، 5شر: مكتبة الأسدي، مكِّة المكرِّمة، طاه (،الن1423
 . " نَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر "الحديث السابق في صحيح مسلم:   (3)
،  ه (676: محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:  ه لمؤلف،  والمطيعي(المهذب )مع تكملة السبكي  المجموع شرح    (4)

 . 9/258، الناشر: دار الفكر
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المقدسي قدامة  ابن  الإمام  نجد  المعنى  هذا  تعالى  وفي  الله  بيع    رحمه  عن  يتحدث 
تدل على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله  ، فبين أن حكم بيع المعدوم لَ يجوز، واسدومالمع
 . الغررعن بيع صلى الله عليه وسلم نَّى رسول الله نه السابق، من أن ع

بيع    ن أشار إلى أموجود وحاصل في بيع المعدوم، و   ثم خلص بعد ذلك إلى أن الغرر 
الثمرة موجودة فع  الثمرة قبل بدو صلاحها تنبيه على تحريم بيعها قبل وجودها  لا، فمع أن 

و ، فما بَلك بَلمعدوم  لكنه نَّى عن بيعها قبل أن تنضج له في الواقع أصلاالذي لَ  ،  جود 
 . (1) فهو إذا أولى بَلتحريم 

 _ الخلاصة: 
أن  بناء على ما سبق فإننا نجد جمهور الفقهاء اشترطوا وجود محل العقد عند التعاقد أو       

ر  فيه غر انعدم المحل فالبيع معدوم، و   ا ذوإلَ إ،  يكون قابلا للوجود، لكي يكون البيع صحيحا
و  فيه،  الموجودة  الجهالة  لَ  بسبب  عليه  التعبناء  عندهم  وقت يصح  معدوم  شيء  على  اقد 

و  وعبد الله  العقد،  السابق دليلهم في ذلك حديثي حكيم بن حزام    بن عمر رضي الله عنها 
 .2ذكره

ودا وقت التعاقد  ل موجهو كون المح ،شروط المعقود عليه أي محل العقد معلوم أن أهم  
الشروط _كما هو معلوم_ ستة  ،أو قابلا للوجود ، أجملها ترتيبا على حسب أهميتها  وهذه 

 فيما يلي: 

 
 

،  شر: المكتب الَسلامياه ، الن620سنة:   توفىالمالكافي في فقه ابن حنبل، لأبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي،    (1)
 . 10/  2بيروت، 

 . 51ينظر: صفحة:  2
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 .أو قابلا للوجود_ كونه موجودا  
 _ كونه مالَ متقوما .   

 _ كونه مملوكا في نفسه .
 _ كون المالك البائع فيما يبيعه لنفسه . 
 .  _ كونه مقدورا على تسليمه  

أو إمكانية وجوده عند  ،  في المحل المعقود عليه هو الوجودنلاحظ هنا أن أهم شرط  
الفقهاء ينعقد  جل  لم  لذا  عندهمبي،  المعدوم  ينعقد كل  ع  لَ  مثل  ، كما  العدم،  ماله خطر 

الضرع من هذه الشروط  ، فإذا فقد المعقود عليه شرط  الثمر قبل ظهوره، و الحمل، واللبن في 
 .(1) ركان البيع فيه نظ

 _ هل كل معدوم منهي عنه؟ 
يبقى السؤال الأهم هو : هل كل معدوم له نفس الحكم ولَ يجوز بيعه ؟ أم أنه يمكن أن      

  يكون الشيء معدوما ومع ذلك يجوز بيعه لكونه موصوفا في الذمة أو ما شابه ذلك ؟ بمعنى 
هي   العلة  وهل  التعاقد،  أثناء  المحل  وجود  على  استثناءات  هناك  علة  ا أن  هناك  أم  لعدم؟ 

 أخرى؟ وما موقع بيع الأبنية على المخطط في هذا البيع؟  

وهذا ما يتطلب من البحث بداية بيان أنواع المعدوم ، ثم بيان وتحديد العلة التي من 
بيع الأبنية على   النهي، ليتضح المعنى ويتبين الحكم، حتى يمكن بناء حكم  أجلها بني حكم 

 بناء محكما.  المخطط في صوره المتعددة

 
 

العربية ، ط  ابدين،حاشية بن عينظر:  (1) ، القاهرة، جمهورية مصر  البابي  مطبعة الحلبي  لسنة:  2الناشر:  ه  1386، 
 . 4/515 م،1994
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 ثانيا _ أنواع المعدوم : 
 

 : ثة أنواع يمكن اختصارها فيما يليللمعدوم ثلا 

 موصوف في الذمة :  _ معدوم  1 
فمحل البيع هنا غير موجود أثناء التعاقد، لكنه موصوف في ذمة البائع وصفا دقيقا، 

 بحيث تنتفي معه الجهالة، وبَلتالي ينتفي الغرر.

 :  حكمه _ 
البي أبو حنيفة يشرط في هذا  ع جائر بَوهذا  وإن كان الإمام  الفقهاء الأربعة،  تفاق 

النوع من البيوع أن يكون وقت العقد في حكم الوجود من حيث الجملة وهذا هو بيع السلم  
الذي يعد صورة من صور بيع الأبنية على المخطط، وهو ما سندرسه في الفصل الثاني من  

 هذا البحث.  

 د: بع للموجو معدوم ت_2
 

نوع  : من حيث الحكم نوعان، وهو في حقيقته موعدوم لكن أصله موجودوهذا البيع 
 آخر مختلف فيه. نووع متفق عليه و 

عليهأ_   صلاح  المتفق  بدو  بعد  الثمار  بيع  عليه  فالمتفق  منها:  واحدة  وإن  ثمرة   ،
 . للموجود، ولكن جاز بيعها تبعا  ة أجزاء الثمار معدومة وقت العقدكانت بقي

فيه:لما ب _   فيه  ختلف  المختلف  النوع  و  وأما  المقاثئ  بيع  مثل  إذا  ابطالم، فهو  خ 
 .(1) ما شابه ذلك، فهذا فيه قولَن من حيث الجواز أو عدمه، و طابت

 

(1)  : الجوزية  ينظر  القيم  لَبن  المعاد،  الناشر:  زاد  ط،   ، بيروت  الرسالة  :  1986ه   1407  14مؤسسة  تحقيق  م 
 .  811_  808/  5شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، الشيخين: 
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 معدوم مشكوك في حصوله: _3
فالبيع هنا مشكوك في وجوده، فلا يدرى البائع أيحصل أم لَ يحصل، ولَ ثقة له في  

منه  وله بل  حص بيعه ، فعلى خطريكون المشتري  الشارع الحكيم  منع  الذي  ، لَ لكونه  هذا 
 .(1) معدوما بل لكونه يستبطن غررا بينا 

أمر متنوع،  ن بيع المعدوم ليس شيئا واحدا و وعلى ضوء ما سبق يمكن القول بِ     إنا هو 
 ويتعدد حكمه على حسب تنوعه . 

ر )التصميم(، يمكن لى المخطط أو المصو وبناء على ما سبق يمكن القول بِن البيع ع
ناك  ، إضافة إلى أن هيقاس عليه، حتى لَ يقع الناس في حرج وعنتن يخضع لهذا المعيار و أ

و  الكريم  الشارع  المعدوم من حيث  بيوع أجازها  بيع  داخلة في  الوجودهي  تيسيرا على  علة   ،
و  بهمالناس  و   لطفا  مصالحهم  تحقيق  أجل  السلم    ،أغراضهممن  وبيع  الَستصناع  بيع  مثل 

الله و  بإذن  البحث  هذا  من  الثاني  الفصل  مباحث  في  سيتبين  ما  وهو  ذلك،  وغير  المزارعة 
 تعالى.

قيقية وراء النهي عن  قبل أن أخرج من هذا المبحث لَبد من الحديث عن العلة الحو  
 ، هل كونه معدوما؟ أم لما يترتب على العدم من الغرر؟بيع المعدوم

رأي الإ القيم رحمه الله من خلال  وهنا أجدني في حاجة إلى ذكر  ابن  زاد مام  كتابه 
المعاد، إعلام الموقعين وابن القم هنا يعد من الأوائل الذين أشاروا لهذه القضية بعد شيخه ابن 

، حتى يتسنى للباحث من خلال دراسة هذا الرأي معرفة  ة، لذا لَ بد من ذكر قوله وبيانهتيمي
من  هو في حكم بيع المعدوم؟ وهل الحكم  از البيع على المخطط من عدمه، وهل  مدى جو 

من خلاله ذلك كله  أنواعه المختلفة ؟، و حيث العلة واحد ؟ أم على حسب صوره المتعددة و 
 . البحوث التالية بإذن الله تعالى يمكن الدخول إلى

 
 .  811_  808/  5 ) مرجع سابق (، زاد المعاد، (1)
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 رأي الإمام ابن القيم في بيع المعدوم: ثالثا_   
، ولأنه يحل الكثير من الإشكالَت التي ن القيم رحمه الله في هذا المجالولأهمية كلام اب 

وردت على مثل هذه البيوع، كان لَ بد من إيراده حتى نتبين من حقيقة العلة في النهي عن  
 بيع المعدوم. 

يع  منع أن ببداية نلاحظ أن الإمام ابن القيم رحمه الله عقد لهذا البيع فصلا سماه : "
 ". المعدوم لَ يجوز من وجهين

، نجده تحدث عن هذه الجزئية بشكل دقيق، فرد القيم لَبن القيموضمن هذا الفصل   
بمقدمتين   البيع  هذا  منع  من  في أو  على  المعدوم  بيع  عن  النهي  أن  الأولى  في  بين  وجهين: 

ن الله عليهم  حقيقة الأمر لم يرد به لَ كتاب ولَ سنة، ولَ حتى كلام من أحد الصحابة رضوا
 هي عن بعض الصور التي هي في الحقيقة معدومة، لكن جميعا، وإنَّا كل ما ورد في ذلك الن

البيع   الذي لحق  الغرر  وهو  آخر،  وإنَّا هي بسبب  الوجود،  أو  العدم  فيها هي  العلة ليست 
 .(1)  كما ورد به النهي عن ذلك في السنة النبوية الشريفة

 
ولَ في كلام أحد من   -صلى الله عليه وسلم   -ليس في كتاب الله ولَ في سنة رسول الله   فقال ما نصه رحمه الله : " (1)

بيع بعض الأشيا النهي عن  وإنَّا في السنة  بلفظ عام ولَ بمعنى عام،  بيع المعدوم لَ يجوز، لَ  ء التي هي  الصحابة أن 
نع لَ العدم ولَ الوجود، بل الذي وردت به معدومة كما فيها النهي عن بيع بعض الأشياء الموجودة؛ فليست العلة في الم

 . السنة النهي عن بيع الغرر، وهو ما لَ يقدر على تسليمه، سواء كان موجودا أو معدوما" 
أبي  ينظر: العالمين، لمؤلفه: محمد بن  الموقعين عن رب  قيم  إعلام  ابن  الدين  أيوب بن سعد شمس   بكر بن 
)المتوفى:   ع751الجوزية  محمد  تحقيق:  ،  ه (،  العلمية  الكتب  دار  الناشر:  إبراهيم،  السلام  طبد  لسنة:  1ييروت،   ،

 . 2/7، م1991 -ه  1411
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في   الله  رحمه  بين  الحكيم ثم  الشرع  أن  الثانية  بعض   المقدمة  في  المعدوم  بيع  صحح 
مثل:الأحيان وذلك  بدو صلاحها  ،  بعد  الثمرة  بيع  بَلمعدومجواز  المقصود  فإن كان  هو    ، 

 .(1)، فكيف تسمى الثمرة معدومة وهي موجودة ؟الذي لم يخلق ولم يوجد بعد
تعالى هي كو  ابن القيم رحمه الله  العلة عند  ق بَلبيع  ون الغرر الذي علِ على هذا فإن 

؛ لأنه قد يكون موجودا ويدخل  كونه موجودا أو معدومالعدم القدرة على تسليمه، وليس ل
 في حكم المعدوم لنفس العلة.

وإلى نفس المعنى ذهب شيخه من قبله ابن تيمية رحمه الله تعالى، فبعد ما بين معنى الغرر       
 . (2) عن بيعه لكونه غررا لَ لكونه معدوما"قال: "وهكذا المعدوم الذي هو غرر نَّى  

وشيخه ابن تيمية ، يتبين لنا أن العلة المنضبطة من لإمام ابن القيم  وبناء على رأي ا 
وراء النهي عن بيع المعدوم هي الغرر، وليس الوجود أو العدم في حد ذاته، فإن وجد غرر بين  

 حرج. ن هناك غرر فالأمر فيه سعة ولَ يكفالبيع محرم، حتى وإن كان موجودا بَلفعل، وإن لم 
الحقيقةو   في  الغرر  ا  علة  المنضبطة  العلة  تدور  هي  أن  يمكن  وجودا لتي  الحكم  مع 

، فقد  أن تدور مع الحكم وجودا أو عدما  لَ يمكنما علة العدم فهي غير منضبطة، و ، أعدماو 
، وهذا يؤدي إلى وقوع الناس في الحرج ، وهو خلاف مقاصد توجد في محل وتفقد في آخر

عل أحكامها  بنيت  التي  الغراء  الإسلامية  التيسير،  الشريعة  مصالح ى  تحقيق  أجل  من  وذلك 
 رفع الحرج عنهم. الناس و 

 

 

يع الثمر بعد  بل الشرع صحح بيع المعدوم في بعض المواضع؛ فإنه أجاز ب فنص في الوجه الثاني على ذلك بقوله: "    (1)
الموجود على  ورد  إنَّا  العقد  أن  ومعلوم  اشتداده،  بعد  والحب  صلاحه  إعلام    بدو  بعد..."،  يخلق  لم  الذي  والمعدوم 

 . 2/8 )المرجع السابق(، الموقعين،
)المتوفى:  (2) الحراني  تيمية  بن  الحليم  عبد  بن  أحمد  العباس  أبو  الدين  تقي  لمؤلفه:  الفتاوى،  مجموع   : ه (،  728ينظر 

المصحف   لطباعة  فهد  الملك  قاسم، الناشر: مجمع  الرحمن بن محمد بن  المملكة  تحقيق: عبد  النبوية،  الشريف، المدينة 
 . 543/  20م،1995ه /1416العربية السعودية ، سنة : 
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 : الخلاصة 
عه لحكم بيع  ضِ على المخطط لَ يمكن أن نخُ الأبنية  بيع  وخلاصة القول هنا أن   

قول بجوازه  في المقابل أيضا لَ يمكن أن ال ،  النهي على ضوء ما سبق دوم من حيث  المع 
بد من البحث في صوره وعمطلقا الوصول لله حتى  ، وإنَّا لَ    مناسبإلى حكم    يمكن 

البيع   يكون  لهذا  الصوابأقرب  لعله  الإسلامي  و   ،إلى  معلومالفقه  هو  مرن  _    _كما 
التي على  أبواب  ومبني  في  وخاصة  أن  ،  المعاملاتسير  ليمكن  حلولَ  ما يوجد  كل 

دنياهم مما أمور  واحتاجوه في  الناس  المشروعة  استحدثه  ومصالحهم  مآربهم  نظرايحقق   ،  
المجالَت شتى  في  المستمر  الذي  للتطور  الحنيف  الدين  هذا  أن  دوما  لنا  يؤكد  وهذا   ،

 . ، صالح لكل زمان ومكانأحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير 

تبين أن الغرر و م      ما سبق  الحقيقيةن خلا  أجلها حُرِّمِ    المخاطرة هي العلة  التي من 
_، لَ لكونه معدوما  لعلة في اله  الأخرى المشابهةبيع المعدوم وغيره من البيوع _  هذا البيع
ذاته بد  في  لَ  لذا  به؛  المقصود  وبيان  الغرر  دراسة  خصائص  من  من  به  يتعلق  وما   ،
 في المبحث الآتي. دراسته ، وهذا ما سيتم وأحكام
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 المبحث الثاني 

 الغرر 
 

نص   فيه  يرد  لم  المعدوم  بيع  النهي عن  أن  السابق  المبحث  في  تبين  ما  صحيح بعد 
ي ورد هو النهي عن  ذصريح من كتاب أو سنة _كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله_ وإنَّا ال

اء على وجود هذه العلة وهي  ، نَّي عنه بنالمعدوم الذي نَّي عنه في الحديث  ، وبيعبيع الغرر
معدوما لكونه  وليس  العقد  الغرر،  النهي سواء كما محل  هذا  الغرر وجد  فإذا وجدت علة   ،

 أو موجودا.معدوما 

يره تدور حوله إلى أن مجمل صور هذا البيع و غترجع أهمية الحديث عن الغرر هنا  و  
، سواء كان ذلك ، لذا و جب بيانه احترازا من الوقوع فيه عند التعاقد  دماو معه وجودا وع

ده،  ؛ لأن مصالح الناس ينبغي حمايتها دائما وأبدا ، أثناء التعاقد أو بعبقصد أم بدون قصد
الب المتعاقدينغض  نية  تفنظر عن  فيه  وإن كان الأمر   _ ،  _ المتعاقدين  بَلنسبة لقصد  صيل 
 ة التي جادت علينا بها الشريعة الإسلامية. هذه من المقاصد الكليو 

اللغة  حيث  من  الغرر  معنى  بداية  أبين  أن  سبق  ما  إلى  بَلإضافة  يجعلني  وهذا 
عد ذلك للصورة المنهي عنها، وهل كل غرر  والَصطلاح حتى يتبين لنا المقصود منه ، لنصل ب

هذ   ما هي خصائص  ؟ ثم  المنهي  الغرر  نوع خاص من  أم هناك  ؟  المنهي منهي عنه  الغرر 
 عنه؟ وسبب هذا النهي، وكل ذلك سيتمحور الحديث عنه في العناصر الآتية: 
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 : المقصود بالغرر  أولا _ 

 _الغرر لغة :   1
مت معان  على  جاء  العرب  لغة  في  فمن الغرر  الكلمة،  تصريف  وذلك حسب  عددة 

 ه المعاني: هذ

 الخطر والتعريض للهلكة:أ _      
ما  الغرر  وبيع    البيع  بتسلمه كبيع  يوثق  ما لَ  المتبايعان أو  الماء أو يجهله  سمك في 

 .  (1)، وحبل غرر غير موثوق بهالطير في الهواء

 الغفلة والخداع: ب _  
الغفلة بَوالغرة أيضا هي  والغارُّ  ال،  بَلشيء غافل، تقوللتِّشديد،  واغتر  الرجل  : اغتر 

 .  (2) بفتحتين الخطر الغررخدع به و 

فكأن المشتري الذي يقع  في الغرر وفي الجهالة كأنه يقع في خطر عظيم يعرضه للهلكة،      
  سبب الخداع والمكر الذي وقع فيه.ب

 

 .  648/  2المعجم الوسيط، )مرجع سابق( ،  (1)
الصحاح ينظر:  (2) محمد  هلمؤلف،    مختار  عبد الله  أبو  الدين  زين  )المتوفى:  :  الرازي  الحنفي  القادر  عبد  بن  بكر  أبي  بن 

تحه (666 يوسف  يق،  محمدق:  العصرية  ،    الشيخ  المكتبة  بيروت    / الناشر:  النموذجية،  لسنة:5،طصيدا   –الدار   ،  
 . 225، م. غرر، صم1999ه  / 1420
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 : _  الغرر اصطلاحا2
فإننا نج   الفقهاء  ولكنأما من حيث اصطلاح  تتفاوت في الألفاظ  تعريفاتهم  ها في د 

  ى أحد المتعاقدين مما يجعله جاهلا بِكثر ، وهو: ما خفي علنى واحدالنهاية تجمع على مع
 ، وأكل أموال الناس بَلباطل . صفاته، لما في ذلك من المخاطرة

مأخوذ من  ما طوى عنك علمه وخفى عليك بَطنه وسره، وهو  الغرر هو  و"أصل 
لثوب على غرة أي : على كسْرِ الأول، وكل بيع كان المقصود منه مجهولَ  غير  قولك طويت ا 

جوز ا عنه، غير مقدور عليه فهو غرر ، وذلك مثل أن يبيعه سمكا في الماء أو طير ا  ، ومعمعلوم 
لم ينشره،  شاردا أو ثوبَ في جراب لم يره و   ، أو جملا  أو لؤلؤة في البحر، أو عبدا آبقافي الهواء،  

لم أو ط يولد، أو ثمرة شجر لم تثمر، وما في نحوها من    عاما في بيت  لم  يفتحه أو ولد بهيمة 
 .(1)مور التي لَ تعلم ولَ يدرى هل تكون أم لَ؟ فإن البيع فيها مفسوخ"الأ

البر  واضح  فكما هو   عبد  ابن  يتحقق بسبب _    رحمه الله _  من كلام  الغرر  ، أن 
صف بِكثر  الإحاطة  وعدم  المتبايعين  عدم  جهل  حالة  في  مغتفر  فهو  اليسير  أما  المبيع،  ات 

 قصد الغرر. 
و أما لَ يقدر على تسليمه سواء كان موجودا  : "هو  بقوله  أيضا  الغرربين ابن تيمية  و 

بل قد يحصل  ،  والبعير الشارد ونحو ذلك مما قد لَ يقدر على تسليمة ،  الآبقمعدوما كالعبد 
ن موجب البيع تسليم المبيع والبائع  إف، ن موجوداكان  إهو غرر لَ يجوز بيعه و  ، وقد لَ يحصل 

والمشترى   وإعاجز عنه  امكنه  ،  مقامرة    نَّا يشتريه مخاطرة  قمر  أفان  خذه كان المشترى قد 

 

سا(1) السيد  بن  مالك كمال  لأبي  الأئمة،  مذاهب  وتوضيح  وأدلته  السنة  فقه  صحيح  المكتبة  ينظر:  النشر:  دار  لم، 
ذلك في شرح حديث النهي عن    تفصيل، وينظر  4/292م،    2003مصر العربية، سنة النشر:    –التوفيقية، القاهرة  

 . 259/ 5 ، 3376 ، )مرجع سابق(، تح: الأرنؤوط ، رقم الحديث :سنن أبي داودفي  الغرر،  
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وهكذا المعدوم الذي هو غرر نَّى عن  ، لم يمكنه أخذه كان البائع قد قمر المشترى ن إو ، البائع
 . (1) "بيعه لكونه غررا لَ لكونه معدوما

بعض  فس  وقد أحدهما ره  في  هو  ليس  جائزين  بين  تردد  "ما  بِنه:  أيضا  الفقهاء 
 . (2)أظهر"

كل ما  :  أنه وجملة معنى الغرربقوله : "...  قد بين ذلك الإمام ابن عبد البر رحمه الله و 
فإن  ،  رفة المبيع والإحاطة بِكثر صفاتهوجهل مع  ،يتبايع به المتبايعان مما يدخله الخطر والقمار

أو دخلها الغرر في القليل ولم يكن القصد إلى مواقعة الغرر فليس من بيوع  ا اليسير  جهل منه
النهي إنَّا يتوجه إلى من قصد الشيء  ؛الغرر المنهي عنها فمن بيوع الغرر بيع    ،واعتمدهلأن 

 .(3) "  الأجنة في بطون أمهاتها
 

 ثانيا _ أنواع الغرر:       
 : يمكن تقسيمه إجرائيا إلى قسمينوالغرر 

 من حيث الشكل . _ 1
 _ من حيث الحكم. 2
 وذلك فيما يلي:  
 

 

 . 543/  20، ) مرجع سابق (بن تيمية ، ينظر : مجموع الفتاوى لَ(1)
للإمام شمس الدين  ينظر:  (2) الخرقي،  الحنبلي  )المتوفي  محمد بن عبد الله  شرح الزركشي على مختصر  المصري  الزركشي 

 . 3/628م، 1993ه 1413، سنة: 1، المدينة المنورة ، طدار العبيكان ( ه  ، دار النشر:   772 سنة:
البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى:  ن محمد بن عبد  الكافي في فقه أهل المدينة، لأبي عمر يوسف بن عبد الله ب(3)

ه (، تحقيق : محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني ، دار النشر : مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية  463
 .  2/735م، 1980ه /1400، 2السعودية، ط
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 _ الغرر من حيث الشكل: 1
التقسيم يعد وهذا  أنواع كثيرة،  فيه  الشكل تدخل  من   وهو من حيث  إجرائيا فقط 

 ثلاثة:  أنواعأجل البيان، ويمكن إجمالها في  
 

 : المعدوم  أ_
سابقا فيه  القول  فصلنا  نحنوقد  الذي  البيع  يلامس  لأنه  لَ   ؛  لذا  دراسته،  بصدد 

 داعي لتكراره . 
 

 : المعجوز عن تسليمه ب_ 
أو   الآبق  بَلعبد  عادة  لذلك  الشاردويمثل  الهواء الجمل  في  والطير  المغصوب  المحل  أو 

 . والسمك في الماء، وما شابه ذلك
 

 : المجهول ج_ 
  نوعه   مقداره أو، أو  الشيء  جنسسواء كان الأمر يرجع لمطلق الجهالة، إما جهالة  

 .(1) شابه ذلك وما

الموسوم  في كتابه  الأنواع  هذه  المالكي  البغدادي  الوهاب  عبد  القاضي  أجمل  وقد 
ما لَ يقدر على تسليمه كالآبق     :  ومن أنواع الغرربَلمعونة على مذهب عالم المدينة ، فقال: "

يقدر   ه لَلأن  ؛وكل هذا لَ يجوز بيعه  ،  والضالة والمغصوب والطير في الهواء والسمك في الماء
تسليمه مجهولة  ،على  أو  لهما  معلومة  البيع  صفة  تكون  أن  يخلو  لَ  معلومة   ،ثم  فإن كانت 

بق والضالة ممن قد وجدهما  إلَ أن يباع الآ  ،  وهو العجز عن التسليم،  والغرر من وجه واحد  

 

التلقين ، لأبي محمد ، و أبو فارس ، عبد العزيز  كتاب    ينظر تفصيل هذه الأنواع في كتاب : روضة المستبين في شرح (1)
ه ( ، تحقيق : عبد اللطيف زكاغ،   673بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي التونسي المعروف بَبن بزيزة ) توفي سنة : 

 و ما بعدها.  2/982م،   2010 -ه   1431، 1دار النشر: دار ابن حزم، ط
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عنده   يثبت  أو  مالكها  عن  عداهما  يبعد  ولم  غاصبه  من  والمغصوب  قبضته،  تحت  وحصلا 
وإن كانت صفاتهما غير  ،  تقلا إليه فيجوز حينئذ بيعه لهماعلى صفاتها أو عرف ما انبقاؤهما  

 . (1) "الجهل والعجز عن التسليم :معلومة للمالك دخل بيعهما الغرر من وجهين
العلة،  لنفس  المنهي عنها  البيوع  أنواع  أخرى من  وتندرج تحت هذه الأنواع مجموعة 

واعلم أن بيع الملامسة، وبيع المنابذة، وبيع حبل الحبلة،  ":  هرحمه الله بقول  النووي  ذكرها الإمام
من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة، هي داخلة في النهي عن  ،  صاة، وأشباههاوبيع الح

 .(2)"الغرر، ولكن أفردت بَلذكر ونَّي عنها؛ لكونَّا من بياعات الجاهلية المشهورةبيع 

 الغرر من حيث الحكم: _ 2
 فيمكن حصره إجرائيا في نوعين:  ،ترتب عليهث الحكم المالغرر من حيأما 

 

 أ_ الغرر الكثيْ:
لَ يتسامح فيه المتعاقدون عادة، ولو وهو الغرر الفاحش البين، الذي يؤثر في العقد، و 

 النزاع.تم العقد، مما يؤدي إلى الخصام و تبينت حقيقته لما 
و   هذاو  جوازه،  عدم  على  العلماء  الأنو اتفق  ضمن  يدخل  في هو  عنها  المنهي   اع 

 الحديث، كما سيتبين لَحقا من هذا المبحث. 
  

 

الوهاب بن علي بن نصر  المدينالمعونة على مذهب عالم  ينظر:  (1) أبي محمد عبد  أنس(،  لمؤلفه:  مالك بن  ة )الإمام 
ه (، تحقيق: حميش عبد الحقِّ، دار النشر: المكتبة التجارية، مصطفى أحمد  422الثعلبي البغدادي المالكي )توفي سنة:  

 وما بعدها. 1/1030كرمة، مكة المكرمة، والكتاب عبارة عن رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى بمكة الم -الباز 
 . 4/267ينظر: كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، )مرجع سابق(، (2)
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 ب_ الغرر اليسيْ: 
ف اليسير:  الغرر  الغرر  أما  الناس عادة، ولَ تضر الجهالة  هو  عنه  يتغافل  الذي  القليل 

الفقهاء بين  فيه  مختلف  وهذا  مباشرا،  تأثيرا  العقد  في  يؤثر  ولَ  سيت به،  في  ، كما  ذلك  بين 
 العنصر الآتي. 

 

 ا_ الغرر المنهي عنه: لث ثا
استنادا إلى ما قرره الفقهاء عموما رحمهم الله ، نجد أن الغرر المنهي عنه والمقصود به في         

مخاطرة   يتضمن  الذي   ، الكثير  الفاحش  الغرر  هو  الشريف  وهذه الحديث  محققة،  ومفسدة 
أموال الناس بَلباطل،    المخاطرة تعد مظنة للعداوة والبغضاء بين الناس؛ لأنَّا تؤدي إلى أكل

 الى يقول:والله تع
لَا  " آمَنُوا  الاذِينَ  عَنْ    كُلُوا تَ يَاأيَ ُّهَا  تِِاَرةًَ  تَكُونَ  أَنْ  إِلاا  بِالْبَاطِلِ  بَ يْ نَكُمْ  أَمْوَالَكُمْ 

َ كَانَ بِكُمْ رحَِيمًا  . (29سورة النساء/)"تَ رَاض  مِنْكُمْ وَلَا تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ إِنا اللَّا

كُلُوا فَريِقًا مِنْ أَمْوَالِ ا لتَِ كاامِ  كُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَ يْ نَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتدُْلوُا بِِاَ إِلَى الحُْ تَ وَلَا  "
 . (188سورة البقرة / )"ثِْْ وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ لاالنااسِ باِ 
صلى   : "نَّى رسول اللهأبي هريرة رضي الله عنه قالفي صحيح مسلم من حديث  و 

 .(1)سلم عن بيع الغرر وبيع الحصاة"الله عليه و 
ال        ناس عليه ولَ يمكن الَحتراز منه، فهذا لَ يفسد العقد  أما الغرر اليسير ممن تعارف 

يبطله منه في غالب الأحيان؛ لأنه لَ  ولَ  التحرز  فيه عادة يمكن  الناس    ، وهو ممن يتساهل 
عدم التسامح  ن شأن التشدد في مثل هذا الغرر و إلَ فإن مويتغاضون عنه ويتسامحون فيه، و 

 

مسلم(1) رقم:    أخرجه  صحيحة،  داود    ،1513في  رقم:  وأبو  رقم:  والترمذي  ،3376،  ،  والنسائي  ،1230، 
 ، )مراجع سابقة(. 2194 رقم: وابن ماجة ،7/262
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يمكن أن يخلو    لَ  هو مماأمام المتعاقدين، و   عقبة ، سيعقد المعاملات بين الناس وسيكون  فيه
 .منه عقد من العقود

أما إن لم    ،د الغرر من أحد الطرفين في العقدهذا كله في حالة إذا فرضنا انتفاء قص و  
مام  ، فهنا نكون أاحبهالطرفين المتعاقدين تغرير ص  أحد  ، كأن يقصدينتف قصد إيقاع الغرر

الثقة   التجارة مبنية أساسا على ر تنعدم معه الثقة بين الناس ، و ؛ لأن مثل هذا الأمحكم آخر
 .  المتبادلة بين المتبايعين

القرطبي ، في كتابه  و  بَبن رشد الحفيد  الوليد المشهور  أبَ  أن  نلاحظ في هذا المجال 
أحكامه  ماهيته و   و ما يتعلق به تفصيلا مبينا و نَّاية المقتصد تحدث عن الغرر    بداية المجتهد 

كذا بين صور الغرر المختلف في ، و حكمها بين العلماء بصفة عامةوأنواعه وصوره المتفق على 
الخصوص  حكمها وجه  اعلى  أقول  إلى مجمل  النهاية  في  وقد  ، ثم خلص  ذلك،  في  لفقهاء 

 : أجملها بقوله
ف" متوبَلجملة  أن  الفقهاء  على  القليل  فقون  وأن  يجوز،  لَ  المبيعات  في  الكثير  الغرر 

ويختلفون في أشياء من أنواع الغرر، فبعضهم يلحقها بَلغرر الكثير، وبعضهم يلحقها    ،يجوز
 .(1)بَلغرر القليل المباح لترددها بين القليل والكثير"

قبيل  ما يعد من    بينرق  ثم مثل لذلك وفق مذهب مالك و وجه القول السابق ، و ف
فإذا قلنا بَلجواز على مذهب مالك،  : "  ئبة الربَ، وفق المذهب فقالبين ما تشوبه شاالغرر، و 

فقبض الثوبين من المشتري على أن يختار فهلك أحدهما أو أصابه عيب فمن يصيبه ذلك؟ 
على هلاكه;  فقيل: تكون المصيبة بينهما، وقيل: بل يضمنه كله المشتري، إلَ أن تقوم البينة  

 
صد، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بَبن رشد  ينظر: بداية المجتهد ونَّاية المقت  (1)

ه (، دار النشر: دار الحديث _ القاهرة، جمهورية مصر العربية، بدون طبعة، تاريخ النشر: 595الحفيد )المتوفى سنة:  
 . 3/173م،  2004 -ه  1425
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وبين ما لَ يغلب عليه كالعبد، فيضمن فيما   ،ل: فرق في ذلك بين الثياب وما يغلب عليهوقي
وأما هل يلزمه أخذ الباقي؟ قيل: يلزم، وقيل: لَ   ،يغلب عليه، ولَ يضمن فيما لَ يغلب عليه

الم الداخلة في هذا  البيوع. وينبغي أن نعلم أن المسائل  عنى هي: يلزم، وهذا يذكر في أحكام 
عنأ الغررما  بَب  فمن  الأمصار  فقهاء  بَب    ،د  من  عنده  يكون  ما  فمنها  مالك  عند  وأما 

 . (1) " ذرائع الربَ، ومنها ما يكون من بَب الغرر

الكثير    الغرر  أن  على  اتفقوا  الفقهاء  السابق نلاحظ أن  ابن رشد  فمن خلال كلام 
الناس فيه  يتسامح  ولَ  يغتفر  لَ  وي  الذي  يجوز  لَ  العقدعادة،  في  اليسير  ؤثر  الغرر  وأما   ،

اليسير، فاختلفوا فيه على حسب صوره، فبعضهم ألحقه بَلغرر الكثير وبعضهم ألحقه بَلغرر  
به، الملحق  مالك رضي الله عنه  وجعل حكمه حكم  الربَ كما    والإمام  ذرائع  بين جعله من 

 ، لذا منه سدا للذرائع . ابن رشد ذلك
 

 رابعا _الغرر في العقار :  
، المؤثر في بيع العقار هو المنطوي على عيب كبيرالغرر   أصيل السابق فإن بناء على الت 

الكبير الذي يرد به العقار حينئذ الخيار في  وللمشتري   الفقهاء نسبة العيب  رده، وقد حدد 
فأكثر المائة  في  عشرة  قيمته  من  ينقص  الذي  أمثلة    ،(2)هو  به  ومن  يرد  الذي  العيب  هذا 

 :العقار
، وتصدع أحد الجدران مما يخاف معه السقوط أو يكون الأساسفي    ود خلل_ وج1 

 التصدع مشينا ينقص من قيمة البناء .
 . نتفاع به بوجود آفة تحول دون ذلك_ تعذر الَ  2

 
 ، و ما بعدها .  3/173السابق (، المجتهد ونَّاية المقتصد، ) المرجع ينظر: بداية  (1)
 من الموسوعة )مرجع سابق(.  20/130وهذا عند ابن رشد وغيره كما رجحت ذلك الموسوعة الفقهية ، ينظر:  (2)
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على المنطوي  الغرر  إذا كان  النسبة  أما  تلك  يصل  لَ  يسير  و عيب  الَنتفاع ،  يمكن 
 .(1)  ، فهذا لَ يؤثر في المبيعبَلعقار دون خوف

الجمعياوهذ أيدينا سواء في  الذي بين  البيع  يقع كثيرا في  الشركات ا  أو  التعاونية  ت 
تالمساهمة التي  غالبا،  الَقتصادي  السكن  ببناء  مناقوم  الناس  فيتسلم  أنَّا  ،  أساس  على  زلهم 

، مما يضطر معه المشتري شفون أن فيها عيوبَ تحول دون ذلك، وبَلتالي يكتصالحة للسكنى
 .يل أمد النزاعهذا يط، و ةالشركة القابضعة إلى متاب

مثل هذه الحالَت نرجع   و في  الفقهاء  الذي حدده  المقدار  تإلى  قل نسبة هو أن لَ 
المائة في  عشرة  عن  النسبة  العيب  يتجاوز  بحيث  العيب كبيرا  فإن كان  يلحق ،  مما  المعلومة 

بَلبناء ذلك إلى تعذرالضرر  فيؤدي  بَلبناء كليا أو ج  ،  الحالة يجوز  ازئي الَنتفاع  ، ففي هذه 
يه أو يرد عليه ما دفعه من ، فإما ان يوجد له بديلا يرضنحوها(ي رده للبائع )الشركة و للمشتر 
 .أقساط

المال   من  شيء  بذل  مع  بَلعقار  الَنتفاع  معه  يمكن  مما  يسيرا  الضرر  إذا كان  أما 
عرفاللإصلا الناس  يقبله  مما  فهذا  و ح  رخام  ،  في  العيب  قبيل  من  وجود كن السذلك  أو   ،

أبواب دون الجودة المطلوبة أو ما شابه ذلك ، فهذا يقوم المشتري بإصلاحه دون الرجوع إلى  
 . ؤثر في المبيع ، والله أعلم وأجلالشركة لأنه مما يتساهل فيه ولَ ي

والمعايير  الشروط  تلتزم  لَ  الجمعيات  أو  الشركات  بعض  أن  الملاحظ  من    وإن كان 
والجاري العمل  المتفق عليها  مما يؤدي إلى عدم الإتقان،  بها  السرعة في الإنجاز  فتعمد إلى   ،

مثل هاته  ، و ثل تلك العيوبوكذا الَعتماد على المواد الرخيصة ذات الجودة السيئة مما يؤدي لم

 

المعاملات في الفقه المالكي ) أحكام وأدلة ( ، للشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني ، دار النشر : دار ابن حزم،   (1)
 وما بعدها بتصرف يسير .  303م، صحيفة : 2007ه  1428، 1طبيروت _ لبنان ،  
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أ مرة  المجال  لها  يتاح  لَ  حتى  بَلأمر  المعنيين  قبل  من  لمتابعة  تحتاج  للعبث الشركات    خرى 
 . مبمستقبل الناس وآماله

 

 _ الخلاصة:  
من المقاصد الهامة في بَب بناء على ما سبق ينبغي أن ندرك أن النهي عن الغرر يعد  

الخداع، والنزاع والشقاق،  اية والحفظ، والغرر مظنة الظلم و ؛ لأن مصالح الناس أولى بَلرعالبيوع
وعة لَ حصر و أنواع كثيرة متنالمعاملات، و هلذا كان النهي عنه من الأصول الهامة في بَب  

و لها و ،  البيوع  أنواع  جميع  يشمل  و العقو وجوده  ودراسته،  له  التنبه  وجب  ولذا  قد لخص  د، 
 الإمام النووي ذلك بقوله:  

فيه "   ويدخل  البيوع،  أصول كتاب  من  عظيم  أصل  فهو  الغرر  بيع  عن  النهى  أما 
ى تسليمه، وما لم  لمعدوم والمجهول، وما لَ يقدر علوا ،مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع الآبق 

 البطن،  عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمل في  يتم ملك البائع
مبهم ا الصبرة  ذلك، وكل هذا  وبيع بعض  ونظائر  أثواب، وشاه من شياه،  وبيع ثوب من   ،

ب يحتمل  وقد  حاجة،  غير  من  غرر  لأنه  بَطل،  حاجة بيعه  إليه  دعت  إذا  بيعا  الغرر    عض 
  ؛ لبيع اع الشاة الحامل، والتي في ضرعها لبن، فإنه يصح  كالجهل بِساس الدار، وكما إذا بَ

لأن الأساس تابع للظاهر من الدار، ولأن الحاجة تدعو إليه، فإنه لَ يمكن رؤيته، وكذا القول  
 .  (1) "في حمل الشاة ولبنها

 
(1)    : يحيى  ينظر  الدين  محيي  زكريا  أبو  لمؤلفه:  الحجاج،  بن  مسلم  صحيح  شرح  )المتوفى:  المنهاج  النووي  شرف  بن 

 . 10/156ه  ، 1392، لسنة: 2بيروت، ط –ه (، الناشر: دار إحياء التراث العربي  676
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 بمشقة وكان الغرر إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر ولَ يمكن الَحتراز عنه إلَ وأما "
 . (1) "حقيرا جاز البيع وإلَ فلا 

من خلال نص الإمام النووي تبين أهمية معالجة هذه المسألة وضبطها؛ لأن لها تأثيرا   
 مباشرا في فساد البيع وبطلانه. 

الفساد أو البطلان هو    المقدور على تفاديها أو والغرر الذي يؤدي إلى  الغرر الكثير 
يؤثر في صحة  لغرر اليسير الذي يصعب التحرز منه فهو مقبول ومغتفر ولَ التحرز منها، أما ا

 البيع، كالجهالة بِساس الدار ونحوها لَ تؤثر في البيع لصعوبة التحرز منها.

  

 
 . 10/715، ، )المرجع السابق(ح مسلمالمنهاج شرح صحي ينظر :(1)
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 المبحث الثالث 

 البيع على البرنَمج

 
يعد   البيوع  من  النوع  أثناء  هذا  فيها  المبيعة  للعين  وجود  لَ  التي  الغائبة  البيوع  من 

ق أو في دفتر يعادل ما هو  التعاقد، فهو بيع عين غائبة في العدل وهو شيء موصوف على ور 
 موجود في الواقع يسمى البرنامج .

وحكمه،   هيته  ما  وبيان  ببحثه  فقاموا  المالكية  السادة  عالجه  البيع  هذا  أن  ونجد 
رأوا من أهميتها    يرجع اهتمامهم بمثل هذه البيوع لما، و (1) من المذاهب الأخرىبخلاف غيرهم  

اعد  ، مستندين في ذلك على أصولهم المذهبية وبعض القو لواقع العملي واحتياج الناس إليهفي ا
والمصلحة الكلية _ كما سنرى _ والعرف  الحرج  ورفع  المدينة  أهل  قبيل: عمل  وذلك من   ،

 ذلك. المرسلة وغير 
من مظنة وقوع الغرر المحظور  في المقابل نجد الفقهاء من غير المالكية منعوه لما رأوا فيهو 

غرر منتف في هذا البيع بخلاف غيره من البيوع، فهو فعلا بيع شرعا، لكن المالكية رأوا أن ال
)البرنام الدفتر   أو  الورق  الذمة على  التعاقد، لكنه موصف في  أثناء  ج(  غائب وغير موجود 

 كما هو، والمشتري بَلخيار والبائع ضامن كما سنرى.
ذلك   بين  الفواكهوقد  بقوله:   صاحب  القيرواني  زيد  أبي  لرسالة  شرحه  عند  الدواني 

المبيع على الصفة بَللزوم منع بيع ما في البرنامج قبل " ولما كان يتوهم من اشتراط الغيبة في 
 

الأم،  :  الجواز، ينظر  مفي كتب المذاهب الأخرى إلَ في كتاب الأم في سياق سؤال عنه فأجاب بعد   افلا نجد له ذكر (1)
لمؤلف: الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف  

 .7/232م، 1990ه /1410ه (، الناشر: دار المعرفة، بيروت، لسنة: 204المكي )المتوفى: المطلبي القرشي 
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بقوله:   عليه  نص  بشراء"رؤيته  بِس  العِدل"وبيع    "ولَ  في  الثياب    "ما  من  العين  بكسر 
مكتوبة فيه؛ لأن المراد به الدفتر المكتوب فيه صفة ما  "علومةعلى البرنامج بصفة م"معتمدين  

 . (1) "في العِدل فلا بِس المراد بها الجواز
ث كثر ولَ يخفى ما في هذا البيع من مصلحة قائمة محققة ، وخاصة في زماننا هذا حي

أو  على  البيع  محددةفيه  الهاتف  صاف  أو عبر  التلفزي  أو  الَكتروني  البيع  قبيل  من  إما  أو  ، 
الوسائل الحديثة دالفاكس وغيره من  البائع،  أمام  المبيع فعلا  وجود  بينه  ون  ربما يكون  ، بل 

تبيع وتشتري وليس لديها   كثيرة قائمة على الشابكة ، وهناك شركات  لمبيع مسافاة بعيدةوبين ا
 وجود في واقع الناس. 

،  الواقع _إن كانت غير موجودة في، _ و بيوع التي تقع فعلا على البرنامج  ومن ال
  سيحاول البحث ، وهو ما    دسي (هي بيوع الأبنية على المخطط أو المصور ) التصميم الهن

 .  في هذا المبحث دراسته
ي  البحث أن  المالكية؛ حدث عتمن أجل ذلك اقتضى  البيوع عند  ن هذا النوع من 

التي البيع  صور  من  يقترب  ودراستهالأنه  عنها  الحديث  بصدد  نحن  يل  قد  وربما  بها  ،  تبس 
 كل معها، لذا وجب بيانه وتكيفه.ويتشا 

معرفة و   البرنامج_  _بيع  البيوع  من  النوع  هذا  دراسة  خلال  من  البحث   سيحاول 
عرفة مفهومه  على المخطط أم لَ؟ وذلك من خلال ممدى توافقه مع إحدى صور بيع الأبنية 

 يمكن إجمال ذلك فيما يلي : وأحكامه وصوره ، و 
  

 

الدين    (1) شهاب  مهنا،  ابن  سالم  بن  غنيم(  )أو  غانم  بن  لأحمد  القيرواني،  زيد  أبي  ابن  رسالة  على  الدواني  الفواكه 
 . 2/107 ، م 1995 -ه  1415ه (، دار الفكر، 1126النفراوي الأزهري المالكي )المتوفى: 
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 برنَمج: أولا_ مفهوم بيع ال
، فحددوا مفهوم هذه هم تحدثوا عن مفهوم هذا البيعبَلرجوع إلى كتب المالكية نجد 

 العناصر الآتية: ، وسنوضح ذلك في ، سواء من حيث اللغة أو الَصطلاحالبيع مفردا ومركبا
 

 أ_ لغة:  
" الجليل:  مواهب  في  فارسية جاء  لفظة  وهي  الميم،  وكسر  الباء،  بفتح  البَرنامِج 

 .(1)"العرباستعملها 
 : الفاكهاني في شرح الرِّسالةالإمام  قال  والبرنامِج كما هو بكسر الميم، وروي بفتحها،  

 .(2) "وأما الباء فبالفتح لَ غير ،الكسرج رويناه بفتح الميم ولم يذكر عِياض غير البَرنامَ "
  ، وجاء في مجمع (3) وأصله: )برنامه أو بَر نامه(، ويطلق على الورقة الجامعة للحساب

"البرنامج: تعريب بَر نامه، وهو ما يكتب فيه التجار من أعداد  ) برن ( :  مادة بحار الأنوار،
 .(4) "المتاع والصفات والأثمان

الم فيما  إذن نلاحظ هنا أن  وأنَّا استخدمت  الكلمة،  لنا أصل  العربية ذكرت  عاجم 
الذ التجار  وخاصة  بيعه،  يراد  مما  ذلك  شابه  وما  متاع  من  التجار  عبر  يسجله  ينتقلون  ين 

يسه فالبرنامج  و البلدان،  والشراء،  البيع  عملية  عليهم  المعنى ل  في  سنلحظه  ما  هذا 
 الَصطلاحي.

 

 

عبد الرحمن الطرابلسي المغربي،    مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن(1)
 .4/294م،  1992ه   1412،  3ط دمشق،  ه (، دار الفكر، 954المعروف بَلحطاب الرُّعيني المالكي )المتوفى: 

 . 4/294بق(،)المرجع السا مواهب الجليل في شرح مختصر خليل،(2)
: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب  هلمؤلف، والقاموس المحيط، )مرجع سابق( 5/420تاج العروس، م. )برنَّج(،  (3)

،  بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي ،  تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة،  ه (817آبَدى )المتوفى:    الفيروز 
 .180، ص  م ، فصل الباء 2005ه   1426 ،8، طر والتوزيع، بيروت الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنش

 . 5/327 ، )مرجع سابق(، نوار في غرائب التنزيل و لطائف الأخبارمجمع بحار الأ (4)
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 ب_ اصطلاحا: 
المقصود   المبيع  أما  فيها  الموصوف  الورقة  أو  الدفتر  على  فيطلق  اصطلاحا  بَلبرنامج 

الدِّفتر    البرنامج_لفظة  _أي    والمراد بهاسواء كان عقارا أو منقولَ، جاء في مواهب الجليل: "
 .(2)"الذي هو الغرار ، ويقصد به(1) المكتوب فيه صفة ما في العدل

البرنامج يعا يتم  والمقصود به : أن ما يسجل على  دل ما هو في الواقع تماما، حيث 
 وصفه بكل ما فيه، من حيث العدد والوزن والنوع وغير ذلك . 
يوصف    _ المثال  سبيل  على   _ العقار  مسألة  وعدد ففي  المكان  بتحديد  العقار 

و و   الأمتار   ، له  المكونة  الغرف  و  أوالطوابق  التي يحد بها من شرقية  ية، غرب  كذا الَتجاهات 
و   ، عليها  يطل  التي  التي  والواجهة  الأوصاف  من  ذلك  الغرر غير  معها  ينتفي  أن  يمكن 

بَلمعالفاحش  ) التصميم  أو  ) المخطط  العِدل  تماما كما في  البناء  فيكون  المعاصر،،  : أي  نى 
 على غراره ومطابقا له في الصفة. 

" الفقهية:  التعريفات  في  جاء  فارسيةوكذا  اسم  ،  البَارنامَج:  يد    إذاهي  على  بعث 
وأمتعة ثيابَ   ال،  إنسان  عدد  وأنواعَهافكتب  فيها ،  ثياب  التي  البرنامج  هي  النسخة  فتلك 

وفيه: "إن  ،  قاله في "المغرب"  ، ج كذاومنه قال السمسار: إن وزن الحمولة في البرنام  ،المبعوث
المسموعة   وأسانيد كتبه  رواته  فيها المحدث أسماء  التي يكتب  وهي    ،لكتسمى بذ،  النسخة 

 . (3) الثَ بَت عند المحدثين"

 

 . 4/294)مرجع سابق(، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل،ينظر: (1)
 . 107_2/106 ع سابق(، )مرج الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ينظر: (2)
القديمة في    (3) للطبعة  )إعادة صف  ، دار الكتب العلمية،  البركتي  الإحسان المجددي  التعريفات الفقهية، لمحمد عميم 

 . 41م، ص2003 -ه  1424، 1م(، ط1986 -ه  1407بَكستان 
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وهذا المعنى ينطبق على بيع الأبنية على المخطط، حيث يتم فيها وصف المبيع وصفا 
للعقا المهندس  يرسمه  الذي  المخطط  في  حيث دقيقا  من  عنه  يختلف  أنه  إلَ   ، إنجازه  المراد  ر 

 الوجود والعدم ، كما سنرى في التكييف الفقهي لهذه الصورة. 
 

 البرنَمج: على بيع ثانيا _ حكم ال
الأربعةمم الفقهاء  أن  يتبين  سبق  المالكية ا  فالسادة  البرنامج،  بيع  حول  مختلفون   ،

سأكتفي بَلحديث عن هذين الرأيين لبيان  ، و  نعوه، ومنهم السادة الشافعيةأجازوه، وآخرون م
 الحكم. 

 

 _ المجيزون: 1
المالكية _كما قدمنا _ ، ففي كتاب  السادة  فمن الفقهاء الذين أجازوا هذا البيع هم

" المالكي:  الثعلبي  الوهاب  عبد  محمد  الإمام  يقول  على  المعونة  الأعدال  بيع  عندنا  يجوز 
التي    ،البرنامج الصفة  على  يبيعها  أن  و وهو  الجنس  ذكر  من  برنامجه  والزرع  يتضمنها  النوع 

وليس للمبتاع إذا    ،ان كما ذكرناهوالعدد والسعر، فإن وافق الصفقة لزم البيع، وإن خالف ك 
،   قوله: لَ يجوز، ودليلنا الظاهرخلافا للشافعي في  ،وافقت الصفة، وقال: هي مخالفة أن يرد

ُ الْبَ يْعَ "وهو قوله تعالى:   البقرة ، الآية :  "  وَحَرامَ الرِ باَ   وَأَحَلا اللَّا ، ولأن أكثر ما  (275) سورة 
 .(1) "رؤيتها بصفة تحصرها، وقد دللنا على جواز ذلكفيه أنه بَع عينا يتعذر 

، ولَ خلاف ء على أن الصفة تنوب عن المعاينةالبيع على البرنامج بنا واأجاز المالكية و 
ولَ خلاف عند مالك  : "تهد فقال بداية المجد إلى ذلك في، وقد أشار ابن رشعندهم في ذلك

 

 . 1/981(، مرجع سابق   )، للبغدادي المالكي، المعونة على مذهب عالم المدينة(1)
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المبيع، أو لمكان المشقة التي في نشره، وما يخاف أن الصفة إنَّا تنوب عن المعاينة لمكان غيبة  
 . (1)"أن يلحقه من الفساد بتكرار النشر عليه؛ ولهذا أجاز البيع على البرنامج على الصفة

زوا هذا البيع لعموم الأدلة الواردة  فمن خلال ما سبق يتضح أن السادة المالكية أجا
الربَ ، واستدلوا على ذلك أيضا بَلعرف وعمل  ومنها ظاهر آية إبَحة البيع وحرمة  في ذلك،  

فعال رسول الله أهل المدينة ، فما دام أهل المدينة تعاملوا به فهو جائز ؛ لأنَّم أعلم الناس بِ
 صحابته . صلى الله عليه و 

وصوفا وصفا بينا في البرنامج، شروط من أن يكون المبيع ملكن جوازهم لهذا البيع م 
ع كما وصفه صاحبه على البرنامج ، فإنه يلزم المشتري، وإن كان على  فإن كان المبيع في الواق

 خلاف ذلك فله الخيار، إن شاء أتم البيع وإن شاء فسخ. 

 _ المانعون:2
صَّ على ذلك في كتابه  نَ قد  أرضاه، و    وللمنع ذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه و

تلميذه   "  الشافعي  يروي عن شيخه الَمامالربيع بن سلمان  الأم، حيث نجد  سألت  قائلا: 
الشافعي عن بيع الساج المدرج والقبطية وبيع الأعدال على البرنامج على أنه واجب بصفة أو  

في ذلك؟    جةغير صفة قال: لَ يجوز من هذا شيء إلَ لمشتريه الخيار إذا رآه قلت: وما الح
حبان بن  بن يحيى  محمد  مالك عن  أخبرنا  هريرة    ،قال  أبي  الأعرج عن  الزناد عن  أبي  وعن 

 : رضي الله عنه
 

 (2) "نَّى عن الملامسة والمنابذة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم"
 

 .3/174،  بيروت  الفكر،  دار القرطبي،  رشد  بن محمد  بن أحمد   بن لأبي الوليد محمدونَّاية المقتصد، داية المجتهد ب (1)
 . 3/70، 2146، رقم الحديث: )مرجع سابق(صحيح البخاري، (2)

رجل إلى الرجل  والمنابذة: أن ينبذ ال" والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بَلليل أو بَلنهار و لَ يقلبه إلَ بذلك ،  
السابق(،   )المرجع  البخاري  صحيح  ينظر:  تراض"،  ولَ  نظر  بيعهما عن غير  ذلك  ويكون  ثوبه،  الآخر  وينبذ  بثوبه، 

7/147. 
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لأنَّما   ؛فقلت للشافعي: فإنا نقول في الساج المدرج والقبطي المدرج لَ يجوز بيعهما
رحمه الله تعالى:    قال الشافعي   ،ونزعم أن بيع الأعدال على البرنامج يجوز  ،لملامسةفي معنى ا

فالأعدال التي لَ ترى أدخل في معنى الغرر المحرم من القبطية والساج يرى بعضه دون بعض  
الصفقة تقع منها على ثياب مختلفة فقلت للشافعي:    ،ولأنه لَ يرى من الأعدال شيء وأن 

ال الشافعي رحمه الله تعالى: ما علمت أحدا يقتدي  ق  ،لأن الناس أجازوه  إنَّا نفرق بين ذلك 
فبيوع الصفقات لَ تجوز إلَ مضمونة   ،فإن قلتم: إنَّا أجزناه على الصفقة  ،به في العلم أجازه

أرأيت لو    ،على صاحبها بصفة يكون عليه أن يَتي بها بكل حال وليس هكذا بيع البرنامج 
بيع عين ولَ بيع    ،فإن قلتم: لَ  ؟ثلهعه أن يَتي بصفة مبيع أيكون على بَئهلك الم  فهذا لَ 
 .(1) "صفة

 

فكذا نجد الإمام الشافعي رضي الله عنه منع هذا البيع بحجة أن هذا النوع من البيوع 
المنهي  الغرر  بيوع  ذلك من  والمنابذة وغير  الملامسة  ببيع  ما يكون  الغرر، وهو أشبه  يدخله 

المطلوبة، وبَلتالي  صاحب البيع لَ يمك  واحتج على ذلك بِن  عنها، الضمان على الصفة  نه 
 انتفى هذا البيع ولَ يدخل في حكم بيع الغائب الموصوف في الذمة.

سبب الخلاف في ذلك هو خلافهم حول العلم المتعلق بَلصفة هل الجهل بها يؤثر و 
الغر  من  ويعد  العقد  أم  في  العقد  في  يقدح  الذي  رشد  ر  ابن  بين  وقد  بقولهلَ؟،  :  ذلك 

المتعلق بَلصفة عن العلم المتعلق بَلحس هو جهل مؤثر  " العلم  وسبب الخلاف: هل نقصان 
عنه؟  المعفو  اليسير  الغرر  من  وأنه  بمؤثر،  ليس  أم  الكثير،  الغرر  من  فيكون  الشيء  بيع  في 

 

 . 7/232 )مرجع سابق(، الأم، للإمام الشافعي  كتاب(1)
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ه إذا  أبو حنيفة فإنه رأى أنفالشافعي رآه من الغرر الكثير; ومالك رآه من الغرر اليسير; وأما  
 .(1) "ؤية أنه لَ غرر هناك، وإن لم تكن له رؤيةكان له خيار الر 

و  الخلاف،  سبب  هو  يصاحب  هذا  الذي  الغرر  إلى  ذلك كله  التي   مرد  الأوصاف 
و ما شرطه ، وه ك الأوصاف انتفى الغرر وصح البيع، ولكن إذا تحققت تلتذكر على البرنامج
هذا   في  تالبيعالمالكية  ذلك  خلال  من  ويمكن  يحقق  ،  الذي  الرأي  النارجيح  س  أغراض 

 .ومصالحهم دون وقوعهم في الحرج، وهو ما سنبينه فيما يلي
 

 _ الرأي المختار:3        
البيوع، و  هذه  مثل  إلى  الحاجة  أمس  في  الناس  أن  سبق  ما  من خلال  يتضح  الذي 

بيوع إضرار  ورفع الحرج عنهم، وفي منع هذه ال والشريعة الإسلامية جاءت لتسيير حياة الناس  
 لمشتري.بَلبائع وتضييق على ا

أن   يستطيع  لَ  البائع  وأن  غرر،  من  فيه  يقع  أن  يمكن  ما  على  المانعين  اعتماد  أما 
يضمن، فهذا يمكن انتفاؤه من خلال الوصف البين التام الذي يقدمه البائع، وكذلك يثبت  

الم البرناالخيار للمشتري في حالك خالف  المتفق عليه في  الوصف  ما يمكن أن  بيع  وأما  مج، 
 يسير فيغتفر بناء على أعراف الناس وعاداتهم. يقع من غرر 

، فنجد_على سبيل المثال_ في الشرح لسادة المالكية على ذلك في كتبهمقد نص او 
بفتح  – الكبير للدردير قوله: " وجاز بيع وشراء معتمدا على الأوصاف المكتوبة في البرنامج

كتوب فيه أوصاف ما في العِدل من الثياب المبيعة للمشتري فتر المأي الد–الباء وكسرِ الميم  
 .(2) على تلك الصفة "

 

 . 3/174) مرجع سابق ( ونَّاية المقتصد، بداية المجتهد (1)
 . 3/24 بيروت،  الفكر، دار عليش، محمد تحقيق:  البركات،   أبو  ردير،الد أحمد   سيديلكبير، لالشرح ا  (2)
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بداية  وقد جاء في   ، فالبيع جائز  الوصف حاصل  دام  أنه لَ    فما  المجتهد أيضا من 
نشره مشقة أو خلاف في أن الصفة تنوب عن المعاينة، وخاصة إذا كان في إحضار المبيع أو  

لَ خلاف عند مالك أنَّ الصفة تنوب عن المعاينة لمكان غيبة المبيع  و "  :إفساد وإهلاك، فقال
أجازَ   أو لمكان المشقة التي في نشره وما يُخافُ ان يلحقه من الفساد بتكرار النشر عليه، ولهذا

 . (1) البيعَ على البرنامج على الصفة " 
 

القول بِ ما سبق يمكن  على  زماننا ستحلبناء  البرنامج في  بيع  إبَحة  من   ن  الكثير 
و المشاكل في  ، المالية الحديثة  المعاملات  تتم    التي  البيوع  ، وخاصة في  الكثير من الحرج  ترفع 

 حاليا عبر الأنترنيت أو أدوات التصوير وما شابه ذلك. 
 

 

 : الخلاصة
 

نامج واستدلوا على ذلك البر خلاصة القول هنا أن السادة المالكية أجازوا البيع على  و 
اعتمد علي، و البحث لوجاهة أدلة المجيزين  هما رجح، وهو  بعدة أدلة ها  انتفاء علة الغرر التي 
مصالحهم، ورفع العنت  كذا لما في جواز هذا البيع من التيسير على الناس وخدمة  المانعون، و 

 . والحرج عنهم

على  و   البيع  في  البيوع كما  من  يشابهه  ما  عليه  القياس  ما يمكن  الهندسي  المخطط 
 وطه متوفرة.  ر شدامت أركانه و 

 

 
 

 . 1/117 لَبن رشد، )مرجع سابق(،  المقتصد، و نَّاية  المجتهد  بداية(1)
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 الضمان في البيع على البرنَمج: _ثالثا
الحديث عن الضمان في البيع على البرنامج يتطلب منا الحديث عن حكم وجوب إن 

 يختلف الأمر في حالة ما إذا كان المبيع عقارا أو منقولَ.قد في السلعة الغائبة من عدمه، و الن
الثمن أو وقفه، فإنه لَ  ا وجوب النقد في السلعة الغائبة، من غير  و"أم نقد  اشتراط 

 ذلك من قسمين: يخلو 
هلاكه،   :أحدهما ويؤمن  فيه  النقد  اشتراط  يجوز  مما  الغائب  المبيع  يكون  أن 

 أو يكون مما لَ يؤمن عليه الهلاك.  :_ يهماثان_

وجوب  في  الأشياخ  اختلف  فقد  والعقار،  الهلاك، كالديار  عليه  يؤمن  مما  فإن كان 
 .(1)"ه القضاء على مشتري

اشتراطه  دون  الغائبة  السلعة  في  النقد  وجوب  جعل  المالكي  المازري  أن  نلاحظ  هنا 
 على قسمين: 
 . الغائب مما يجوز اشتراط النقد فيه ويؤمن هلاكهأن يكون المبيع : الأول
 : أن يكون المبيع الغائب مما لَ يؤمن هلاكه.الثاني

ضم في  فاختلفوا  هلاكه كالعقار،  يؤمن  مما  وجوب فإن كان  ثم  ومن  المشتري  ان 
فذهب الشيخ أبو بكر ابن عبد الرحمن إلى أنه يجب على المشتري   "  القضاء في حالة التلف،

لأجل أنِّ ضمان العقار من المشتري   ؛ اضرةحكما يجب ذلك عليه في شراء سلعة    نقد ثمنها،
ه ونبهنا  من غير اختلاف، على ما ذكره في المدوِّنة، وذكره ابن حبيب على حسب ما قدمنا

 .  على وجود الخلاف فيه عن مالك رضي الله عنه في كتاب ابن المواز
 

ه ( تحقيق: سماحة الشيخ 536شرح التلقين، لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي )المتوفى:    (1)
 . 2/908م،  2008، 1سِّلامي، دار الغرب الِإسلامي، طمحمَّد المختار ال
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ئب بَلعقد، فوجب عليه النقد وصار وإذا كان المشتري يضمن المبيع من العقار الغا
 .(1)"ثمنها بدفع العقار لكونه مأمونا هلاكه كالسلعة التي قضي على مشتريها 

وبَلتالي أن المشتري يضمن المبيع إذا كان عقارا،  فهنا يتبين لنا أن المالكية اتفقوا على  
ملكيته بمجرد العقد، فوجب  يجب عليه نقد ثمنه، فهو مما يَمن عليه الهلاك، وقد أصبح في  

 عليه النقد. 
هناك من ذهب إلى أنه لَ يجب على المشتري نقد الثمن في العقار بمجرد العقد وإن  و 

يؤمن مما  ل  كان  بد  لَ  وإنَّا  الهلاك،  منعليه  بِن    ه  لذلك  وعلل  العقد،  في  ذلك  اشتراط 
لة ليس كالسلعة  المشتري غير متمكن من قبض العقار فكيف سينقد ثمنه؟ وهو في هذه الحا

" ف   مباشرة،  قبضها  من  صاحبها  يمكن  التي  نقد    الحاضرة  أنِّ  إلى  عمران  أبو  الشيخ  ذهب 
 متمكن من قبضها وهي الثمن لَ يجب، إلَ أن يشترط في العقد عليها، لكون مشتريها غير 

  قدر أنِّ إمكان التِّمكين   و  ، لكونه أولى بها إذا أفلس مشتريها أو مات  ،   بيد بَئعها كالرهن
ولَ  يصح  لَ  العقد  الغائبة حين  السلعة  من  التمكين  وإمكان  حاصل،  الحاضرة  السِّلعة  من 

 .يمكن
بَع الغائبة إذا  وهذا الذي قاله الشيخ أبو عمران قد يشعر به ما قاله ابن حبيب في الرِّ 

قال: وذلك يجوز بشرط   ،المشتري  بيعت أنِّه لم يختلف مالك وأصحابه في كون ضمانَّا من
 .(2) "ما قربت غيبته من العروض التي يجوز شرط النِّقد فيها وكذلك ،االنقد فيه

هنا نجد أن الشيخ أبَ عمران لَ يوجب نقد الثمن بمجرد العقد، بل لَ بد من النص 
عقد، وشبه المبيع بَلرهن من كون صاحبه أولى به في حالة إفلاس المشتري أو على ذلك في ال

 هلاكه.
 

 . 2/908)مرجع سابق(، شرح التلقين،  (1)
 . 2/908 )مرجع سابق(،  شرح التلقين،  (2)
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جهة؛ لأنه يضمن حقوق الطرفين ويقلل المنازعات، فكون وهذا رأي له وجاهته من  
التسليم، فكيف   أو  بَلتخلي  العقار  منه، كما في حالة  لم يمكن  المبيع أو  يقبض  لم  المشتري 

 ما لَ يملك.  من حينئذيمكن له أن يضمنه؟ فهو يض

المبيع   يتملك  المشتري  أن  على  جرى  فالعرف  مختلفة،  زماننا  في  الأمر  حقيقة  لكن 
أقره ، حيث يعتبر أن التمليك يتم بمجرد إبرام العقد،  و هو ما نظمه القانون و   العقد،  بمجرد

نقده أو جزء منه، وبَلتالي لَ تقب يتم  ل دعوى إلَ إن كان هناك نص يشير إلَ أن الثمن لم 
 البائع في حالة نكَص المشتري أو مات وتمسك ورثته بَلعقد وامتنعوا عن الأداء. 

وبناء على ذلك فإما أن ينقد الثمن بمجرد العقد، أو يتم النص عليه أو ما تبقى منه 
في حالة دفع جزء منه، _كما في البيع بَلتقسيط_، فلا يتملك المشتري العقار حتى يدفع  

 قساط، وهو ما سنعالجه عند دراسة هذه العقود.  ثمن آخر قسط من الأ

سبق  و  ما  فإن  جو للإشارة  من  عنه  و الحديث  فيه  النقد  هو  از  سواء ضمانه  العقار، 
فلم يختلف    ، وأما ما بعدت غيبته مما سوى العقار، وهو ما يهمنا هنا، "بعدت غيبته أم قربت

فيها النقد لَ يجب  ابن حبيب وغيره يسلم أن تلك  ؛في أن  فيها اختلافا    لأن  قوله  اختلف 
 . (1)"عنه مشهورا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 909_2/908)مرجع سابق(، شرح التلقين،  (1)
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 : الخلاصة
دراسته في هذا المبحث يتبين أن السادة المالكية ممن تفردوا بدراسة بناء على ما سبق  

قضاء حوائجهم نظرا لما يحققه من مصالح الناس و أجازوه  البيع ) البيع على البرنامج ( و   هذا 
 . وقوع في الحرج أو المحظور الشرعيدون ال

فم الضمان،  على  مترتبة  فيه  النقد  وجوب  مسألة  جعلوا  أنَّم  يضمنه ا كان  كما 
 ، فقد وجب فيه النقد، مثل : العقار ونحوه مما يؤمن عليه الهلاك.المشتري بمجرد العقد

ا  وهذا راجع إلى ما ذهبوا إليه من التفرقة بين العقار ونحوه مما يؤمن عليه الهلاك، وكذ 
في ذلك اختلافا بينا، _كما سبق  الذي تقصر، وقد اختلفوا  غيبته و بين المنقول الذي تطول  

، وأما ما لَ يضمنه المشتري بمجرد العقد مما لَ يؤمن عليه الهلاك فلا يجب فيه (1) _ذلك  بيان
 النقد. 

لم  جائز على ما قدمناه من أن مالكا  اشتراط النقد في بيع الغائب في العقار  لذا فإن  
 يختلف قوله في ذلك. 

 ؛ اشتراط النقد فيهبعدت غيبته مما سوى العقار فإنه لم يختلف أيضا في منع  ما    وأما
إلى   المتعاقدان  تعرض  فقد  العقد  في  النقد  شرط  فإذا  الهلاك،  عليه  مأمون  غير  لأجل كونه 

  ، لأن المبيع الغائب إن سلم حتى يقبضه مشتريه كان الثمن المنقود عوضه  ؛   سلف جر منفعة
لم يسلم وجب   فوإن كان  دافعه،  الثمن على  به حينارد  ينتفع  لقابضه  ثم    صار كأنه أسلفه 

 .(2)وقد تقدم بيان المنع من عقد يكون الثمن فيه تارة بيعا وتارة سلفا ،يرده
لَ يدخل يه ما يمنع النقد؛ لأنه مضمون و فما دام العقار مما يؤمن عليه الهلاك فليس ف

 في مسألة السلف الذي يجر نفعا . 
 

 
 . 2/908)مرجع سابق(، شرح التلقين، وذلك عند الحديث عن الضمان في البيع على البرنامج، ينظر:  (1)
 . 909_2/908 )مرجع سابق(،  شرح التلقين،  (2)



88 
 

 لهذه الصورة:  كييف الفقهي رابعا _ الت 
، على بيع البرنامج  هاقياس  لهذه الصورة ، يمكن تكييفها ومن خلال الدراسة الفقهية  
الصورتين بين  فرق  هناك  موجودا  ف،  وإن كان  فيه  المبيع  يكون محل  البرنامج  على  البيع  في 

يع فيه  ل الب، فمحعلى المخطط ) التصميم الهندسي (الأبنية  بيع  أما في  موصوفا في الذمة ،  
 .في المستقبل ود على المواصفات المحددة ، لكنه ممكن الوجحقيقة يكون غير موجود 

، ما لبيع على بيع الأبنية على المخططاهذا  هذا لَ يمنع من قياس هذه الصورة من  و 
تبين من خلال   ، وهو مامحققا، والغرر الكثير ممتنع، وإمكانية الوجود محتمة دام شرط الوصف

 :ذلك فيما يَتيالمذكورة، ويمكن بيان  الضمانات
 

 قياس بيع المخطط على البرنَمج: _  1
و   أدلة  بيان  من  سبق  ما  على  البرنامجوجاهة  بناء  على  البيع  المجيزين  يمكن رأي   ،

 القول بِن البيع على المخطط يمكن قياسه عليه ، وذلك للمسوغات الآتية :  
 

 : البيع على المخطط مِكن الوجودأ_ 
زماننا  الأبنية  بيع  أن    معلوم في  المخطط  الأحيان  ،  الوجودممكن  على  بعض  في  بل 
و  الوجود  متناهية،  محقق  قابلا للوجودبدقة  المبيع  دام محل  بناء وما  البيع  يمنع  ما    ، فلا يوجد 

ذلك، الغائب    على  إمكانية حضور   القوة  في  تماثل  معدوما  أن كان  بعد  وجوده  وإمكانية 
   .الموصوف في الذمة

 
 

 البيع على المخطط موصوف في الذمة:  _ب
وصفه  ويمكن  الذمة،  في  موصوف  الهندسي  المخطط  على  البيع  أن  معلوم  هو  كما 

إنجازه بناء على الرسم المسلم   وصفا دقيقا مفصلا، بحيث يلتزم المقاول المنفذ بَلدقة الكاملة في
الذي يطبع على المخطط  له وفي الموعد المحدد، ويساعد على ذلك كما هو معلوم المنع البات 
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غيير أي شيء  الهندسي عند الترخيص من قبل المصالح المعنية بإصدار التراخيص، بحيث يمنع ت
 المصالح.  مما هو مرسوم على المخطط الهندسي بعد التأشير عليه من قبل تلك  

 

 ج_ البيع على المخطط ينتفي معه الغرر :
يسير  كل ما يمكن وقوعه هو غرر، و ذكور فإن الغرر الكثير منتفمن خلال الوصل الم
 .مما يتسامح الناس فيه عادة

، ، عندما استشرته في هذا البيعخيالدكتور أحمد البوشي  الأستاذ  هذا ما ذهب إليهو 
فأشار علي بِن هذا البيع يمكن أن يقاس _ فيما يعرف عند المالكية _ بَلبيع على البرنامج؛ 

 . (1) في المستقبل لأنه بيع موصوف في الذمة ممكن الوجود 

 _ البيع على المخطط مضمون:د 
البرنامج مضمون   على  البيع  العقدإذا كان  معها الهلاك    بمجرد  التي يؤمن  في الأمور 

ونحوها المخطط    كالعقارات  على  الأبنية  بيع  فإن  ا،  العقد  إبرام  فبمجرد   ، لَبتدائي  كذلك 
الثمن ما يضمن به البائع تمام    لمشتري من، فيدفع االمشتري بإتمام الببيعيلتزم الطرفان البائع و 

 العقد على حسب الَتفاق بينهما. 
  

 
  : في أروقة المؤتمر الرابع للباحثين في السيرة النبوية العطرة بفاس سنة  معهاللقاء الذي جرى    ما تم نقله عنه فيهذا    (1)

ذكر ذلك في القسم التطبيقي من  يُ في البحث ، وسالمتوصل إليها  نتائج  العرض  تم  ما بعد، وذلك  2019ه  و  1440
بداية البحث عن هذا البيع،  ره في افي بيته و استش هر از  أن الباحثالصور المعاصرة بإذن الله تعالى ، و تجدر الإشارة إلى 

ومقارنتها بها  بحث في البيوع المشابهة في الفقه الإسلامي من قبيل بيع السلم و الَستصناع والبرنامج  يأن    هفأشار علي
 .    ه الدراسةكن القياس عليها كما سيتضح في هذ، و هذه صور يممن أجل القياس عليها

 



90 
 

 :النتيجة _  2
ما سبق   بيعذكره  بناء على  وإن كان  البرنامج  على  البيع  بيع  اغائب   ايتبين أن  ، فهو 

إذا   وخاصة  عليه،  المخطط  على  العقار  بيع  إحدى صور  قياس  يمكن  الذمة،  في  موصوف 
عد مخططا بجامع أن كلا منهما يوصف فيه العقار أو البناء الذي يكون  اعتبرنا أن البرنامج ي

 محل البيع. 

علق بَلغرر الذي قد يلحق المبيع ، فإن اعتبار الصفة فيه نافية للغرر المتوقع، وأما ما يت
المبيع ممكن الوجود بل يصل إلى درجة تحقق  التعاقد، فإن  وأما كون المبيع غير موجود أثناء 

الصفة المذكورة، وذلك من خلال الأوصاف الدقيقة التي يمتاز بها المخطط، كل  الوجود على  
 بيع على المخطط محلا صالحا للتعاقد . هذا يجعل من ال 

أما ما يتعلق بنقد الثمن ودفعه كله أو قسط منه على حسب الَتفاق ، فهو ممكن  
من البائع أو   بناء على المخطط الهندسي وما فيه من أوصاف وضمانات، سواء كان ذلك 

الم الشركات  في  يقع كثيرا  ما  وهو  عنه،  ينوب  ممن  غيره  التشمن  والبنوك  و ساهمة  كذا  اركية 
ف الإسلامية، بحيث يقوم بهذا العمل مندوبون وموظفون وشبههم، فإن ذلك جائز لَ  المصار 

، وهو ما أشار إليه  ائع المالك للشيء يكون أدق وأصدقإشكال فيه، بل الوصف من غير الب 
المختصر المبيع    ابن عرفة في  نفسه غير جائز نظرا لكونه صاحب  البائع  الوصف من  وجعل 

الدار على الصفة من غير البائع جاز النقد في  ب أو يصدق، فقال: "فقد يكذ وإذا بيعت 
لأنه لَ يدري أصدق أم كذب؟ اللخمي: إن  ؛  ذلك لأنَّا مأمونة، وأما بصفة البائع فلا يجوز

لَ يجوز على  ة والخير وقله الحرص جاز شرط النقد في المبيع على وصفه، و عرف البائع بَلعدال
 مأمون، ولو كان غير البائع. وصف غير 
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قال:  البائع.  الغائبة بصفة المخبر لَ بصفة  السلعة  إنَّا يجوز أن تشترى   أبو حفص: 
البائع   إنَّا لَ يجوز بصفة  على صفته  بَلنقد فهو  لئلا  ويجوز بصفة المشتري؛ لأنه إن تطوع 

 .(1) "يتطوع المشتري بَلنقد
، يجوز فيه النقد عاجلا أو آجلا مةعلى البرنامج بيع موصوف في الذإذا فإن البيع  

، وهو غالب  ن الواصف البائع أو من ينوب عنهسواء كا على حسب الَتفاق بين الطرفين، و 
بعملية البيع  الحال في بيوع الأبنية على المخطط الهندسي، بحيث يكون الواصف من المكلفين  

 . الوسطاء العقاريين وما شابه ذلك والشراء أو من
العملي بهذه أن عدم التزام بعض الشركات في الواقع  في هذا المقام على  وينبغي التنبيه  

 . هذا البيعحكم لَ يقدح في  وغيرهاالشروط 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
ه (،  803الله محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي ، ) المتوفى :  لأبي عبد    المختصر الفقهي، ينظر:    (1)

الن خير،  محمد  الرحمن  عبد  حافظ  د.  ط،اتحقيق:  الخيرية،  للأعمال  الخبتور  أحمد  خلف  مؤسسة    لسنة:  ،1شر: 
 . 5/144 م، 2014ه /1435
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 الفصل الثاني 

 على المخطط والتكييف الفقهي لها الأبنية صور بيع 

 

 يه ثلاث مباحث: فو 

 . التكييف الفقهي للصورة الأولى قياسا على عقد الَستصناعالمبحث الأول:  

 . التكييف الفقهي للصورة الثانية قياسا على عقد السلمالمبحث الثاني:  

 . البيع على المخطط في القانون الوضعي :الثالثالمبحث 
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 المبحث الأول

 ى عقد الاستصناعالتكييف الفقهي للصورة الأولى قياسا عل
 

التعاق      طريق  عن  تتم  المخطط  على  للبيع  الأولى  الصورة  غير  ولما كانت  شيء  على  د 
  ، الحال  في  يُ موجود  أن  منه  يطلب  له  لكنه  يتطلبها  ذلك  صنع  التي  المواصفات  بيان  مع 

بلغ  مع إكمال المعلى حسب الَتفاق  غ  جزء من المبل  الطالب  والسعر الذي سيكلفه ، فيدفع
الفقه الإسالصنع أو الَستلامإتمام    عند الموجود في  بيع الَستصناع  البيع  ، لامي، أشبه هذا 
لعقد  هذا البيع أصبح له دور هام في المعاملات المالية المعاصرة، لذا كان لَزما أن أبين هذا او 

 .على هذه الصورة التي بين أيدينا  قياسه، حتى يتسنى بداية بتعريفه وشروطه وحكمه

الَستصوعق       جائزد   _ معلوم  هو  _كما  القياس  ناع  خلاف  على  لأن  استحسانا  ؛ 
مقتضى القياس أن يمنع هذا العقد؛ لأنه بيع معدوم ، لورود النهي عن ذلك _كما سبق_، 

و  عليه  رسول الله صلى الله  لدن  من  به  الناس  لتعامل  استحسانا  أجيز  يوم  ولكنه  إلى  سلم 
ادة  ا أصبح عرفا وعادة والقاعدة الأصولية تقول " العالناس هذا دون إنكار من أحد ، وهو م

" ع  (1)محكمة  رسول الله صلى الله  ونقل عن  ومنبرا،  خاتما  استصنع  أنه  وسلم  وجرى  ليه   ،
فهو معدوما  وإن كان  ، فهو  على جوازه  العملي  فأصبح في ح  الَجماع   ، كم  موجود عادة 

 . (2) وجود لتعارف الناس على ذلكالم

 
(1)    : أحمد بن محمد آل  ينظر  الفقهية، لمحمد صدقي بن  القواعد  الناشر: مؤسسة  موسوعة  بورنو أبو الحارث الغزي، 

 . 7/337م،   2003 -ه    1424، لسنة: 1لبنان، ط –الرسالة، بيروت 
المعروف بَينظر:    (2) السيواسي  الواحد  الدين محمد بن عبد  القدير، لمؤلفه: كمال  )المتوفى:  فتح  الهمام  ه (،  861بن 

 . 7/115الناشر: دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ ، 
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العلماء من المالكية والشافعية وغيرهم وقاسوه على عقد  ناع أجازه جمهور  وعقد الَستص     
، ولم يعتبروه عقدا مستقلا  بحيث لم يفرقوا بينه  _كما سيأتي_اشترطوا فيه شروطه    السلم و

لا بذاته يختلف عن عقد السلم،  وبين السلم، إلَ أن جمهور فقهاء الحنفية اعتبروه عقدا مستق
ختلفوا في وأحكامه ، وإن كانت متشابهة معه ، ولكنهم مع ذلك افلكل ضوابطه وشروطه  

م أم  الأجل ، بحيث إذا ضرب الأجل في عقد الَستصناع ، فهل العقد يتحول إلى عقد سلَ 
الَستصناع  المبحث عند الحديث عن شروط عقد    يتضح في هذاهو ما س؟ و يبقى استصناعا

 .ن الله تعالىبإذ
وقياسها على بيع الأبنية    ف الفقهي لهذه الصورةلتكيييع واوقبل بيان شروط هذا الب 

 بيان أقوال الفقهاء فيه، وذلك في العناصر الآتية:التعريف بهذا البيع مع على المخطط، ينبغي  
 

 أولا _ تعريف الاستصناع : 

 لغة : أ _        
من    الشيء و ،  "صنع"مأخوذ  عمل  وهو  واحد،  أصل صحيح  والعين  والنون  الصاد 
 صناع ورجل صنع، إذا كانا حاذقين فيما يصنعانه. قال: رأة وام ،صنعا

 .(1)خرقاء بَلخير لَ تهدي لوجهته  وهي صناع الأذى في الأهل والجار

أمر أن يصنع له، كما يقال اكتتب أي أمر أن يكتب  يقال اصطنع فلان خاتما إذا 
و له،    ، الصاد  تاء الَفتعال لأجل  إلى  استصنع  والطاء بدل من  دعا  صنعه، كما في الشيء 

 .(2) للسانا

 
 . 3/313معجم مقاييس اللغة ، ) مرجع سابق (، مادة: صنع، ينظر:  (1)
لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى، )المتوفى    (2)

 . 209/  8ه، مادة: صنع،  1414،  3بيروت، ط –ه  ، الناشر: دار صادر  711سنة: 
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 .  (1) : استصنعه سأل أن يصنع لهالعُبابوفي  
الصانع، وهو الذي يعمل بيده  والصناعة:    : "  وفي المغُرب  رضي   ، وعن عليحرفة 
_ تؤخذ من    إن صح الحديث  معناه: _: تؤخذ من كل ذي صانع صناعته،  وأرضاه  الله عنه

معدى   خاتما  واستصنعه  مصنوعه،  صناعة  ذي  أن  كل  منه  طلب  معناه:  مفعولين،  إلى 
 .(2)"يصنعه

رها  ، ومصد ن مدار مادة صنع على طلب صنع شيءمن خلال المعنى اللغوي تبين أ 
 الَصطلاحي كما سيأتي.، وهذا المعنى سيأخذ منه الفقهاء المعنى الصناعة وهي الحرفة المعلومة

 

 ب_ اصطلاحا :  
الفقه  عند  عرفت  فقد  الفقهاء  اصطلاح  في  تتمحور وأما  ، كلها  عدة  بتعريفات  اء 

 ، وذلك فيما يلي : واحدحول معنى 
الم  الحيران  مرشد  في  جاء  "462:ادة_  قوله:  شيء   الَستصناع،  عمل  طلب  هو 

 .(3) "خاص على وجه مخصوص مادته من الصانع

أن يقول لصاحب خف أو مكعب أو صفار في البحر الرائق الَستصناع هو: "_ و  
برمة تسع كذا ووزنَّا كذا على هيئة  اصنع لي خفا طوله كذا   دستا أي  كذا  وسعته كذا أو 

 .(4)"فيقبل الآخر منهبكذا وكذا ويعطي الثمن المسمى أو لَ يعطي شيئا 

 
 . 21/375العروس من جواهر القاموس ، )مرجع سابق( ، مادة: صنع، ينظر :تاج (1)
 . 273، ص ) مرجع سابق (  المغُرب في ترتيب المعُرب،    (2)
 .  1/74، ) مرجع سابق (مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان، (3)
الرائق شرح كنز الدقائقينظر:  (4) إبراهيم بن  هلمؤلف ،  البحر  الدين بن  )المتوفى:  : زين  المصري  المعروف بَبن نجيم  محمد، 

 . 6/185الطبع،  بدون تاريخ ،2، طالناشر: دار الكتاب الإسلامي ، ، ه (970
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من خلال ما سبق فإن الَستصناع هو: طلب شخص من آخر أن يصنع له شيئا  
البيع له محل  معه الجهالة  ما، ويصف  دقيقا لَ تدخل  ويوصفا  الوصف عل،  ى حسب كون 

المكيال  الموصوفالمحل   حيث  من  سواء  ذلك ،  ونحو   ، والعرض  والطول  يعطيه  والوزن  ثم   ،
 بينهما أو يعطيه جزءا منه، فيقبل الآخر منه ذلك. الثمن المسمى 

يشير لتقسيط   على أمر جوهري وهو الوصف الدقيق، دون أن  فالتعريف السابق يركز
 الثمن مع قبول الطرف الآخر ذلك .

البيع  نحن   وفي  بدقة،   الذي  الغرض  هذا  يحقق  الذي   بصدده  المبنى  وصف  فيمكن 
الشقق والنوافذ والأبواب، بحيث يوصف الشكل  سيشتريه الشخص بَلمساحة وعدد الأدوار و 

فيها   يتطابق  التي يكاد  الهندسية،  الرسوم  يعمل حاليا في  ما  دقيقا، وهو  للمبنى وصفا  العام 
الهندسي( مع  التصميم  الصورة المتوقعة على الخريطة )  ق الخيال مع الواقع ، حيث تكاد تتطاب

فعلا المقام  بين  المبنى  الَتفاق  الآن  أصبح  والنوا، حتى  الأبواب  نوعية  على  مسبقا  فذ  الناس 
ل  ، وكذلك الحنفيات من حيث الصفة و نوع الصناعة، وكونوع الخشب المستعمل وغير ذلك

 قيقة. ، وغيره من الأوصاف الدما يتعلق بصيانة المنزل
المقاولو  بين  يكون  الذي  المقاولة  عقد  من  يقترب  الوصف  وبين    هذا  للبناء  المنفذ 

تعريف ، حينما ذكرت    124:    هو ما ذهبت إليه مجلة الأحكام العدلية في المادةالمستفيد، و 
عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعمل شيئا، فالعامل صانع والمشتري  الَستصناع بِنه: " 

 .  (1) لشيء مصنوع"مستصنع، وا

 
وفقهاء   (1) من عدة علماء  ، تأليف : جمعية المجلة مكونة  الأحكام العدلية  :    ينظر: مجلة  الخلافة العثمانية، تحقيق  في 

، وينظر 31، ص  143، بَكستان، م.  كارخانه تجارت كتب ، آرام بَغ، كراتشيالنشر : نور محمد،    نجيب هواويني،
في:   المادة  الأحكامشرح  مجلة  شرح  في  الحكام  )المتوفى:  هلمؤلف ،  درر  أفندي  أمين  خواجه  حيدر  علي  ،  ه (1353: 

 . 1/114، م1991ه  1411: ، لسنة1، طر: دار الجيلالناش، تعريب: فهمي الحسيني
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والمشتري، فالملاحظ هنا أن المجلة اعتبرت عقد الَستصن  الصانع  مقاولة بين  اع عقد 
 وحددت عناصره في ثلاثة:  

 : وهو العامل. الصانع_ 1
 : هو المشتري.المستصنع_ 2
 : وهو الشيء المتفق عليه في العقد. المصنوع_ 3

 ثانيا_ حكمه:  
 أجازه جمهور العلماء من  ث أن عقد الَستصناعسبق وأن أشرنا في مطلع هذا المبح 

 :المالكية والشافعية والحنفية وغيرهم ، لكنهم اختلفوا في تكييفه
منهم من لم يعتبره عقدا   بذاته، وهم جمهور الحنفية، و فمنهم من جعله عقدا مستقلا 

هم في  ى عقد السلم وشرط فيه شروطه، وهم المالكية والشافعية ومن تبعمستقلا بل قاسه عل
والثاني لجمهور : أولهما للسادة المالكية بحث ذلك إجمالَ مقتصرا على رأيينسيبين الذلك ، و 

 ، وذلك فيما يلي: السادة الأحناف
 الَستصناع عند المالكية.  -1

 الَستصناع عند الحنفية.  -2

 _ الاستصناع عند المالكية: 1 
أجازو  نجدهم  المالكية،  السادة  مذهب  مصادر  لأمهات  الرجوع  بيع  فعنك  ا 

السلم  المدونة ذكر:"بَب    فياع، لكنهم ذكروا عقد الَستصناع ضمن عقد السلم، فالَستصن
 .(1)"في العروض والصناعات وتراب المعادن والصياغة

 

ا(1) لمسائل  سنة:  الجامع  )المتوفى  الصقلي  التميمي  يونس  بن  عبد الله  بن  بكر محمد  لأبي  تحقيق:    451لمدونة،  ه (، 
، الناشر: معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي ، جامعة أم القرى،  في سلك الدكتوراةمجموعة من الباحثين  

 . 11/173 م،  2013 -ه   1434، 1توزيع: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط
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 " قوله:  القاسم  ابن  أو ونقل عن  قلنسوة  أو  قمقما  أو  تورا  أو  طستا  استصنع  ومن 
لبدا أو  قدحا  ،خفين  أو  قارورة  أو  سرجا  استنحت  في  غير  أو  ، أو  الناس  يعمل  مما  ذلك   

أسواقهم عند الصناع، فإن جعل ذلك موصوفا مضمونا إلى مثل أجل السلم، جاز ذلك إن  
إذالم يشترط شيئا بعينه يعمله منه، أو عمل رجل    ، أو يومين  قدم رأس المال مكانه أو إلى يوم 

أو فإن شرط عمله من ناحس  معينه، أو عمل رج  بعينه،  بعينه أو ظواهر  لم  حديد  بعينه  ل 
لأنه غرر لَ يدري أيسلم ذلك الحديد والنحاس والظواهر، أو يسلم الرجل    ؛  يجز، وإن نقده

غرر فذلك  لَ؟  أم  الأجل  ذلك  فيبطل    ،إلى  الأجل،  قبل  يموت  أو  له  فيعمله  يسلم  قد  إذ 
 .(1)"سلف هذا، وقد انتفع المسلم إليه بذهبه بَطلا  

جواز  في  المالكية  مذهب  وضوح  هنا  الَستص  نلاحظ  بيع  بيع  من  جزء  وأنه  ناع، 
إلَ فلا، ومن أهم تلك الشروط ما  وطا فإن تحققت جاز و  ، لكنهم شرطوا في جوازه شر السلم
 :يلي

 

 الوصف: _ 1.1 
، وإلَ  نافيا للجهالة المؤدية إلى الغرريتحقق ذلك بِن يوصف المصنوع وصفا دقيقا  و  

 جاز هذا البيع لعلة الغرر المصاحبة للجهالة. لما 
 
 

 _ الضمان: 2.1 
)و   الصانع  يضمن  بِن  ذلك  يصنعه  المقاول  يكون  ما  على ،    (  الحفاظ  أجل  من 

و  الناس  يمصالح  وحتى  و حقوقهم،  معاملتهم،  أثناء  في  الناس  التنازع  طمئن  يكثر  لكيلا 
 والتخاصم. 

 
 . 11/173الجامع لمسائل المدونة، )المرجع السابق( (1)
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 _ عدم التعيين:3.1
له شيئا دون أن يو   شترط ذلك بِن يتفق المستصنع مع الصانع من أجل أن يصتنع 

، لما يلحق ذلك من غرر ، فهو لَ يدري نه من المواد، أو عمل شخص بعينهعليه شيئا بعي
 هل يسلم له ذلك أم لَ. 

 
 
 

 الأجل: _ 4.1 
في  الذي ستتم  الأجل  المص  هلَ بد من تحديد  الشيء  ويستلم المشتري  نوع الصناعة، 

ج لأنَّم  السلم؛  أجل  هو  الَستصناع  أجل  جعلوا  و  المنجز(،  الَستصناع  )العقار  عقد  علوا 
 جزء من عقد السلم كما أسلفنا. 

وينبغي أن يشرع في عمله مباشرة أو بِيام يسيرة على حسب العرف، وإلَ كره ذلك  
إذا شرع في عمله أو  ":  في ذلك فقال  أشهبالإمام  ل  و ابن المواز قإن بَ عُد الأجل، وقد نقل  

كان إلى أجل بعيد، إذ لَ يصح السلم    في مثل الأيام اليسيرة جاز، قال: وإنَّا يكره ذلك إذا
أو نحاس، فاشتراه بعينه    حديدرجل عنده عشرة أرطال  فيه في شيء بعينه، فأما من أتى إلى  

لك، فلا  على أن يعمل له ذلك النحاس أو الحديد قدرا أو قمقما بعشرين درهما، ووصف ذ
 . (1) "بِس به إذا كان يشرع في عمله عاجلا

الشر   فيه من  بد  دو إذا لَ  مباشرة  العمل  بعيد؛ وع في  انتظار كثير أو إعطاء أجل  ن 
لأن ذلك سيضر بَلعقد ، وسبب ذلك راجع إلى أن المالكية جعلوا بيع الَستصناع جزء من  

 بيع السلم ، لذا منعوا تأخير الشروع فيه؛ لأنه سلَم. 

 
 

 
 . 174_11/173الجامع لمسائل المدونة، )المرجع السابق( (1)
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 الحنفية:  _الاستصناع عند2 

الَ  بيع  بجعل  انفردوا  الأحناف  السادة  أن  بخلاف   ستصناع نلاحظ  مستقلا،  عقدا 
فنجد الإمام محمد الشيباني ينقل عن   غيرهم من الفقهاء جعلوه تبعا للسلَم _كما أسلفنا_ 

إذا استصنع الرجل عند الرجل طستا من نحاس أو كوزا أو تورا وما "  :  رحمه الله قولهحنيفة  أبي
المقدار فهو جائ  ،أو إناء من حديد أو قمُقما  ،أشبه ذلك ستصنع بَلخيار  ز، والمووصف له 

 .(1)"إذا رآه مفروغا

السلم ، ف  أبو حنيفة:  ثم بين الفرق بينه وبين عقد  إذا ضرب لذلك أجلا فهو  "قال 
 . (2) "م، فإن كان معروفا فهو جائز، ولَ خيار فيهسلَ 

وإذا سلم الرجل إلى حائك في ثوب من قطن ":  من أصحاب أبي حنيفةقال محمد  و 
وط عرضه  وسمى  له،  استصناعا،  ينسجه  حتى كان  الحائك  من  والغزل  ودقته،  وجنسه  وله 

فيجوزفالقياس   معلوم  ببدل  معلوم،  عمل  في  استصناع  لأنه  يجوز؛  الخفاف   ،أن  في  كما 
 .(3)"والأواني استحسن

بنوا حكم الجواز ع لى قاعدة الَستحسان، وإلَ  هكذا نلاحظ أن السادة الأحناف 
، وبيع المعدوم لَ يجوز إلَ بَلشروط التي اعتمدها  فهو على خلاف القياس ؛ لأنه بيع معدوم

فيكو  "الفقهاء،  الصنائع:  بدائع  معلوم موصوف، جاء في  استصناعا في شيء  وأما  ن حينئذ 
لسلم، وقد نَّى  جوازه، فالقياس: أن لَ يجوز؛ لأنه بيع ما ليس عند الإنسان، لَ على وجه ا 

 
)المتوفى سنة:    (1) الشيباني  الدكتور محمد  ه (، د  189الأصل، لأبي عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد  راسة وتحقيق: 

 . 3/434م،   2012ه  /  1433، 1بيروت _ لبنان، طبوينوكالن ، الناشر: دار ابن حزم، 
 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني، فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، لأبي المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن    (3)
الناشر: دار  ه (، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي،  616لحنفي )المتوفى سنة:  عبد العزيز بن عمر بن مازةَ البخاري ا

 . 7/626م،  2004ه  /  1424، 1لبنان، ط  –الكتب العلمية، بيروت  
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عند   ليس  ما  بيع  عن  وسلم  عليه  ويجوز  رسول الله صلى الله  السلم،  في  ورخص  الإنسان، 
ذلك؛ الناس على  يعملون  استحسانا؛ لإجماع  ذلك في سائر الأعصار من غير نكر،   لأنَّم 

وقال عليه الصلاة والسلام:   (1)"لا تِتمع أمتي على ضلالة"وقد قال عليه الصلاة والسلام:  
فهو عند الله  ما رآه المسلمون حسنا؛ فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا؛  "

والقياس يترك بَلإجماع، ولهذا ترك القياس في دخول الحمام بَلأجر، من غير بيان    ،(2)"قبيح
يان قدر المشروب،  المدة، ومقدار الماء الذي يستعمل، وفي قطعه الشارب للسقاء، من غير ب

د يحتاج  ولأن الحاجة تدعو إليه؛ لأن الإنسان ق  ،  وفي شراء البقل، وهذه المحقرات كذا هذا
مخصوص،   جنس  من  نعل  أو  خف،  وصفة إلى  مخصوص  قدر  على  مخصوص،  ونوع 

 

رأيتم  (1) "إذا  يقول:  وسلم  عليه  رسول الله صلى الله  قال: سمعت  عنه  رضي الله  مالك  بن  أنس  عن  الحديث  وأصل 
والأسماء، لأبي بِشْر محمد بن أحمد بن  عظم فإنه لَ تجتمع أمتي على ضلالة"، ينظر: الكنى الَختلاف فعليكم بَلسواد الأ

سنة:   )المتوفى  الرازي  الدولَبي  الأنصاري  مسلم  بن  سعيد  بن  الفاريابي،  310حماد  محمد  نظر  قتيبة  أبو  تحقيق:  ه (، 
 . 2/515،  937ث: م، رقم الحدي2000ه  /  1421، 1الناشر: دار ابن حزم ، بيروت ، لبنان، ط

الغفاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سألت ربي ألَ تجتمع  وورد بلفظ آخر من حديث أبي بصرة  
أمتي على ضلالة فأعطانيها"، ينظر: جامع بيان العلم وفضله، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن  

وزي، المملكة العربية  تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، الناشر: دار ابن الجه (،  463عاصم النمري القرطبي )المتوفى سنة:  
 . 1/756،  1390م، الحديث رقم:   1994ه  /  1414، 1السعودية، ط

حديث موقوف عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر: مسند  (2)
 . 506_3/505، 3600ق شاكر ، ) مرجع سابق ( ، الحديث رقم: تحقيبالإمام أحمد بن حنبل ، 

وينظر كذلك: مسند البزار المنشور بَسم البحر الزخار، لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن 
عبد    ه (، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، وعادل بن سعد وصبري 292عبيد الله العتكي المعروف بَلبزار، )المتوفى سنة:  
والح العلوم  مكتبة  الناشر:   ، الشافعي  طالخالق  المنورة،  المدينة   ، )من  1كم  وانتهت  1988،  رقم  2009م،  م(، 

 . 5/212، 1816الحديث: 
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لم يجز لوقع الناس في   فيحتاج إلى أن يستصنع، فلو  ،مخصوصة، وقلما يتفق وجوده مصنوعا
 . (1) "الحرج

إذا استُحسن الَستصناع على خ إليه ، و هكذا  الناس لاف القياس لحاجة الناس  أن 
لَ يمكن الإجماع ينَقض القياس ، و عا ، و صناع ، فصار ذلك إجمادأبوا منذ القدم على الَست

 . (2) للأمة إذا اجتمعت على شيء أن تجتمع على ضلالة 

وقد  ببيع المعدوم، فقال:"  وبين كذلك الإمام الكاساني بِن عقد الَستصناع لَ يلحق
فلم    ،سلم فيهخرج الجواب عن قوله: إنه معدوم؛ لأنه ألحق بَلموجود لمساس الحاجة إليه، كالم

الإطلاق ما ليس عند الإنسان على  بيع  السلم    ،يكن  وهو  فيه معنى عقدين جائزين،  ولأن 
يشترط ف الصناع  واستئجار  الذمة،  مبيع في  عقد على  السلم  وما والإجارة ؛ لأن  العمل،  يه 

 .(3) "اشتمل على معنى عقدين جائزين كان جائزا

لَ يدخل في بيع المعدوم ، بل هو في   ع هكذا إذا بينِّ الإمام الكاساني أن الَستصنا 
المعنى ، و هما: السلم من حيث   حكم الموجود ؛ لأنه يجمع بين عقدين جائزين من حيث 

 الذمة و الإجارة من حيث العمل . 

 

سنة:  (1) )المتوفى  الحنفي  الكاساني  أحمد  بن  مسعود  بن  الدين  علاء  بكر  لأبي  الشرائع،  ترتيب  في  الصنائع  بدائع 
 . 5/3م، 1986ه  / 1406 لسنة:  ،2مية، طه (، الناشر: دار الكتب العل587

ي مقاصد عقد الَستصناع وخاصة فيما يتعلق بحفظ مصالح الناس من التهاون والضياع ، مثل : تنصيب ينظر بَق(2)
ته إن أخل بَلتزاماته وكذا ضمانه للمصنوع و حفظه للأمانات و توثيق العقد وغير ذلك من التفاصيل ،  طالبالصانع وم

كي ، للدكتور المصطفى شقرون ، منشورات وزارة  ت عنوان : مقاصد العقود المالية في المذهب المال في كتاب ماتع تح
 و ما بعدها . 311، صفحة :  1م ، ط2016ه  1437الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية ، لسنة : 

 . 3_5/2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )المرجع السابق( (3)
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و الَستصناع جائز في كل ما جرى فيه العمل وتعارف عليه الناس ، بشرط أن يكون 
قد نص على ذلك كتاب مرشد الحيران  ، و لكذنوع و المقدار وما شابه  موصوفا من حيث ال

الم  ) التعامل"  (464:  ادةفي  به  جرى  ما  في كل  الَستصناع  بيان  ،  يجوز  لصحته  ويشترط 
 .(1)"جنس المصنوع ونوعه وقدره ووصفه

 

 :الاستصناع ثالثا_ صور
و وا  ، واحدة  على صورة  وذلك على لَستصناع ليس  متنوعة،  إنَّا يَتي على أضرب 

تكون من المستصنع  دة المصنعة، فإما أن تكون من الصانع وحده ، وإما أن حسب ملكية الما
وحده، وإما أن تكون مشتركة بينهما، ولكل حكمه، وذلك على ثلاثة أوجه، يمكن إجمالها  

 فيما يلي: 

 : من قبل الصانعالمادة كون ت ن_ أ1
مثلا   والجلدفيكون  قب   السير  المدروسة من  الصورة  البناء كما في  مواد  الصانع، أو  ل 

رآه إذا  الخيار  للمسصنع  يكون  وكذا    فحينئذ  تركه،  شاء  وإن  أخذه  المطلوبة  الصفة  على 
النتف   في  جاء  يره،  لم  المستصنع  دام  ما  بَعه  أو  للمستصنع  دفعه  شاء  إن  الخيار  للصانع 

ن  إ ذا رآه  إفللمستصنع الخيار    :ا اذا كان السير والجلد من قبل الصانعفأمللسُّغدي الحنفي: "
لم يره  ؛لأنهن شاء تركهإخذه و أاء  ش يضا  أ والصانع    ،فلذلك كان له الخيار  ،قد اشترى شيئا 

دفعه  إبَلخيار   شاء  قول  إو   ،ليهإن  فى  المستصنع  يره  مالم  المستصنع  غير  من  بَعه  شاء  ن 
وليس    ،الفقهاء استحسان  الناس    لأنهوذلك    ، بقياسوهذا  بين  بذلك  جرى  قد  التعامل 

 

 . 1/74 ) مرجع سابق (، معرفة أحوال الإنسان، مرشد الحيران إلى  (1)
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الأأوالتعامل   من  و و صصل  الأأل  الأ خذه  عن  الأصاغر  عن  والأكابر  ووجه ،  صاغركابر 
 . (1) "القياس فيه انه لَيجوز

علل ذلك بِنه اشترى شيئا   نلاحظ هنا أن الخيار ثابت للجميع، فبالنسبة للمستصنع 
أن   فله  له،  المادة  الخيار أيضا؛ لأن  له  فيثبت  للصانع  بَلنسبة  وأما  له الخيار،  فثبت  يره،  لم 

 . م المستصنع لم يرها أو لم يقبل بهايبيعها ما دا

 : من قبل المستصنع المادةكون تن _أ2
المستصنع الذي وهذه الصورة على عكس الصورة السابقة، فالمادة الخام كلها من قبل  

طلب أن يصنع له، ففي هذه الحالة ليس للمستصنع الخيار، ما دام الصانع قد فرغ منه على  
المطلوبة، والصفة  المطلوب  المصنع    الوجه  خالف  إن  فأما  فساد،  أو  ضرر  يلحقه  أن  دون 

نه ، قيمته  المطلوب، أو ألحق به ضررا، فللمصنع الخيار في أن يَخذه ويعطيه أجرته، أو يضَمِِّ
 وهو ما بينه السُّغدي الحنفي بقوله: 

المستصنع  " قبل  من  اذا كان كلاهما  فليس    ،وأما  يفسد  ولم  الصانع  منه  فرغ  فاذا 
فالمستصنع   للمستصنع الخيار بَلخيار ان شاء أخذه واعطاه    وان افسده او خالف فيما امره 

 .(2)"اجر مثله وان شاء تركه وضمنه قيمة الشيء

 تكون المادة مشتركة بينهما:  ن_ أ3
، فإن لم يناسبه المصنوع السير من قبل المستصنع والصرمة من قبل الصانعمثلا يكون ف

وأعطاه  ل هنا_ فالمستصنع بَلخيار إن شاء أخذه  بحيث خالف فيه المطلوب، _كما في النع

 

ه (، تحقيق: المحامي  461النتف في الفتاوى، لأبي الحسن علي بن الحسين بن محمد السُّغدي الحنفي )المتوفى سنة:  (1)
عمان  ، الفرقان  دار  الناشر:  الناهي،  الدين  بيروت _    ، الدكتور صلاح   ، الرسالة  مؤسسة  و   ، ،  2لبنان، طالأردن 

 . 2/577م، 1984  / ه 1404
 . 578_2/577النتف في الفتاوى، )المرجع السابق(، (2)
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قيمة المصنوع وأجرة الصانع، وإن شاء ضمَّن الصانع قيمة الخف، وأما إن جاء على الصورة  
 المطلوبة فليس له إلَ أخذه ودفع الأجرة المتفق عليها. 

  ذا كان الخف من قبل المستصنع إوأما  وقد أشار لذلك أيضا الإمام السغدي بقوله:" 
ن شاء  إفهو بَلخيار    ،نعله بنعل لَ ينعل ذلكأن  إف   ،والصرم والشرك من قبل الصانعفعل  وال
وأ و   ه عطاأ   خذه  صرمته  قيمة  و أالصانع  شراكه  قيمة  عملهأخذ  مثل  شاء ضمن  إو   ،جر  ن 

 .(1)"ونعله يوم دفعه اليه وترك الخف عليه ،الصانع قيمة خفه

ة التي بين أيدينا، وهي بيع  الصور على    ويمكن أن تنطبق هذه الأوجه والصور السابقة
 العقار على المخطط قياسا علي بيع الَستصناع.

الغالب في السكن  الصانع، وهذا هو  المواد الخام المصنعة من قبل  فيمكن أن تكون 
 .كذا التعاونيات السكنية الشركات و   نشائهابإوم الَقتصادي وغيره من الأبنية التي تق

: وهذا غالبا يدخل في بَب الإجارة ، وهو ما  المستصنعأن تكون المواد من قبل  وإما 
 يقوم به الناس عادة، في معاملاتهم العادية مع البنائين . 

أما الصورة الثالثة وهي أن تكون المواد مشتركة بين الصانع و المستصنع ، فهاته لَ  
وإ المخطط، وحتى  بيع الأبنية على  لها وجودا في  تنضبأعرف  فإنَّا قد لَ  ط، ولَ ن وجدت 

بيع الَستصناع ؛ لأنه من شروط هذا البيع _كما سنرى_ أن يكون كل  نكون حينئذ أمام  
 من المادة والعمل معا من قبل الصانع. 

 
 

 

 
 . 2/578النتف في الفتاوى، )المرجع السابق(، (1)
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 رابعا _شروط الاستصناع :  
القبول ، لكن الفقهاء مع   وينعقد الَستصناع بَعتباره عقدا من العقود بَلإيجاب و 

توافرها ف له شروطا يجب  فإن  ذلك وضعوا  وإلَ   ، عقدا صحيحا  العقد  هذا  يه حتى يكون 
 صناع . تخلف شرط من هذه الشروط فلا وجود لحقيقة عقد الَست

جزء   و عدوها  المالكية في الَستصناع  التي ذكرها  الشروط  البحث بعض  وقد ذكر 
وأجازوه من بيع السلم وشرطوا فيه شروطه _كما أسلفنا_، لكن الحنفية عدوه عقدا مستقلا  

بدائبشروط في  جاء  ونوعه  ،  المصنوع،  جنس  بيان  فمنها:  جوازه  شرائط  وأما   " الصنائع:  ع 
معلوما بدونه،ومنها: أن يكون مما يجري فيه التعامل بين الناس،    وقدره وصفته؛ لأنه لَ يصير

للدواب،   الحديد  ولجم  والنعال،  والخفاف  والزجاج،  والنحاس  والرصاص،  الحديد  أواني  من 
وال السيوف،  ونحو ونصول  والقمقمة،  والطشت  والسلاح كله،  والنبل  والقسي،  سكاكين 

وازه، وإنَّا جوازه استحسانا لتعامل الناس، ولَ  ذلك، ولَ يجوز في الثياب؛ لأن القياس يَبى ج
تعامل في الثياب، ومنها: أن لَ يكون فيه أجل، فإن ضرب للاستصناع أجلا؛ صار سلما  

السلم، وهو قبض   البدل في المجلس، ولَ خيار لواحد منهما إذا سلم  حتى يعتبر فيه شرائط 
 .(1)"الصانع المصنوع على الوجه الذي شرط عليه في السلم

هذه مجمل الشروط التي ذكرها الأحناف، وإن كان هناك خلاف في بعضها كما في 
شرط الأجل بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه _كما سيأتي_، وسيجمل البحث الحديث عن  

 ع بعضها فيما يلي : هذه الشروط م
 

 
 . 5/3 )مرجع سابق(،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (1)
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 : العمل والمواد من الصانع_1       
من  العين  لم تكن  فإن   ، الصانع  والعين في الَستصناع من  العمل  يشترط أن يكون 

 صناع ، وإنَّا قد يكون عقد إجارة.الصانع ، فإننا لَنكون بصدد عقد الَست

 مِا يتعامل فيها الناس: _2
لم يجر ل فيها الناس ، أما الأشياء التييتعاميجب أن يكون الَستصناع في الأشياء التي 

 فيها يكون فاسدا ولَ اعتبار له.   ، فالعقدها بين الناسالتعامل في

 التعريف و الوصف: _ 3 
تعريف المصنوع تعريفا تنتفي معه الجهالة ، بحيث يوصف المصنوع   يلزم في الَستصناع

المستقبل أو التي سيكون عليها في  الصورة  دقيقا على  وذلك من حيث    وصفا   ، منها  قريبا 
الشكل العام والمقياس والأجزاء التي سيتكون منها ، وغير ذلك من الأمور التي تعارف عليه  

 تلاف والنزاع. ناع ، لكي لَ يؤدي ذلك إلى الَخالص

فمثلا إذا كان محل العقد في الَستصناع بناء معينا ، كالصورة التي بين أيدينا ، فإنه   
البنا يوصف  أن  البناء،  يجب  منها  سيتكون  التي  الطوابق  وعدد   ، وعرضا  طولَ  ومقياسه  ء 

للبناء، العام  والهيكل  الشقق،  عدد  يفعله    وكذلك  ما  وهو  ذلك،  وغير  المختلفة  وواجهاته 
هندسون في زماننا هذا، حيث يرسمون المبنى رسما هندسيا على الحالة التي سيكون عليها في  الم

 المستقبل وفقا لإرادة صاحبه. 

 الأجل :  _ 4 
التي يجب   المصنوع من الشروط اللازمة  الشيء  وتحديد الأجل الذي سيتم فيه تسلم 

ب ذلك الغرر والغبن المؤديان توافرها في عقد الَستصناع ، حتى لَ يبقى الأمر مبهما، فيصح
 إلى النزاع وأكل أموال الناس بَلباطل. 
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 السلم: _ الأجل بين الاستصناع و 1.4 
هذا   أهمية  فإن كلمةرغم  عند    الشرط  وخاصة  توصيفه،  في  سواء  ليست  الفقهاء 

  ، الذين جعلوه عقدا مستقلا  عنه    _ حنيفة  وأبفالإمام  الأحناف  إذا    _ يرىرضي الله  أنه 
الذمة مؤجل،   الَستصناع  رب فيضُ  مبيع في  على  عقد  إذ هو  السلم؛  أتى بمعنى  فقد  أجل 

ل لَ  لمعانيها  العقود  في  الألفاظوالعبرة  وكذا    لَأ  ،صور  التمليك،  بلفظ  ينعقد  البيع  أن  ترى 
كذا هذا  _الإجارة، وكذا النكاح على أصلنا )ولهذا( صار سلما فيما لَ يحتمل الَستصناع  

ولأن التأجيل يختص بَلديون؛ لأنه وضع لتأخير المطالبة وتأخير المطالبة إنَّا يكون في عقد    _
ى أن لكل واحد منهما ستصناع ألَ تر ذ لَ دين في الَفيه مطالبة، وليس ذلك إلَ السلم؛ إ

فيه شرائط السلم،   العمل بَلَتفاق؟ ثم إذا صار سلما؛ يراعى  خيار الَمتناع من العمل قبل 
 . فإن وجدت صح، وإلَ فلا

وإن ضرب للاستصناع أجلا  فهو بمنزلة السلم، يحتاج فيه إلى جاء في المحيط البرهاني: "
 . (1) "بي حنيفةمنهما في قول ألَ خيار لواحد قبض البدل في المجلس و 

و دليل الإمام أبي حنيفة في ذلك أن المتعاقدين إذا اتفقا على أجل فقد اتفقا على 
أمر   الأجل  وتحديد  والمباني،  للألفاظ  لَ  والمعاني  بَلمقاصد  العقود  في  والعبرة   ، السلم  معنى 

، وذلك  لمتفق عليهعند حلول الأجل ا به  مستقبلي لَ يمكن للصانع أن يتعهد به بحيث يوفي
 .(2) لأنه لَ يضمن هل سينتهي من الصنع خلال ميعاد محدد أم لَ 

 

 . 7/626 المحيط البرهاني )المرجع السابق(،(1)
الدقائق    ينظر:(2) الحقائق شرح كنز  فخر الدين  ؤلفه:  ة الشِّلبي، لمحاشيمع  تبيين  البارعي،  عثمان بن علي بن محجن 

)المتوفى:   الحنفي  إسماعيل بن يونس   المحشي:ه (،    743الزيلعي  أحمد بن يونس بن  شهاب الدين أحمد بن محمد بن 
سنة:   )المتوفى  الأ   1021الشِّلبي  الكبرى  المطبعة  الناشر:  طه (،  القاهرة،  الدكرور،  بولَق   _ ،  ه   1313،  1ميرية 

 . 7/626المحيط البرهاني )المرجع السابق(،   ، وكذا4/124
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جواز  إلى  وذهبوا   ، الرأي  يشاطراه  لم  حيث   ، ذلك  على  يوافقاه  فلم  صاحباه  وأما 
قال أبو يوسف ومحمد:  ف تحديد  الأجل في عقد الَستصناع ، ولَ يوجد شيء يمنع ذلك ،  

ولو ضرب   ، ضرب فيه أجلا أو لم يضرب  ،  ى كل حال  ط، وهو استصناع علهذا ليس بشر "
أجلا؛ ينقلب سلما في قولهما   _كالثياب ونحوها  _للاستصناع فيما لَ يجوز فيه الَستصناع  

 .(1)"جميعا
أن العادة جارية بضرب الأجل في الَستصناع، وإنَّا يقصد به تعجيل  ":  ووجه قولهما

: قد يقصد بضرب الأجل ه استصناعا، أو يقالفلا يخرج به عن كون  ،المطالبةالعمل لَ تأخير  
الشك   مع  موضوعه،  عن  العقد  يخرج  فلا  العمل؛  تعجيل  به  يقصد  وقد  المطالبة،  تأخير 
والَحتمال، بخلاف ما لَ يحتمل الَستصناع؛ لأن ما لَ يحتمل الَستصناع لَ يقصد بضرب 

 .(2) "ذلك بَلسلمون لتأخير المطالبة بَلدين، و الأجل فيه تعجيل العمل؛ فتعين أن يك

 ، من أهمها ما يلي :    (3) اتر وبرروا ذلك بعدة تبري

 
 . 5/3 )مرجع سابق(،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (1)
السابق(  (2) )المرجع  الشرائع،  ترتيب  في  الصنائع  يوسف  5/3بدائع  أبو  "وقال  الشيباني:  للإمام  الأصل  وفي كتاب   ،

ولكن   واجبا ،  سلما   ذلك  نرى  لسنا  لم  ومحمد:  أو  الأجر  له  وإن عجل  عمله،  من  العامل  فرغ  إذا  للمستصنع  الخيار 
ع القلنسوة عند الرجل أو الخف على أن يفرغ منه غدا أو  يعجله فهو سواء عندنا، وهو جائز؛ ألَ ترى أن الرجل يستصن

تركه، فإن أخذه فليس  بعد غد، ولَ يعجل له الأجر، فيكون هذا جائزا ، وهو بَلخيار إذا رآه، إن شاء أخذه، وإن شاء  
 .  435_3/434للصانع أن يمنعه"، ينظر: الأصل ، للإمام الشيباني )المرجع السابق(، 

"  مما جاء في ذلك و   (3) الشيباني:  فهو  ما ذكر  قد سماه بِجر مسمى  إناء  إلى حداد ليصنعه  الرجل حديدا  وإذا أسلم 
يصير الإناء للصانع الذي  مله فله أن يضمنه حديدا مثله، و لَ خيار له فيه إذا كان مثل ما سماه. فإن أفسد عجائز، و 
ف ليجعله خفين. وكذلك الغزل يسلمه الرجل  كذلك النحاس والصفر. وكذلك الجلد يسلمه الرجل إلى الإسكاعمله. و 

وقال أبو حنيفة: إذا أسلم الرجل إلى الإسكاف في خفين وعجل له، الأجر ووصف له التقطيع    إلى حائك لينسجه.
المقدار وضرب له أجلا، فإن كان معروفا فهو جائز ولَ خيار للمستصنع، وإن كان مجهولَ لَ يعرف فهو فاسد. وقال  و 

، للإمام  : نراه جائزا كله، الخيار للمستصنع، ولَ خيار للعامل، ولَ نرى هذا سلما..."، كتاب الأصلأبو يوسف ومحمد
 . 435_3/434الشيباني )المرجع السابق(، 
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في  1 الأجل  يحمل  و _  الَستعجال،  على  الَستصناع  استعجال  عقد  مجرد  كأنه 
الصانع، لكي ينتهي من إنجاز العمل في أقرب وقت ممكن دون إلزامه بذلك ، فهو استصناع 

 الأجل سلما . ولَ يجعله 
لأجل لَ يحول الَستصناع إلى سلم  م الشيباني في بيان أن اجاء في كتاب الأصل للإما

وقال أبو يوسف ومحمد: لسنا نرى ذلك سلما  واجبا، ولكن الخيار للمستصنع إذا  فقال: "
فرغ العامل من عمله، وإن عجل له الأجر أو لم يعجله فهو سواء عندنا، وهو جائز؛ ألَ ترى  

ا  الخأن  الرجل أو  عند  القلنسوة  يستصنع  غدا أو بعد غد، ولَ لرجل  منه  أن يفرغ  على    ف 
فإن    ،وهو بَلخيار إذا رآه، إن شاء أخذه وإن شاء تركه  ،يعجل له الأجر، فيكون هذا جائزا

 .(1)"أخذه فليس للصانع أن يمنعه
 

فكان ج2      الَستصناع،  عقد  في  الأجل  تحديد  يقتضيان  والعرف  العادة  لَعتياد  _  ائزا 
ما دامت لَ تخالف كتابَ ولَ سنة،   و القاعدة تقول : العادة محكمة الناس عليه وتعاملهم به ،

وإلَ لو منعنا الأجل لكان هناك حرج في التعامل بين الناس ، وخصوصا في زماننا هذا حيث  
ص في  عاقد مع أكثر من شخخربت فيه الذمم وأصبح الصناع لَ يحترمون مهنتهم ، فتجده يت

 .سباب يراها هو ، فيحصل التخاصم والتشاجرخر لأ، وربما قدم أحدهم على الآوقت واحد

_ عقد الَستصناع عندهم لَ يمكن أن يتحول إلى عقد السلم ، وكذلك عقد السلم  3       
؛ لأن كل واحد منهما مستقل بذاته ، وله شروطه وأحكامه ه إلى عقد استصناعلَ يمكن تحول
 الآخر . ولَ يحل محل 

 

 
 . 435_3/434: الأصل ، للإمام الشيباني )المرجع السابق( ينظر (1)
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 الرأي المختار : _2.4 
م  سعلى ضوء  و ا  الأقوال  وسبر  الآراء  ذكر  من  واقع    تمحيصبق  على  وبناء  الأدلة، 
، وذلك  حنيفةهو رأي صاحبي أبيى البحث اختيار الرأي الثاني ، و ، فإنه يترجح لدالناس

 لعدة أسباب من بينها:

 _ وجاهة أدلتهم و قوة ما استدلوا به .  
 دفع الحرج عنهم. الرأي تسهيل على الناس وجلب لمصالحهم، و  _ في الأخذ بهذا

_ لَ يخفى على أحد من أن الأخذ بَلرأي الأول رأي أبي حنيفة  يسبب الكثير من 
 الحرج للناس في التعامل بهذا البيع . 

إنكار ، فأصبح هذا من  التعامل به دون  الناس ودأبوا على  _ هذا مما تعارف عليه 
صا شرعيا من كتاب أو سنة ،  روع و العادة المحكمة ؛ لأنَّا لَ تخالف نالعرف المعروف المش
لحة من مصالح الناس ، والشريعة الإسلامية الغراء جاءت من أجل جلب  بل هي تجلب مص

 المصالح ودرء المفاسد . 
_ هذا ما اختاره مجمع الفقه الإسلامي بجدة في إحدى جلساته ، حيث قرر من بين  

 :  ما قرر في الشروط الذي ينبغي توفرها في عقد الَستصناع ما يلي
بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره   -" ثانيا: يشترط في عقد الَستصناع ما يلي: أ 

 . (1) أن يحدد فيه الأجل " -وأوصافه المطلوبة. ب

نظرا فج القرار  في  أفرد  لذا   ، توفرها  ينبغي  التي  المهمة  الشروط  بين  من  الأجل  عل 
 لأهميته و حتى يتنبه له. 

 
مي بجدة، تصدر عن منظمة المؤتمر الَسلامي بجدة،  التابع لمنظمة المؤتمر الإسلا مجلة مجمع الفقه الإسلامي  ينظر :    (1)

لسنة:   المجمع،  السادسة،  1990ه   1410طبعة  الدورة  التم،  عنوان:  الثاني،  تحت  الجزء   ، السابع  طبيقات  العدد 
 .  223الشرعية لإقامة السوق الإسلامية، صفحة : 
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ا ينبغي ضبطه الرأي و واقعيته و قوة تأثيره ؛ لذ  بناء على ما ذكر تبين لنا وجاهة هذا
الهندسية ، سواء كان ذلك   في و مراعاته عند وضع العقود في مجال البيوع على المخططات 

التعا المصار الجمعيات  و  البنوك  أو  السكنية  وكذا ونية   ، المساهمة  الشركات  أو  الإسلامية  ف 
سنفصل فيه القول عند دراسة هذه العقود  ما  هو  اركية الحديثة العهد في بلدنا، و البنوك التش

 في الصور التطبيقية المعاصرة . 

 بين اللزوم وعدمه :  الاستصناع خامسا_  
الفقهاء  فيها  اختلف  المسألة  فنجد الإمام أبَ حنيفة وكذا    هذه   ، وخاصة الأحناف 
غير لَزم   أن عقد الَستصناع  نيوسف في رأيه الأول _ قبل أن يتراجع عنه _ يريا  تلميذه أبَ
الصان ، و  لم يصنع  وإن شاء  ، بل هو مخير إن شاء صنع  العمل  ط ففي المحيع لَ يجبر على 

روى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله: أن الصانع لَ يجبر على العمل بل  البرهاني قوله : "  
،  كتابه : أن هذا العقد ليس بلازم  يتخير إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، وذكر الكرخي في
،  أولَ: يجبر المستصنع دون الصانع   ولم ينسب هذا القول إلى أحد، وقال أبو يوسف رحمه الله 

 .(1) "  رواية عن أصحابنا رحمهم الله وهو

وهناك من ذهب إلى أن العقد غير لَزم قبل رؤية المصنوع ،ولكل من المتعاقدين في  
العقد في  الرجوع  فللمستصنع   ، فسخه  أو  العقد  إثبات  الحالة  لغير    هذه  البيع  وللصانع   ،

ا عليها يصبح  فقا للمواصفات والشروط التي اتفق، أما بعد رؤية المصنوع وكان موا  المستصنع
الصفة   على غير  إذا كان  ، إلَ  الطرفين  ، ولَ فسخه من  فيه  الرجوع  العقد لَزما ولَ يصح 

 المتفق عليها فحينئذ للمستصنع الخيار . 

 
 .  136/  7، النعماني، )مرجع سابق(المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة (1)
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زوم ، وذهب إلى ه السابق _ كما بينا _ بعدم الللكن الَمام أبَ يوسف رجع عن رأي 
أن عقد الَستصناع لَزم حتى قبل رؤية المصنوع ، وليس لأحد الطرفين الرجوع في العقد دون  

المطل وبة ، فلا رضى صاحبه ، فإذا توفرت فيه الشروط المتفق عليها وعدم مخالفة الأوصاف 
 .(1)لَ للصانع بيعه ، و يحق للمستصنع رفضه

"    اء فيمما جو   : قوله  البرهاني  وقال: لَ خيار المحيط  أبو يوسف عن هذا  ثم رجع 
 لواحد منهما بل يجبر الصانع على العمل ويجبر المصنوع على القبول. 

فلأنه ضمن  الصانع  أما  منهما،  واحد  أنه يجبر كل  يوسف:  أبي  وري عن  ما  وجه 
عسى    تضرر به الصانع؛ لأنهبول يى القالعمل فيجبر عليه وأما المستصنع؛ فلأنه لو لم يجبر عل

دفعا   القبول  على  فيجبر  الثمن  من  القدر  بذلك  يشتري  لَ  أو  أصلا ،  منه  غيره  يشتريه  لَ 
 .(2) " للضرر عن البائع

 

د التي و و رأي أبي يوسف هذا يتناسب مع واقع الناس و احتياجاتهم وهو يناسب العق 
المصار  التشاركية  تبرمها  البنوك  و  الإسلامية  العقاريةغالمف  الشركات  من  وغيرها  فلزوم  ربية   ،

  التعامل و الَستقرار في العمل . العقد يريح طرفي العقد و يضمن الجدية في

أما إذا لم يكن العقد لَزما فإنه قد يؤدي إلى التلاعب في هذه العقود على حسب  
لَنعدام الثقة  بَلعملاء والمستفيدين ، فيؤدي ذلك  الحهم مما يسبب الضرر  أهواء الناس و مص
الشركات التي لَ يلتزم معها الناس  ن الجدية في التعامل مع البنوك و عدم ضمافي المعاملات، و 

 في عقودهم وتصرفاتهم . 

 
بيروت،    ، ه (، الناشر: دار المعرفة483المبسوط، لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )المتوفى سنة:  (1)

 .5/3نائع، )المرجع السابق(، ، وكذا بدائع الص12/139م، 1993 -ه  1414عة، تاريخ النشر: بدون طب 
 . 137_  136/  7المحيط البرهاني في الفقه النعماني ) المرجع السابق ( (2)



114 
 

إحدى و   في  الإسلامي  المؤتمر  لمنظمة  التابع  الَسلامي  الفقه  مجمع  اعتمده  ما  هذا 
يته في تنمية البلاد وتحقيق ستصناع ملزم للجانبين ، نظرا لأهمجلساته ، حيث قرر أن عقد الَ

 العباد . مصالح 

استماعه   "بعد  قوله:  بجدة  المنعقد  الإسلامي  الفقهي  المجمع  قرار  في  جاء  ومما 
للمناقشات التي دارت حوله _عقد الَستصناع _ ومراعاة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد  

ع له دور كبير في تنشيط التصرفات، ونظرا  لأن عقد الَستصنا والقواعد الفقهية في العقود و 
 في فتح مجالَت واسعة للتمويل والنهوض بَلَقتصاد الإسلامي، قرر ما يلي:الصناعة، و 

ملزم    _ الذمة  في  والعين  العمل  على  وارد  عقد  وهو   _ الَستصناع  عقد  إن  أولَ: 
 .(1)للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط

في ملزم لكلا الطرفين المصنع المتمثل    على ذلك من أن عقد الَستصناع لَزم وبناء   
الفقه الإسلامي حكمه على   ، بنى مجمع  المستفيد  و نحوهما أو المستصنع  الشركة  البنك أو 

  : فقال   ، بنائها  قبل  الهندسي  المخطط  على  السكنية  والشقق  الأبنية  بيع  تملك  "جواز 
لك يتم شراء المسكن  اع _ على أساس اعتباره لَزما  _ وبذالمساكن عن طريق عقد الَستصن

بنائه بحسب   جميع  قبل  تعجيل  وجوب  دون   ، للنزاع  المؤدية  للجهالة  المزيل  الدقيق  الوصف 
لعقد  المقررة  والأحوال  الشروط  مراعاة  مع  عليها  يتفق  بِقساط  تأجيله  يجوز  بل   ، الثمن 

 .(2)سلم"الَستصناع لدى الفقهاء الذين ميزوه عن عقد ال

لى اعتبار العقد لَزما وبَلشروط بنية على المخطط بناء ععلى هذا فإن جواز بيع الأو  
، سيؤدي إلى الَستقرار في المعاملات وتنمية المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا، أما إذا  المذكورة

 

 .  223،  ) المرجع السابق ( صفحة : 2، ج 7مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، عدد ينظر :(1)
 . 188، ) المرجع السابق (، صفحة : 1، ج 6قه الإسلامي ، عدد مجلة مجمع الف  ينظر :(2)
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عدم الَستقرار في المعاملات، وبَلتالي التفلت من الَلتزامات،    اعتبر غير لَزم فإنه سيؤدي إلى
لما جاءت به الشريعة هذا غير جائز ومخالف  ات، و الخلاف والنزاعدي بدوره إلى   هو ما سيؤ و 

 .الإسلامية

 الرأي المختار :  _ 

بناء على ما سبق يمكن والله أعلم اختيار الرأي الثاني ، و هو رأي الإمام أبي يوسف 
الذي يرى اللزوم في عقد الَستصناع ؛ لأنه يؤدي إلى ترسيخ قيم العدالة بين الناس واحترام  

أن  ال في  عاقد  لكل  الخيار  ثبت  لو  إذ   ، المتعاقدين  بين  التنازع  يمنع  أنه  إلى  إضافة   ، وعود 
عقد متى شاء وكيف شاء دون رضى الطرف الآخر لتعطلت مصالح الناس ، ولوقعت  يفسخ ال

الضرر   إلحاق  إلى  ذلك  يؤدي  وربما   ، وجل  عز  شريعة الله  ينافي  مما  والبغضاء  العداوة  بينهم 
 . الصانع أو المستصنع ين سوءتعاقدبِحد الم

لك ترجيحا لصفة ذ  و،  392:    الأحكام العدلية في مادتهابهذا الرأي أخذت مجلة    و       
؛ لأنه صنع ذلك الشيء  لضرر الذي يمكن أن يلحق الصانع )البائع(، ودفعا ل اللزوم في العقود

جب الناس ما صنعه   يعقد لَ   ، و ذوقه وفقا لمواصفاته و اء على رغبة المستصنع المستفيد وبن
المستصنع طلب  ما  على  بناء  يستط  الصانع  لَ  وحينئذ  يلح،  مما  صنع  ما  بيع  به يع  ق 

 .(1)الضرر

 

ما نصه: "إذا انعقد الَستصناع فليس لأحد العاقدين الرجوع وإذا لم يكن المصنوع على  392  فمما جاء في مادتها   (1)
 .221ص  ،)مرجع سابق(من مجلة الأحكام العدية، 392.الأوصاف المطلوبة المبينة كان المستصنع مخيرا"، ينظر: م
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في   و في المقابل إذا لم يلتزم الصانع ) البائع ( بَلضوابط والأوصاف التي اتفقا عليها 
الشيء قبول  بين  الخيار   ) المستصنع   ( الثاني  للطرف  الحالة  هذه  ففي  أو    العقد،  المصنوع 

 .(1) رفضه، أما غير ذلك فلا

من     العقد  هذا  الإسلامية  البنوك  مؤخرا  استخدمت  احتياجاتها وقد  تمويل  أجل 
الكبيرة و الكثيرة طويلة الأجل ، التي تحتاج إلى تمويل ضخم وأجل واسع ، فوجدت ضالتها  

الإسلامية حتى لَ  راعى فيه أحكام الشريعة  قد ، ولكن هذا الَستعمال يجب أن تفي هذا الع
 شائبة الربَ .تشوبه 
يقابله      الَسلامية  الشريعة  في  الَستصناع  عقد  أن  إلى  نشير  أن  النهاية  في  وينبغي 

عقد المقاولة في القانون الوضعي ، وذلك بحيث يتعهد المقاول بصنع شيء تكون المادة منه، 
نكون أمام عقد استصناع    ولكن إذا كانت المادة من رب العمل ومن المقاول العمل فقط فلا

 أمام عقد الإجارة.  حينئذ ، و إنَّا 

 تقسيط الثمن في الاستصناع: _  سادسا 
هو جواز تأجيل الثمن  عقد الَستصناع عن عقد السلم ، و   من الأمور التي امتاز بها

كله أو بعضه و تقسيطه على أقساط شهرية تدفع على دفعات وفق الآجال المتفق عليها بين  
 المشتري.البائع و 

مجم قرار مجلس  به  جاء  ما  هذا  السابع  و  مؤتمره  دورة  في  المنعقد  الإسلامي  الفقه  ع 
  14إلى    9ه ، الموافق    1412ذو القعدة    12إلى  17بجدة بَلمملكة العربية السعودية من  

: 1992مايو   الواردة إلى المجمع الخاصة بموضوع  المؤتمر  بعد اطلاعه على بحوث  وذلك  م، 
وله ، و مراعاة لمقاصد الشريعة في ع ،فبعد "استماعه للمناقشات التي دارت حعقد الَستصنا 

 
 . 76 ص، من مجلة الأحكام العدية ، ) المرجع السابق ( ،  15ينظر : المادة  (1)



117 
 

ه دور  نظرا لأن عقد الَستصناع لمصالح العباد و القواعد الفقهية في العقود والتصرفات ، و 
في فتح مجالَت واسعة للتمويل والنهوض بَلَقتصاد الإسلامي" كبير في تنشيط الصناعة ، و 

 قرر ما يلي: 

جاو  امما  به  أو ء  الثمن كله،  تأجيل  الَستصناع  عقد  في  "يجوز  قوله:  الثالث  لقرار 
 .(1)تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة"

حيث نصت على ما   391 مادتها  مثل ذلك نصت عليه مجلة الأحكام العدلية فيو 
 . (2) " دفع الثمن حالَ أي وقت العقد " لَ يلزم في الَستصناع: يلي

المنواو  هذا  و   لعلى  الإسلامية  المصارف  وعقودها  قوانينها  التشاركية نسجت  البنوك 
و  العلمي الأعلىالمغربية  قبل المجلس  اعتمد مؤخرا من  ما  من خلال    (3) فق  لنا  كما سيتبين 

 في القسم التطبيقي من هذا البحث. النماذج التطبيقية 

 الزيادة في الثمن المؤجل: البيع بالتقسيط و _ حكم 
يتعلق بحكم   بَلتقسيطوفيما  فقد الو   البيع  الحال،  الثمن  المؤجل عن  الثمن  في  زيادة 

في واتخذت  فقهية،  مجامع  عدة  في  دراسته  و   هتمت  قرارات،  قرارعدة  بينها  مجمع    من  مجلس 
  إلى  17الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من  

بعد اطلاعه على البحوث  ، ف  "م1990مارس   20  إلى  14  :ه  الموافق  1410شعبان    23

 

 .5201/ 7 ، 4، طشر: دار الفكر، دمشقاالن، الدمشقيالزحيلي   لدكتور وهبةل ينظر: الفقه الَسلامي وأدلته،  (1)
 . 221مجلة الأحكام العدية ، ) المرجع السابق ( ، صفحة  من  391ينظر : المادة (2)
  6780و المنشور في الجريدة الرسمة  العدد :  2019و/2من منشور والي بنك المغرب رقم    5-69ينظر : المادة    (3)

و ما بعدها ، وسيأتي بيان ذلك في   3052م ، صفحة :    2019ماي    23ه  الموافق :    1440رمضان    17بتاريخ  
 النماذج التطبيقية بإذن الله تعالى. 
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الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: البيع بَلتقسيط واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، 
 رر:ق

كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا  وثمنه   ، تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال_ 
فإن وقع    ،  ن بَلنقد أو التأجيلولَ يصح البيع إلَ إذا جزم العاقدا  ،  بَلأقساط لمدد معلومة 

و غير البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بِن لم يحصل الَتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فه
 . (1) " جائز شرعا
هذا البيع كما تبين صحيح لَ شيء فيه ؛ لأنه يحقق مصالح الناس ، وخاصة الذين  و 

لى  شروط بِن لَ يتفق في إنشائه عليست لديهم القدرة على دفع الثمن حالَ، ولكن ذلك م
ئذ نكون بصدد بيعتين في  ، وسعر مؤجل بثمن آخر ، حينسعرين مختلفين ، سعر حال بثمن

، أو زيادة الثمن مقابل الأجل،  (2) هذا مما نَّى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم  بيعة، و 
 من ربَ النسيئة كما لَ يخفى على أحد . هو و 

المعاصرين، ونصوا على حكمه وشروطه وما يتعلق كثير من    هذا البيعقد درس  هذا و  
يحصل المقصود ؛ لأني هنا    يكفيني هنا إلى أن أشير إلى بعض أقوالهم حتىببعض صوره ، و 

 لست بصدد الحديث عن هذا البيع فله محله . 

الحديثة:  و   البيوع  هذه  درسوا  الذين  المعاصرين  هؤلَء  الِخن  من  مصطفى  الدكتور 
الشربجي  طفىمص  والدكتور مما جاء في ذلك  ، و ملةفي موسوعة قيمة شا  ،البغا والشيخ علي 

 
 ) المرجع السابق ( .   7/5172ه ، الفقه الإسلامي و أدلت (1)
ينظر في ذلك أصل الحديث الذي رواه  أبو هريرة رضي الله عنه حيث قال: " نَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم  (2)

عن بيعتين في بيعة "، وفي لفظ آخر عنه أيضا "من بَع بيعتين فيبيعة، فله أوكسهما أو الربَ " ، صحيح موارد الظمآن  
ه ( ، تحقيق: حسين    807ان، لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي ) توفي :  ن حبإلى زوائد اب

،  1سليم أسد الدِّاراني  وعبده علي الكوشك ، دار النشر: دار الثقافة العربية، دمشق ، الجمهورية  العربية السورية، ط
 . 444/ 3، 1110و  1109م، رقم الحديث :  1991/  1990ه   1412/ 1411لسنة : 



119 
 

"قولهم العقد  :  صيغة  في  يذكر  لَ  أن  شريطة  صحيح،  وهو  منه  مانع  لَ  بَلتقسيط  البيع 
 السعران، كما سبق، فيكون بيعتين في بيعة، وهو بَطل كما علمت.  

 اتفقا في نَّاية المساومة على أما لو تساوم المتبايعان على السعر قبل إجراء العقد، ثم
الع وعقد  العقد صحالبيع تقسيطا،  فإن  ذلك،  على  ولو قد  إثم، حتى  فيه ولَ  يح ولَ حرمة 

 . (1) "ذكر السعر نقدا أثناء المساومة، طالما أنه لم يتعرض له أثناء إنشاء العقد
 اتفقا  إذا تساوما على ثمن معين ثمبق في هذا النص يتبن أن المتبايعينمن خلال ما س
على يدفع  تقسيطه  دام    على  ما  ذلك  في  شيء  فلا  معينة،  مدة  في  الأخير  دفعات  هذا 

)البائع(لم يطلب الزيادة في الثمن مقابل الأجل، أو يخيره بين أن يدفع حالَ بثمن وبين أن  
بل الأجل وهو ايؤجل له الأداء بثمن آخر، فهذا فيه شائبة الربَ؛ لأن الثمن الثاني سيكون مق

 عنه. منهي

 سابعا _ أهمية الاستصناع المعاصر: 
بَعتباره  الإسلامي  الفقه  في  عامة  الَستصناع  عقد  عن  البحث  تحدث  سبق  فيما 

بين ما تعلق به من أحكام تجعله نافذا وفاعلا   وجود لهذا المصطلح في غيره ، و به و لَ  اخاص
كيف يمكن أن يستخدم    مهما في زماننا ، لكن يبقى السؤال ما أهمية ذلك كله في زماننا ؟ و 

إليه في هذه  تنميته و ستصناع في مجال السكن و عقد الَ الوصل  حل مشاكله ؟ هذا ما نروم 
 رة . ف لهذا العقد مع الصور المعاصيالدراسة من موازنة وتكي

 

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، و هي سلسلة فقهية في مذهب الشافعية، اشترك فيها  (1)
مجموعة من فقهاء الشام المعاصرين و هم : الدكتور مصطفى الِخن و الدكتور مصطفى البغا والشيخ علي الشربجي ، دار  

 . 6/37م،   1992ه   1413، لسنة: 4التوزيع، دمشق، سورية، طشر و النشر: دار القلم للطباعة والن
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فالَستصناع في عصرنا الراهن اكتسب أهمية عظمى على مستوى التعاملات الدولية  
الأمور العادية التقليدية في الصناعات العامة، كما كان سابقا،  والمحلية، فلم يعد مقتصرا على  

تع أصبحت  حيث  الكبيرة،  الأمور  إلى  انتقل  الكبرى، بل  الَستثمارات  في  الدول  عليه  تمد 
الم في  والطائرات  وخاصة  الكبرى  السفن  بناء  مثل  مال كبير،  رأس  تتطلب  التي  شروعات 

 والبنايات والمدن وغير ذلك. 

الدكت ونجد  وهبة  هذا  الشيخ  "ور  بقوله:  ذلك  عن  عبر  قد  كان  الزحيلي  وإذا 
والأحذية  الجلود  مجال  في  اليدوية  والصناعة  الخاصة  الحاجة  وليد  الماضي  في  الَستصناع 

والأثاث   العامة  والنجارة  العقود المحققة للحاجات  فإنه في عصرنا الحاضر أصبح من  المنزلي، 
السفن في أحواض   الكبرى، كبناء  المختلفة في مصانع  والمصالح  والآلَت  والطائرات  واسعة، 

ة رائعة لهذا العقد بين  ضخمة ومعقدة ودقيقة دقة تامة بَلغة الأهمية، مما أدى إلى وجود قفز 
 .(1) "العقود التجارية

و ح  ، المهمة  المعاصرة  الَستثمارات  المعنى ساهم في  من فالَستصناع بهذا  الكثير  ل 
و   ، العالقة  للالمشاكل  يحسب  الَسلامهذا  المختلفة، فقه  العصور  أحكامه  تساير  الذي  ي 

 وتحقق مصالح الناس المستمرة . 

العديد من   العقد  هذا  تبنت  والمصار وقد  البنوك  البنوك  التشاركية ف الإسلامية وكذا 
المستفيدين،   حاجيات  تحقيق  في  وأهمها  البيوع  أبرز  ضمن  من  وأصبح  بلدنا،  في  الحديثة 

 وخاصة في المجال العقاري. 
متنوعة،  أشكالَ  اتخذ  المعاصرة  التطبيقات  في  العقد  هذا  أن  نجد  ذلك  على  علاوة 

كي أو الشركة  فظهر ما سمي بَلَستصناع الموازي وهو عقد تنفيذي مستقل يبرمه البنك التشار 
العميل،   مع  المبرم  الأول  الَستصناع  عقد  تنفيذ  أجل  من  أخرى  عقارية  شركة  مع  المساهمة 

 
 . 3640/  5 )مرجع سابق(،  ينظر: الفقه الَسلامي وأدلته،  (1)
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لأعمال و ضمان الحقوق وتسليم البناء في أجله المحدد، كما سنرى وذلك من أجل تسهيل ا
 .(1) ذلك في القسم التطبيقي من هذا البحث

 

 ين: ثامنا _ مصيْ الاستصناع بعد موت أحد المتعاقد

م حالة  في  الَستصناع  عقد  مصير  مسألة  الأهميةتبقى  غاية  في  مسألة  المصنع  ؛ وت 
قهاء فإننا نجد  معاملاتهم ، فإذا نظرنا إلى ما قرره الف  لأنَّا تتعلق بمصير حقوق الناس واستقرار

العقد بموت أحد الطر  هو ما قررته مجلة  فين لشبهه بَلإجارة، و أن بعضهم نص على بطلان 
  : المادة  العدلية في  أ  392الأحكام  الصانع  بوفاة  يبطل الَستصناع  و المستصنع لمشابهته  " 

 . (2) الإجارة تنفسخ بَلموت "للإجارة ، و 
تقل للخلف نظرا لتشبيهه  نلاحظ هنا أنَّم جعلوا الَلتزامات في عقد الَستصناع لَ تن        

 بها . الإجارة تنتهي بموت صاحو ، بَلإجارة
متعلقة         فالإلتزامات   ، الحاضر  وقتنا  في  وخاصة  الَستصناع  في  هنا  مختلف  الأمر  لكن 

الصا بموت  وتنقضي  تنتهي  أن  يمكن  فلا   ، المستمرة  قديما  بَلحقوق  الصانع  فإن كان   ، نع 
على عاتقه حقوقا  صتيس فالصانع الآن يحمل  الناس  فيها  نع أمور بسيطة يمكن أن يتساهل 

  بد أن تنتقل الَلتزامات إلى الخلف سواء كان الورثة أو ما شابه ذلك . كثيرا لذا لَ

هو  الغالب  في  الحديث  العصر  في  الصانع  أن  نلاحظ  معنوي  أيضا  شخص  و 
غيرها، لذا أصبح لَ يؤثر فيها موت أحد أفرادها ؛ لأنَّا نظام مؤسساتي  وك و بنالكالشركات و 

 

ينظر تفاصيل ذلك في: فقه الهندسة المالية  الإسلامية، دراسة تأصيلية تطبيقية، للدكتور مرضي بن مشوح العنزي،  (1)
 وما بعدها.   334م، ص 2015ه  1436لسنة:  1زيع، السعودية، الرياض، طوالتو شر: دار كنوز إشبيليا للنشر االن
 .  221صفحة :   ، )مرجع سابق(،392ينظر : مجلة الأحكام العدلية ، المادة رقم : (2)
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لَ يؤثر فيه الأفراد تأثيرا مباشرا ، فالَلتزامات في هذه الحالَت تستمر و يعتمد على الجماعة  
 ويسهل نقلها إلى الخلف سواء العام أو الخاص . 

مها الشركات  ري والتي تبر اقالع  الو هذا ما تنص عليه بعض عقود الَستصناع في المج      
و  المصارف  أو  أجلالمساهمة  من  وذلك  الإسلامية،  الأطراف    البنواك  حقوق  على  الحفاظ 

المتعاقدة من جهة، وضمانا لحسن سير المعاملات واستقرارها من جهة أخرى، وهو ما سيتبين  
 من خلال النماذج التطبيقية لَحقا. 

 

 تسعا_ موازنة وتكييف : 
، يتبين للبحث مدى ملاءمة هذه الصورة من  ل ما سبق الحديث عنه وتأصيلهمن خلا      

صور بيع الَستصناع على صور البيع على المخطط الذي بين أيدينا ، لذا لَ بد من تطبيق  
قياسها  هذه الصورة حتى نستطيع دراستها و الشروط السابقِ دراستها في عقد الَستصناع على 

 عليه. 
هو  في  النظر  دققنا  على ذإذا  البيع  شروط  مع  تتطابق  أن  يمكن  أنَّا  نجد  الشروط  ه 

المخطط الهندسي بهذه الصورة التي يتعامل بها الناس الآن في زماننا ، وسيوضح البحث ذلك 
 ن الله تعالى فيما يلي : ذبشيء من التفصيل بإ

للشرط الأول الذي يكون فيها العين والعمل في عقد الاستصناع  _  فبالنسبة    1       
فإن هذه الصورة بحذافيرها موجودة في صورة بيع الأبنية على المخطط التي بين  ن الصانع ،  م

أيدينا، حيث أننا لَ نجد مقاولَ أو شركة من الشركات، أو جمعية من الجمعيات التي تتعهد  
الم للناس، تطلب من  تلقاء  ببناء المساكن  هو بشرائها من  يتعهد  البناء أو  مواد  شترك شراء 

 نفسه.



123 
 

بل الذي يحدث فعلا هو أن الشركة أو الجمعية أو حتى سكن الدولة يرسم رسما هندسيا        
المستقبلعلى الشاك ، ثم تعرض هذه المباني والشقق للبيع، فيتعاقد  لة التي سيكون عليها في 

إليهمه الصور و الناس عليها بناء على هذ ، قبل أن ينفذ المشروع، فيكون  الرسومات المقدمة 
وع وتسليمه للمشتركين المتعاقدين ، أو يمكن من إما بَلتقسيط يتم عند اكتمال المشر دفع الث

تبقى الأقساط سارية، وخصوصا في ، وفي بعض الأحيان يتم التسليم و أن يكون دفعة واحدة
 مساكن الدولة .  

وبَلنسبة للشرط  2        فيما الثاني    _   أن يكون  وهو كون محل عقد الاستصناع يجب 
، ومما لَ شك فيه أن ما يتعاقد عليه الناس في البيع على المخطط هو من   فيه الناسيتعامل  

هذا   وإن كان   ، فيها  بينهم  فيما  حرج  ولَ   ، عليها  وتعارفوا  الناس  فيها  يتعامل  التي  الأمور 
فمثلا عندنا في بلدنا المغرب لم يجر العمل بعد  يختلف من مكان لآخر و من بلد لأخرى ،  

المخطط،  هذه الصور ، حيث تعارف الناس على نوع آخر من أنواع البيع علىبكثرة في مثل 
ومن هذه البيوع ما تقوم به الدولة من دعم لإنجاز السكن الَقتصادي و بيعه على المخطط 

أو ما تقوم به شركات المقاولَت  في طور الإنجاز للذين لَ يتوفرون على سكن خاص بهم ،  
د ذلك تقوم ببيعها على المخطط قبل إنجازها ، و منها أيضا أن  الخاصة بحيث تبني أبنية ثم بع

شركات المقاولَت تقوم بشراء أراض معينة وتجهزها للسكنى بجميع مرافقها ، ثم يتم البيع بعد  
 . ذلك ويعطى لمن يشتري رسما هندسيا يبني البناء بناء عليه 

أصبح شائعا بينهم،  لى هذا البيع و ت الناس تعارفوا عوأما في بلاد الكنانة مصر فإني رأي      
وشركات   المقاولين  رأيت  حيث   ،) التصميم   ( الهندسية  الخريطة  على  بَلبيع  عندهم  واشتهر 
البناء يبيعون المباني على المخططات والخرائط قبل أن تبنى ، ثم بعد ذلك يقومون بَلتنفيذ،  

مور في العقد،  فق عليه من الأبناء على ما اتموافقا لما صور على الخريطة ، و   ويكون البنيان 
إ يرجع  ذلك  في  السبب  و ولعل  المقاولَت  مجال  في  مصر  تقدم  في  بنلى  السكنية  المدن  اء 
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و   ، السبق في هذا  الصحراء  تمتلك شركات عملاقةهي لديها قصب  ، وهذه المجال ، حيث 
قاولين العرب  لشركات التابعة لمجموعة المكا،  نحاء العالم الإسلامي والعربي أالشركات تشتغل في

المث طن العربي، الو بتنفيذ أعمال المقاولَت في مصر و ال لَ الحصر ، حيث تقوم  على سبيل 
و   ، أحياء ومدن بِسرها  ببناء  الموتقوم  الضحى  تتعامل مع شركة  بدورها  تنفيذ  هي  غربية في 

في وخاصة  المشاريع،  الجديدة  هذه  السكانية  المدن  للكثافة  نظرا  بشكل  ،  ، ملحوظالمتزايدة 
 سيتحدث البحث عن هذا الجانب في القسم التطبيقي من الباب الثاني بإذن الله تعالى.و 

3   _     ، الثالث  بَلشرط  يتعلق  فيما  معه أما  تنتفي  تعريفا  المصنوع  تعريف  وهو 
بيع  الجهالة   في  نجد  أننا  حيث   ، المخطط  على  البيع  في  بحذافيره  أيضا  موجود  هذا  فإن   :

ا توصف وصفا دقيقا بحيث لَ يبقى هناك أي مجال للجهالة التي  الأبنية على المخطط ، أنَّ
 خاصم. تؤدي بَلناس إلى الَختلاف والتنازع و الت

في    فمثلا:  وحدوده نجد  ومساحته  المبنى  يوصف  )التصميم(  الهندسي  المخطط 
وارتفاعه وعدد الطوابق فيه والشقق المكونة منه ، وغير ذلك من الأوصاف ، مما يجعل تنفيذه  

افقا لما اتفق عليه في كثير من الأحيان ، ولعل هذا راجع إلى وسائل التقنيات الحديثة التي  مو 
تى المجالَت حيث ساعدت في ضبط هذا الأمر ، بحيث تطورت في زمانا تطورا هائلا في ش

جعلت هذه الأوصاف المتفق عليها على المخطط الهندسي رأي عين في الواقع ، بعدما كانت  
 الصور على الخريطة أو المخطط الهندسي .مجرد صورة من 

لذا أصبح مجال الَختلاف _ في زماننا _ بين الوصف المرسوم و التطبيق المنجز في و 
ق صوره ، ولَ أريد أن أكرر الكلام الذي ذكرته في مثل هذا الشرط عند الحديث عن  أضي

فاضطررت إلى كتابته  الصورة الثانية قياسا على بيع السلم ، وذلك لأن هذ المبحث ضاع مني  
 إليه هذا الشرح منعا من التكرار.ثانية بعد ما انتهيت من كتابة المبحث الرابع ، لذا أحيل  
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، والخلاف  مسألة الأجل في بيع الاستصناع ما فيما يتعلق بَلشرط الأخير وهو _ أ 4        
ع يمنع وجود الأجل ، فقد سبق لنا أن اختار الباحث الرأي القائل بِنه لَ يوجد مانالواقع فيه

الَ على  حمله  يمكن  وأنه   ، الَستصناع  بيع  وإلزام  في  الأجل  حقيقة  على  وليس  ستعجال 
 الصانع به . 

ولقد أصبح تحديد المدة في بيع الأبنية على المخطط أو في عقد الَستصناع عموما  أمرا        
، فيترتب على ذلك  ول (اطلة من قبل الصانع ) المقالَزما في هذا الزمان ، لما قد يقع من مم

العقا وأسعار  المدة  بسبب  الأسعار  في  معلوم زيادة  هو  دائم كما  ارتفاع  في  يجعل  رات  مما   ،
ر بين الناس وهو ما نَّى  قاول يطالب المتعاقد بزيادة الفرق ، فيؤدي ذلك إلى التنازع والتناحالم

 . الله عنه
بيع الأبنية عل المخطط له سند  وبناء على ذلك كله يمكن القول بِن شرط الأجل في         

البيع ولَ  جود مثل هذا الشرط في هذا  و نا سابقا ، لذا لَ بِس من  في الفقه الإسلامي كما بي
 حرج في ذلك ، والله أعلم. 

الشروط        الهندسي ( من بين  التي    وشرط الأجل في بيع البناء على المخطط) التصميم 
العقد   في  صراحة  عليها  ينص  ينُص  حيث  الم،  أن  مدة  على  في  البناء  بتسليم  يلتزم  قاول 

ا الشرط ، بناء على  أقصاها كذا و كذا ... إلخ ، لذا فإنه لَ بِس من وجود النص على هذ
فذ به  بما وعد  المقاول  فإن وفى   ، الذي رجحناه  المتعاقد بَلخيار بين أن  كاالرأي  فإن  وإلَ   ،

في يتم  آخر  أجلا  فيعطيه  المقاول  أالتسليم  ه يمهل  ي،  حالعقدفسخ  و  على  وذلك  سب ، 
حقا بإذن ا سنراه لَ، وهو موذلك كما هو الحال في بيع السلم  ،المصلحة التي يراها مناسبة له

 الله تعالى.
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 عاشرا _النتيجة : 
من سبق  ما  على  و   بناء  وتكييفها  الصورة  لهذه  على موازنتهدراسة  البيع  بصورة  ا 

ورة التي بين أيدينا من  رفين ، يتبين لنا أن هذه الصبَعتبار لزوم العقد لكلا الطالَستصناع ، و 
الهندس المخطط  على  البيع  الَستصناعصور  بيع  على  قياسها  يمكن  التي  ي  الشروط  وأن   ،

شرطها الفقهاء في بيع الَستصناع متوفرة هنا ، لذا لَ بِس من قياس هذه الصورة على هذا  
لأبنية على  عامل في بيع ا ة من صور التأن هذه الصور يعتبر مثل هذا البيع صحيح، و و   العقد ،

، بل  لَ يشترط أن يكون معجلا كما بينابيع  ، وأن الثمن في هذا الالمخطط الهندسي سليمة
و  الطرفين  مقاتفاقهمايخضع لإرادة  الثمن  فقد يكون  متتالية ،  إلى أقساط تدفع بصفة  ،  سما 

 ، والله أعلم. ك كما رأينابيع، ولَ بِس في ذلوقد يكون الثمن يدفع كاملا عند استلام الم

لمنظم التابع  الإسلامي  الفقهي  المجمع  إليه  ذهب  ما  الإسلاميوهذا  المؤتمر  ، بجدة  ة 
على أساس اعتباره   -تملك المساكن عن طريق عقد الَستصناع  "الذي ذكرناه آنفا بقوله : و 

للجهال-لَزما   المزيل  الدقيق  الوصف  بنائه بحسب  قبل  المسكن  شراء  يتم  وبذلك  المؤدية  ،  ة 
الثمنل جميع  تعجيل  وجوب  دون  مراعاة  لنزاع  مع  عليها  يتفق  بِقساط  تأجيله  يجوز  بل   ،

 .(1)الشروط والأحوال المقررة لعقد الَستصناع لدى الفقهاء الذين ميزوه عن عقد السلم"

 
(1)    : :  ينظر  ، عدد  الإسلامي  الفقه  ،  فتاوى يسألونك، )مرجع سابق(، و كذلك :  188ص    1ج  6مجلة مجمع 
المعام) ايسألونك عن  المعاصرةلات  الضفة  ( للمالية   ، مكتبة دنديس  الناشر:   ، الدين بن موسى عفانة  لدكتور حسام 

  -  1427، لسنة:    1أبو ديس ، ط.  -فلسطين، و المكتبة العلمية و دار الطيب للطباعة و النشر، القدس    -الغربية  
:  14/204  م، 2009  ه ،   1430 عنوان  ذلك تحت  وجاء  المخططا،  على  شقة  قبلحكم شراء  فكان  البناء  ت   ،

 .الحكم بَلجواز قياسا على عقد الَستصناع
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لَ بِس من أجل ضمان جدية المعاملات وضمان حقوق الطرفين من وضع شروط و  
، ك بذلك  الطرفين  الجزائيتلزم  العص  (1) الشرط  في  عليه  تضعالحديثر  المتعارف  ما  أو  ه  ، 

ابت المغربية  التشاركية  و البنوك   ، معها  التعامل  لحسن  ضمانا  الذيداء  بضمان    هو  يسمونه 
غير ذلك من الشروط التي لَ تخالف نصا في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله  الجدية، و 

 . (2) عليه وسلم 
الإسلامي عقد استصناع نية السكنية أو المصرف  أو الجمعية التعاو كما يمكن للشركة   

ا العقد  تنفذ  مقاولَت  مواز للأول مع شركة  و آخر  منفصلان،  العقدان  دام  ما  ما  لأول  هو 
 سيتبين من خلال البحث في الصور التطبيقية المعاصرة . 

المصار و   اعتمدت  التشاركية  قد  والبنوك  الإسلامية  الصيغف  هذه  بشروطها المغربية  ة 
و وضوابطها فيها لزوم  ش،  و رطت  آجاله،  و  الشي العقد  ملكية  الثمن أو  ء  لم تشترط تعجيل 

و  التعاقد،  أثناء  وتوفره  التعاقالمصنوع  عملية  من  يسهل  و هذ  وسندرس  د  المعاملات،  تيسير 
 . (3) ذلك في القسم التطبيقي عند الحديث عن نَّاذج هذا العقود 

  

 

و أما إذا كان على    (1)  ، للعقد عند البعض  مفسد  فهو   ، الأداء  إذا تأخر عن  للمستصنع  الجزائي بَلنسبة  و الشرط 
كتور :  الصانع فالجمهور على صحته ، ينظر : الشرط الجزائي و أثره في العقود المعاصرة ، دراسة فقهية معاصرة ، للد 

وز إشبليا للنشر والتوزيع ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ،  محمد بن عبد العزيز بن سعد اليمني ، دار النشر : كن
 . 339م، صفحة : 2006ه  1427، لسنة : 1ط.

يجوز أن يتضمن  و هذا من بين القرارات التي اعتمدها مجمع الفقه الإسلامي ، فمما جاء فيه قوله في القرار الرابع : " (2)
اتفق  ما  بمقتضى  جزائيا   شرطا   الَستصناع  الفقه    عقد  مجمع  مجلة   " قاهرة  ظروف  هناك  تكن  لم  ما  العاقدان  عليه 

 .   223الإسلامي، العدد السابع ، الجزء الثاني ، )مرجع سابق(، صفحة : 
 6780في الجريدة الرسمة  العدد :  السابق الإشارة إليه و المنشور 2019و/2ينظر : منشور والي بنك المغرب رقم    (3)

 .   3053 –  3051م ، صفحة :  2019ماي  23الموافق : ه   1440رمضان  17بتاريخ 
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 المبحث الثاني 

 السالَم ثانية قياسا على عقد هي للصورة الالتكييف الفق
 

صور   من  الثانية  الصورة  هي  وهيهذه  الهندسي،  المخطط  على  يشتري البيع  أن   :
من أجل أن   ، ويدفع ثمنه حالَ كنية أو محلا تجاريا (لم يبن بعدشخص من آخر بناء ) شقة س

 . يستلم المبيع آجلا
  ، بل لَ يشترط فيها تعجيل الثمنتي  ال  هنا نجد هذا البيع يختلف عن الصورة السابقة

هو   فالتعجيل  هنا  أما   ، الطرفان  عليها  يتفق  معلومة  متفاوتة  مدد  على  يقسط  أن  يمكن 
 الأصل، و يمكن التأجيل لمدة معينة على خلاف في ذلك كما سنرى.

لكن في مسألة بيع السلم هنا يذكر إشكال هام يتعلق بَلسلم في العقارات ، فهل 
، أم  عينة و تصح أن تكون دينا في الذمةبَلمنقولَت بَعتبارها أشياء غير مبيع السلم خاص  

و  ؟  العقارات  يشمل  أن  الدور  يمكن  على  يقاس  معين  قائم  عقار  المخطط  على  البناء  هل 
بَعتبار  بَلمنقولَت حكما  ؟ أم هو شبيه  فيها  السلم  الفقهاء جواز  منع  التي  غير    هوالأراضي 

 . وتنتفي بذلك علة المنع تحديده كن تعيينه و قعا ، فبالتالي لَ يمموجود وا
الف آراء  ذكر  خلال  من  المبحث  هذا  في  ذلك  على  أجوبة  مناقشة سنرى  و  قهاء 

 مدى تحقق علة المنع في بيع البناء على المخطط الهندسي . أدلتهم في ذلك ، و 
دراسة  العقد  هذا  دراسة  خلال  من  ستتم  الصورة  هذه  دراسة  فإن  ذلك  على  بناء 

حث من تكييف هذه الصورة التي نحن بصدد دراستها لنرى هل  قارنة ، ليتمكن البنقدية م
 يمكن قياسها عليه .

روطه، بداية سيحاول البحث التعريف بهذا العقد وبيان حكمه وأركانه وضوابطه وش
 وهو ما سيسطره المبحث في العناصر الآتية:  فه،يتكيحتى يتسنى للبحث موازنته و 
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 لَم : أولا _ تعريف عقد السا 

 السالَمُ لغة : _ أ 
 .((1))السَّلَم بفتحتي السين واللام : السَّلَف 

 . ((2) )وهو في البيع بمعنى واحد فهو يطلق عليه السلم والسلف بَلميم والفاء 
 . (3) : التقديم والتسليم بمعنى وكذلك ورد 

ريم  وهي لغة القرآن الك ،  يضا بَلسلف على حسب معناه اللغويويسمى هذا العقد أ
مِ الْخاَليَِةِ "تعالى:    كما في قوله ،  (24)سورة الحاقة، الآية:"كُلُوا وَاشْرَبوُا هَنِيئًا بِماَ أَسْلَفْتُمْ في الَأياا

الصالحة في الدنيا،  أنكم  أي   قدمتم الثمن سابقا ، وذلك عندما كنتم تجتهدون في الأعمال 
 (4) فحصلتم اليوم على الثمن والنتيجة الذي هوالنعيم في الجنة

 السالَمُ اصطلاحا:  ب _      
الفقها         عند  السلم  وبِلفاظ مختلفةعرف عقد  عدة،  بتعريفات  معانيها  ، لَ تخرج في  ء 
و الم  عن  كثيرا التسليف  وهو  اللغوي  مال التقديم  التسليم  أوعنى  رأس  ، أي تسليم أو تقديم 

 عاجل مقابل مبيع آجل في المستقبل موصوف في الذمة . 
 

 ( ، مادة : سلم .  ةجع سابق امعجم العين ، و لسان العرب والمعجم الوسيط ، ) مر (1)
فهو  (2) وأرهن كله بم  "  أسلم وسلم وأسلف وسلف  فيه  التسليم يقال  الدفع و  من  :  مشارق  مشتق  ، ينظر   " عنى 

الآثار صحاح  الفضل  القاضي  :  هلمؤلف،  الَنوارعلى  أبو  السبتي،  اليحصبي  عمرون  بن  عياض  بن  موسى  بن  عياض 
 .  217/  2دار النشر: المكتبة العتيقة ودار التراث، ، ه (544)المتوفى: 

الجر هلمؤلف ،  كتاب التعريفاتينظر :    (3) الزين الشريف  ،  ه ( 816جاني )المتوفى:  : علي بن محمد بن علي 
 .120، صم1983ه  1403، 1، طلبنان، بيروت  ،الناشر: دار الكتب العلمية

أحمد بن محمود  أبي البركات عبد الله بن  لإمام  حقائق التأويل ، ل  المسمى مدارك التنزيل و ،  ينظر : تفسير النسفي    (4)
،  ه و قدم له: محيي الدين ديب مستوديوي ، راجعيوسف علي ب:  ( ، تحقيق    ه 710المتوفى:   حافظ الدين النسفي )

 .  531/  3م ،  1998 -ه   1419، لسنة :  1ط،  لبنان ،  دار النشر: دار الكلم الطيب، بيروت ،

http://www.taimiah.org/Display.asp?t=book78&f=tsshel00006.htm&pid=1
http://www.taimiah.org/Display.asp?t=book78&f=tsshel00006.htm&pid=1
http://www.taimiah.org/Display.asp?t=book78&f=tsshel00006.htm&pid=1
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بناء على ذلك سوف لَ يفصل البحث في هذه التعريفات ، و سيكتفي بذكر ما يفي        
العقد و يتضح مقصده والمراد  ،حتى تتبين حقيقةبَلغرض منها منوعا في مصادرها و مذاهبها 

 ، وذلك فيما يلي : منه

_ عرفه الإمام القاضي عياض السبتي من المالكية بِنه "تقديم رأس المال في مضمون 
 . (1)موصوف إلى أجل" 

فعقد السلم إذا يعتمد على تعجيل الثمن من أجل الحصول على شيء موصوف في  
 .الذمة مضمون في المستقبل 

ا  الإمام  نجد  الماو  من  عرفة  عقد بن  السلم  بيع  بِن  يبين   ، حدوده  في  أيضا  لكية 
معاوضة تمتلئ به الذمة ،  فقال ما نصه : "عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولَ  

 .(2) منفعة غير متماثل العوضين"
 من خلال تعريف ابن عرفة يتبين أن عقد السلم يمتاز بَلعناصر الآتية :  

 ات . نه من عقود المعاوض_ أ
 لَ تعيين . ة و _ أنه يوجب شيئا في الذمة غير منفع

 _ يشترط فيه عدم المماثلة بين العوضين .   

فبيع  و  أطرافه،  و  عناصره  بيان  من خلال  يعرفه  نجده  الجرجاني  للإمام  التعريفات  في 
السلم عنده: "اسم لعقد يوجب الملك للبائع في الثمن عاجلا ، وللمشتري في المثمن آجلا، 

 

 . 217/  2 )مرجع سابق(، ينظر : مشارق الَنوار للقاضي عياض، (1)
: محمد  هلمؤلف، )شرح حدود ابن عرفة للرصاع(عروف ب :  المالهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية (2)

المالكي)المتوفى:   التونسي  الرصاع  عبد الله،  أبو  الأنصاري،  قاسم  العلمية،  ه (894بن  المكتبة  طالناشر:  لسنة1،   ،  :
 .291صه ، 1350
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يع يسمى مسلما فيه والثمن يسمى رأس المال والبائع يسمى مسلما إليه والمشتري يسمى فالمب
 . (1) السلم" رب 

لخص الإمام الباجي المالكي البيع بِنه لَ يخلو من أوجه ثلاث فقال : "البيع على و  
ثلاثة أوجه، فبيع حاضر مرئي، وبيع في سلعة غائبة موصوفة، وبيع في سلعة بصفة موصوفة 

الشيء المبيع المضمون  فيه بيع السلم فقال : "و  ة في الذمة"، ثم بين الوجه الذي يدخل مضمون
 .(2)لذي يسمونه سلما"في الذمة هو ا

بيع موصوف مضمون في    أنه  السلم  بيع  مفهوم  الباجي رحمه الله جعل من  فالإمام 
لمقابل هو  الذمة، فهو من جهة موصوف في الذمة ؛ لأنه بيع غائب و ليس بيع حاضر، وفي ا

بيع مضمون حصوله ووجوده في المستقبل؛ لأنه بيع في حقيقته وواقعه معدوم؛ لذا شرط فيه  
لفقهاء تعجيل الثمن، وقد يؤجل على أقساط دورية لمدة محددة معلومة، بناء على خلاف ا

 بين الفقهاء في ذلك قديما وحديثا كما سنرى. 

 ثانيا_ أركانه:  
له    نها ركأ  أما  و العقود تجتمع في ثلاثة  كغو  فهالمكونة  و لكل ركن أركان  يره من   ،

 ، و يمكن إجمالها في الآتي : شروطه وضوابطه

 :  الصيغة_ 1
 رب  يقول  بِن، و ذلك والسلف السلم  لفظ هو  والَيجاب ، القبول  الَيجابو هي :  

ك أو أعطيتك كذا  أسلفت أو نطة يلوجرام من الحك   في دراهم عشرة  إليك أسلمت : لآخر السلم 
 . قبلت: الآخر لو قي وذا، وك

 
 .  021 ص ، ، )مرجع سابق(لعلي الجرجاني ، التعريفات (1)
عليه  (2) مضى  ما  وبيان  الأحكام  الباجي    فصول  بن خلف  سليمان  أبي  الوليد  لأبي  والحكام،  الفقهاء  عند  العمل 

 . 237_236م، ص: 1985الأندلسي، تحقيق: محمد أبو الأجفان، طبعة الدار العربية للكتاب، 
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 :  العاقدان_ 2 
 ويشترط فيهما الأهلية و الولَية.و هما طرفا العقد : المسلِم و المسلَم إليه ، 

 المعقود عليه أو محل العقد : _ 3
و  السلم  مال  رأس  المال  وهو  لرأس  ترجع  وتفاصيل كثيرة  شروط  وهناك  فيه،  المسلم 

 . ة والمقدار وما شابه ذلك في رأس المال والمسلم فيه ، كبيان النوع والجنس والصف
ويشترط في المسلم فيه أن يكون دينا واجبا موصوفا في الذمة، وليس معينا بَلذات،  

الشرط لم يجيزوه في الدور والعقار لكونه م عينا، لكن البحث سيدرس ذلك فيما  وعلى هذا 
للدكتور عبد السلام  ماتع سيأتي، ويمكن الرجوع لباقي تفاصيل أركان العقد وشروطه في مقال 

 .(1)صبحي حامد
 

 ثالثا _ حكمه:  
السو  بيع  حكم  و أما  القياس،  خلاف  على  جائز  فهو  إلى فلم  الفقهاء  ذهب  قد 
 الَجماع . ، وأنه جائز بَلكتاب والسنة و مشروعيته
م بِدَيْن   يَا أيَ ُّهَا الاذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاينَتُ فمن ذلك ما ورد في آية الدين قوله تعالى: " 

وَلَا يََْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا   ،وَلْيَكْتُب ب ايْ نَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ  ، إِلَىٰ أَجَل  مُّسَمًّى فاَكْتُ بُوهُ 
اللَّاُ  مِنْهُ ف َ   ،عَلامَهُ  يَ بْخَسْ  وَلَا  ربَاهُ   َ اللَّا وَلْيَ تاقِ  الْحقَُّ  عَلَيْهِ  الاذِي  وَلْيُمْلِلِ  شَيْ ئًالْيَكْتُبْ     "...

 ( .  282سورة البقرة ، الآية / )

 
سلم و شروطه في مقال خاص به للدكتور عبد السلام صبحي حامد تحت عنوان : عقد  ينظر تفاصيل أركان عقد ال (1)

،  السلم و ضو  السنة الخامسة عشرة   ، الإسلامية  الدراسات  المنشور في مجلة الشريعة و   ، ابطه في الشريعة الإسلامية 
 . 214م ، صفحة : 2000ه  سيبتمبر 1421العدد: الثني و الأربعون ، جمادى الآخرة  
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فهذه الآية كما بين الإمام القرطبي في تفسيره نزلت في بيع السلم خاصة ، فقال نقلا 
عباس:   ابن  عباس:  "عن  ابن  خاصةوقال  السلم  في  نزلت  الآية  أهل    ،هذه  سلم  أن  معناه 

 .(1)"  ا المدينة كان سبب الآية، ثم هي تتناول جميع المدائنات إجماع
مو  حوى  لسعيد  التفسير  في  الأساس  في كتاب  جاء  ذلك  الذي مثل  الخلاف  بينا 

والمعنى:  : "اء وما في من أدلة على ذلك فقالما يتعلق به ناقلا أقوال الفقهحصل في الأجل و 
فاكتبوه تعاملتم بدين مؤجل  على قول الجمهور  ،إذا  للندب  بيع    ،  والأمر  ذلك  في  ويدخل 

ابن  روى مجاه  ،  السلف معلومد عن  السلم إلى أجل  أنزلت في  قال:  الدين  آية    ،عباس في 
وروى البخاري عن ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله  

فاَكْتُ بُوهُ ياَ "قرأ:    ثم  ،وأذن فيه   كما   ،" أيَ ُّهَا الاذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَ نْ تُمْ بِدَيْن  إِلى أَجَل  مُسَمًّى 
وقد ذكر ابن عباس الصلة بين هذه الآية،    ،  ل في ذلك البيع بَلتقسيط والبيع إلى أجليدخ

فقال كما ذكره  قبلها  السلف  الإمام  والتي  الربَ أبَح  لما حرم الله  واستدل الحنفية    ،النسفي: 
 .(2)"إِلى أَجَل  مُسَمًّى" بهذه الآية على اشتراط الأجل في السلم لقوله تعالى فيها:

السنة  دل  أماو  البخاري  يله من  رواه الإمام  ابن عباس رضي الله في صحيحه  ما  عن 
والثلاث،   السنتين  بَلتمر  وهم يسلفون  المدينة  عليه وسلم  النبي صلى الله  قال: قدم  عنهما، 

 . (3)"من أسلف في شيء، ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم"فقال: 

 
ر بن فرح الأنصاري الخزرجي  الجامع لأحكام القرآن، المعروف بتفسير القرطبي، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بك(1)

)المتوفى:   القرطبي  الدين  المصرية،  671شمس  الكتب  دار  النشر:  دار  أطفيش،  وإبراهيم  البردوني  أحمد  تحقيق:  ه (، 
 . 3/377م، 1964ه   1384، لسنة:  2، ط.القاهرة

،  م للنشر والتوزيع بَلقاهرةه  ( ، دار الناشر: دار السلا  1409الأساس في التفسير ، لمؤلفه سعيد حوِّى ) المتوفى  (2)
 . 1/660ه  ،  1424، 6ط
 . 3/85 )مرجع سابق(،   ، 2240صحيح البخاري ، رقم الحديث : (3)
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سلم بيع  ن ال في كتابه الجامع لأحكام القرآن بِأما الإجماع فقد ذكر الإمام القرطبيو 
فقال: " البيوع الجائزة بَلَتفاق  الجائزة بَلَتفاق، مستثنى من نَّيه من  البيوع  بيع من  والسلم 
 . (1) "عليه السلام عن بيع ما ليس عندك

فبيع السلم اتفق الفقهاء على جوازه _ كما سبق البيان _ لكنهم اختلفوا في تكييفه، 
كلهم اتفقوا على أنه استثني من  استقل به، و منهم من  ، و ناعضمنه عقد الَستص  فمنهم من

 بيع المعدوم . 
إ القياس،  على خلاف  جائز  السلم  فبيع  ذلك  على  بيع  بناء  أنه  يقتضي  القياس  ذ 

بَلنص عنه  منهي  المعدوم  وبيع  يقتمعدوم،  لما  استحسانا  شرع  لكنه  تحقيق ،  من  ذلك  ضيه 
 ما يلي: في لحكمة من تشريعهسيتضح ذلك من خلال ا ، كماائجهمقضاء لحو لمصالح الناس و 

 
 

 

 الحكمة منه: _   رابعا
وتحقيق     الناس  على  التيسير  في  تظهر  فهي  السلم  بيع  مشروعية  من  الحكمة  أما 

هو الربَ الذي  مصالحهم من أجل قضاء حوائجهم ومآربهم دون الوقوع في المحظور الشرعي و 
 .(2) لتي يتعلق بها الأجل يصاحب عادة البيوع ا

رخص   ، صلخص البيع المعدوم على خلاف الألذا فإن بيع السلم يعد رخصة من ر  
الش و فيها  البيع  في  المتعاملين  للناس  قضاء ارع  أجل  من  يريدون  ما  على  للحصول  الشراء 

 . (3)حوائجهم و مصالحهم دون الوقوع في الحرج أو الربَ المحرم

 
 . 3/379الجامع لأحكام القرآن، ) المرجع السابق ( ، (1)
و :  ينظر(2) السلم  الإسلاميةعقد  الشريعة  في  السلام صبحي حامد ضوابطه  عبد  للدكتور  مقال  ا،  المرجع   ( لسابق(  ، 

 ما بعدها . و   216: صفحة 
السلم ضمن كتاب  :ينظر  (3) بيع  فقه الأسرةالرخصة في  المعاملات و  أحمد بن  ، لأ : الرخص في  الخليل لمحمد بن  بي 

 .  197 و  196م، صفحة: 2013ه  1434، 1السعودية ، ط ، إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض  ، دار كنوز محمد
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الزراعة    أو  السلعة  ر فصاحب  إلى  يحتاج  قد  البناية  يوفر أو  أن  أجل  من  المال  أس 
يساعده ذلك    ، المال معجلا من المشتري المستفيديَخذ  للمشتري المستفيد ما يريد؛ لذا كونه  

و  البيع، كما أن المشتري على تحقيق مقصده،  إتمام عملية  بَلتزامه في  الوفاء  بَلتالي يستطيع 
المسكن السلعة أو  الراغب في  المال معجلا يساهم في سهولة الحصول    ،المستفيد  دفعه  فإن 

، ولَ شك أن هذا البيع  سطر في هذا البحثالمسكن كما هو معلى ما يريد من السلعة أو  
الربَ بسبب   الوقوع في  ما يحتاجه دون  منهما يحصل على  أن كلا  الطرفين في  يحقق مقصد 

 الأجل.
الأجل ما دام المبيع ليس    من أجل ذلك رخص في بيع السلم مع أنه بيع غائب ، وفي

 من جنس واحد. 
الناس في حياتهم  ، الذيعد بيع السلم من المصالح الحاجيةيو  ، وقد  يحقق ما يجتاجه 

يرتقي إلى الضروريات في زماننا نظرا لما يحققه من مصالح يكاد الناس لَ يستغنون عنها؛ لذا  
أنه    على خلاف الأصل، مع  قد رخص فيه من أجل ذلكالفقهاء قديما ببيع المحاويج، و سماه  

، كما نص على ذلك   أن الضرورة تقتضي إبَحته للناس، إلَقتضي النهيبيع غائب معدوم ي
لأن السلم لما كان   ؛ وأرخص في السلمكتابه الجامع لأحكام القرآن فقال: " الإمام القرطبي في  

فإن صاحب  بيع معلوم في الذمة كان بيع غائب تدعو إليه ضرورة كل واحد من المتابعين  ،
يشتري أن  إلى  محتاج  المال  لينفقه   رأس  إبَنَّا  قبل  ثمنها  إلى  محتاج  الثمرة  وصاحب  الثمرة، 

فإن جاز   بيع المحاويج،  الفقهاء  وقد سماه  السلم من المصالح الحاجية،  بيع  عليها، فظهر أن 
دك  حالَ بطلت هذه الحكمة وارتفعت هذه المصلحة، ولم يكن لَستثنائه من بيع ما ليس عن

 .(1) "والله أعلم ،فائدة

 

لأحكام  ينظر:    (1) السابق(،  القر الجامع  )مرجع  وكذا3/379آن،  الأسرة    :،  وفقه  المعاملات  في  )مرجع  الرخص 
 . 197   196، صفحة: السابق(
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  أن بيع السلم شرع من أجل تحقيق مصالح الناس و قضاء حوائجهم،   هكذا إذا نجد 
و  تقصده  ما  وقضاء  وهذا  الناس  مصالح  فتحقيق   ، الغراء  الإسلامية  الشريعة  إليه  ترمي 

قاصد  ، من المحوائجهم من أجل التيسير عليهم دو الوقوع في الربَ المحرم أو المنهي عنه شرعا
 .(1) الكلية التي شرع من أجلها هذا العقد 

 

 خامسا _شروطه : 
الفقهاء         في كتب  السلم  عقد  شروط  ستةتعددت  فبعضهم عدها  سبعة، ،  وبعضهم   ،

والبعض الآخر أوصلها إلى أكثر من ذلك حيث عدها سبعة عشر ، ولعل ذلك من التقسيم  
ذا سأقتصر على  ، لمعون على شروط سبعة، ولكني لَحظت أنَّم يجت(2) والتفصيل ليس إلَ  

 : ذكرها ، وهي كما يلي

 إمكانية ضبط صفاته :  الشرط الأول_
يتحقق ذلك بِن يكون محل البيع في عقد السلم دينا موصوفا في الذمة ، غير معين  و 
و بَلذات بَلصفة كما  التعيين، بحيث يمكن ضبطه وتحديده  في  عددا لَ على وجه  ، كالسلَّم 
 .(3) والموزون و ما شابه ذلك  المكيل

 
اب : مقاصد العقود المالية في المذهب المالكي ، للأستاذ المصطفى شقور، )مرجع  تينظر : مقاصد بيع السلم في ك  (1)

 وما بعدها. 180سابق ( صفحة : 
ا ذكره الإمام القرافي من المالكية في كتابه الذخيرة ، حيث عد شروط السلم أربعة عشر ،  ينظر على سبيل المثال م  (2)

لأبي    ، )المتوفى:  الذخيرة  بَلقرافي  الشهير  المالكي  الرحمن  عبد  بن  إدريس  بن  أحمد  الدين  شهاب  ،  684العباس  ه ( 
، لسنة:   1سلامي _ بيروت ، ط،تحقيق: محمد حجي ، سعيد أعراب و محمد بو خبزة ، دار النشر: دار الغرب الإ

 . 284إلى   225ابتداء من   5م، 1994

(3)    : إرشاد  ينظر  المدارك ) شرح  مالك ( ، لأبي بكر بن حسن بن عبد الله  أسهل  السالك في مذهب إمام الأئمة 
 . 2/311،  2ه ( ، دار النشر: دار الفكر، بيروت ، لبنان ، ط، 1397الكشناوي )المتوفى: 
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الأشياء التي لَ يمكن أن تنضبط بَلصفة، أو غير  بناء على ذلك لَ يصح السلم في  
مضمونة الوجود ولَ مقدورة التسليم ، بحيث لَ يمكن للبائع الوفاء بها عند حلول الأجل وإن  

 . (1) كانت معلومة الصفة
الصف ، أو أدت  بَلصفة  مما لَ يمكن ضبطه  اختلاف وإن كان  تعيينه بسبب  إلى  ة 

العقارات من الأراضي و الدور التي منع السلم فيها بعض فلا يجوز ، كالناس و أغراضهم فيه  
الفقهاء قديما ؛ لأن وصفها مما يختلف حسب أذواق الناس و أغراضهم ،وبَلتالي يؤدي ذلك 

لَ يمكن السلم فيه، كما  إلى التعيين ، والسلم لَ يجوز في المعين ، فما أمكن بيعه عيانا حالَ  
 صنوعات . سيأتي بيان ذلك في قضية السلم في الم

وكذا منع بيع الفقهاء السلم في بعض المصنوعات التي يختلف الناس في وصفها عادة  
مما يؤدي إلى الغرر ، و هو منهي عنه ، لكن ينبغي أن ندرك أن قضية الوصف وما يتعلق بها  

المنع   عليها  التي بني  العلل  ينبغي  من  لذا  زمانَّم،  الناس في  وعادات  تناسب عصرهم  ، هي 
و النظإعادة   أجل  من  الفقهية  والمجامع  للباحثين  المجال  وفتح  هذا  في  تناسب  ر  أحكام  ضع 

عصرنا ؛ لأن هذا مما يمكن الَجتهاد فيه فينبغي دراسته و بحثه من قبل علماء متخصصين 
 يحملون عن الأمة هذا العبء.  

عات، الأمر مختلف ، حيث تطورت الزراعة و الصنا اننا فإننا نجد أن فإذا نظرنا إلى زم
وفق   الآلَت  تصنع  أصبحت  لأنَّا  ؛  ضبطها  السهل  من  الموصوفة  الأشياء  هذه  فأصبحت 

فرقا  تجد  تكاد  فلا   ، دقيقة  وهذا    هندسة  آخر  حذاء  و  الحذاء  هذا  بين  المثال  سبيل  على 
التفاصيل ؛لأنَّا لَ تتفاوت وتعرف بَلأرقام السكين وسكين آخر ، بل وحتى في أدق الأمور و 

 
و لَ يجوز السلم فيما لَ يقدر على الوفاء به وإن كان معلوم الصفة، ولَ فيما لَ تحصره صفة  تبصرة  : "  جاء في ال  (1)
المعروف بَللخمي  و   ، الربعي  أبو الحسن علي بن محمد   : : التبصرة ، لمؤلفه  ينظر   ،  " به  مقدور ا على الوفاء  إن كان 

لكريم نجيب ، الناشر : وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية ،  ه ( ، دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد عبد ا   478)المتوفى:  
 . 6/2922م،  2011 -ه   1432، لسنة :  1قطر ، ط.
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؛  كل ذلك كأنه صورة طبق الأصل عنه   والماركات على حسب الشركات التي تنتجها ، فتجد 
مباحا في زماننا لتوافر شرط الضبط بناء على الشرط السابق، سليما و لذا أصبح التعامل فيها  

 و الوصف فيصح السلم فيها والله أعلم . 
ينطبق على  و   زمهذا  تماما عماالعقارات في  فأمرها مختلف  فالبيع على   اننا   ، مضى 

ودراسته  الأمر المستجد  هذا  ينبغي بحث  لذا  ؛  المفهوم  لم يكن قديما بهذا  الهندسي  المخطط 
للوصول إلى نتائج تنفع الناس بإذن الله تعالى ؛الناس الآن أصبحوا يسلمون في هذا الأشياء  

ياء ،حيث  ، بداية بَلطائرات والسيارات إلى أصغر الأش بناء على مخطط و خريطة هندسية  
بدفع تنتجها  التي  الشركة  من  يشترونَّا  الناس  صناعتها  أصبح  تتم  أن  قبل  مقدما  ، ثمنها 

 لَحتياج الناس لها و كثرة الطلب عليها . 
البابالمباني من مساكن وشقق ومحلات تجارية  و         ، فهي و إدارية تدخل أيضا في هذا 
لأنَّا ترسم رسما هندسيا موصوفا    ف بناء على مخطط هندسي دقيق ؛ن ضبطها بَلوصمما يمك

الهندسي الذي أعد لها    مضمونا في غاية الدقة وتطبق وفقه ، بحيث تكون مطابقة تماما للرسم
و   ، ممامسبقا  زماننا  هذا  به في  يتعاملون  الناس  البناء    أصبح  لوازم  ذلك من  حتى أصبح كل 
 ذه .  في تننجازه و حتى يتم إ 

 

 يوصف نوعه : الشرط الثاني_أن
هذا الشرط مكمل للسابق فبالإضافة إلى كون المسلم فيه موصوفا في الذمة ، ينبغي 

من حيث النوع ، وخصوصا في الأمور التي يختلف فيها الثمن ظاهرا ،   آخر أن يوصف وصفا 
ب، كتمر العجوة مثلا لَختلاثلا من تمر كذا وكذا ، ونوعه كذافيقول م السعر ظاهرا  ينه  ف 
، وكذلك أيضا في المصنوعات فيبين نوعية الصناعة والماركة وبلد  ه من الأنواع الأخرىوبين غير 
، فالصناعة الصينية تختلف كثيرا  لأن الصناعة تختلف من بلد لآخر ومن مصنع لآخرالصنع ؛ 

 الجودة وغير ذلك .  عن الصناعة اليابَنية ، سواء من حيث السعر أو
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ت فيما بينها كثيرا فيكفي أن يقول البائع: هذه ت المصنوعات لَ تتفاو ذا كانلكن إ 
أو من صناعة الصين   اليابَن  : هذه من صناعة  مثلا  ،فيقول  السلعة من صناع ة كذا وكذا 

 ونحو ذلك ؛لأنَّا لَ تتفاوت فيما بينها تفاوتا كثيرا ، فحينئذ لَ بِس بها . 

 

 لمجلس :الشرط الثالث _ أن يقبض الثمن في ا
الشرط          فيوهذا  يشترط  لَ  الذي  الَستصناع  عقد  عن  السلم  عقد  الثمن  يميز  دفع  ه 

العقد مجلس  في  اتفاق  معجلا  حسب  على  تدفع  أقساط  على  يقسط  أن  يمكن  بل   ،
، أما هنا في عقد السلم فلابد من أن يقبض البائع ) المسلم إليه ( من المشتري (1) المتعاقدين

ملا في المجلس الذي  بحيث يدفع المشتري الثمن كا، كاملا في مجلس العقد  )رب السلم ( الثمن
، وإذا تفرقا قبل قبض  لَ يحصل التفاوت والتباعد بينهما، فيسلم الثمن كله حتى  يتعاقدون فيه

وقد ورد أن النبي    ، يكون بيع دين بدين وهو منهي عنه  ، وذلك لأنه الثمن فلا ينعقد البيع
الغائب،  ، والكالئ هو  (2) (  الكالئ بالكالئ  نَّى عن بيع  )  وعلى آله:  صلى الله عليه وسلم  

التقابض ثمفاشترط  المشتري  من  البائع  يقبض  وهوأن  العقد،  في مجلس  فيه  المسلم  ذلك  ،  ن 
 عقد السلم كما ذكُر في البحث قبل.ارق الجوهري بين عقد الَستصناع و وهذا هو الف

 

 . 7/5202 )مرجع سابق(، كما سبق البيان في حكم عقد الَستصناع، ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته،    (1)
الح(2) شرط مسلمفي  اكم  رواه  على  عمر    مستدرك  بن  عبد الله  ،  من حديث  عنهما  على  ينظر:رضي الله  المستدرك 

الحديث:  الصحيحين رقم  سابق(،  )مرجع  ينظر: وشرحه  ،  2/65،  2342،  بَلنسيئة،  الدارقطني  الدارقطني  ،  سنن 
)المتوفى:  هلمؤلف الدارقطني  البغدادي  دينار  بن  النعمان  بن  بن مسعود  مهدي  بن  أحمد  بن  عمر  بن  علي  الحسن  أبو   :

الناشر: مؤسسة  ،  عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم  و   حسن عبد المنعم شلبي  و   نؤوط: شعيب الَر ، تحقيقه (385
وينظر    .4/40،   3061  و   3060رقم:  ،كتاب البيوع،  م   2004ه     1424  ،لسنة: 1، طلبنان  –وت  الرسالة، بير 

المدني )المتوفى:  : مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي  هلمؤلف ،  موطأ الإمام مالكقول الإمام مالك في موطئه:  
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 أن يسلم في الذمة :  الشرط الرابع_
، فلا يصح أن يسلم في الأعيان ، لأن الأعيان  السلم أن يسلم في الذمةد في عقد  لَ ب        

 قد تتغير و قد لَ تنتج. 
مثلا  يقول  ذمتك  فلا  في  منك  اشتريت  أو :  المزرعة،  هذه  زرع  من  خمسمائة كيلو 

ه لَ  ، لأنن أو من تمر هذه البلدة، لَ تعطني إلَ من هذا البستاخمسمائة من تمر هذا البستان
: في ذمتك، إن المشتري، بل يقول  ، وحينئذ يتضررن تنعدم ثمرته، أو تصيبها جائحةيؤُمَن أ
ثمرا من غير نخلكأثمر نخ وإلَ تعطني  وإلَلك  أنتج زرعك  اتعطني غيره  ، إن  لمائة أو  ، فهذه 

هذه    لَ نلتزم أن تكون فيتجعلها في غيرها، و   ، تلتزم بها في الذمة ولَ المئات تتقبلها في ذمتك
تنقطع ثمرة هذه الأعيان أو لَ ينتج هذاالأعيان آفة سماوية  ، مخافة أن  ، الزرع، أو أن تصيبه 

، فإنه يمكن ذلك ، بخلاف ما إذا كان في الذمةالمشتري ب  وحينئذ يتعطل هذا البيع و يتضرر
 ، لذلك عرفه ناك أي ضرر بَلمشتري ولَ بَلبائعأن يوفر له المبيع من أي مكان ولَ يكون ه

عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض هاء _ كما بينت في تعريفه _ بِنه: "الفق
  .فذكروا أنه في الذمة (1)في مجلس العقد "

 الشرط الخامس _ الأجل : 
إذا         أما  معلوم،  السلم مؤجلا بِجل  كان حالَ فلا يسمى سلفا ولَ    لَ بد أن يكون 

وذلك لأن المشتري يشتريه رخيصا    وقع في الثمن،له  سلما، بل لَ بد أن يكون مؤجلا بِجل  
درهم، نصف  يشتريه  بدرهم  الكيلو  يكون  ما  أن   بدل  إلى  وينتظر  عليه  فيصبر  غائبا  لكونه 

 

، لمؤلفه : شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن  قناع في فقه الإمام أحمد بن حنبلالإ: ينظر  (1)
النشر: دار  ه ( ، تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي ، دار 968الحي، )المتوفى: المقدسي، ثم الص  سالم الحجاوي
 . 2/133لبنان ،  –المعرفة بيروت 
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يقبضه بَلأجل بعد سنة أو أكثر، من أجل أن يستفيد من فارق السعر، والبائع يستفيد من  
 ها عقد مثل هذا العقد . أجلالثمن، فإن كان حالَ فلا تتحقق هذه الفوائد التي من  

يجوز        في  ولكن  حالَ  يكون  مثلا  أن  يوم  في كل  منه  يَخذونه  اتفق  شيء  لو  ، كما 
أربعة   الخبز  يبيع  خباز  مع  لهشخص  فيقول  بدرهم،  الخبز  من  منك أرغفة  أشتري  أنا   :
ة ، فأدفع لك مائة درهم بخمسمائأعطيك الثمن الآنو   خمسمائة خبزة كل خمس أرغفة بدرهم

،  س أرغفة من الخبر ولمدة مائة يوم، فالخباز ينتفع بَلمائة مقدمالى أن تعطيني كل يوم خمع
الأربع  له  يبيع  ما  ،فبدل  له  بَلنسبة  الخبز  يرخص  حيث  الثمن  فارق  من  يستفيد    والمشتري 

بدرهم للمشتري خمس  يكون  والله بدرهم،  يوم،  مائة  لمدة  مؤجل  لأنه  وذلك  جائز،  فهذا   ،
 أعلم. 

؛  ) المبيع ( حالَثمن فيه الخلاصة في هذه المسألة أن عقد السلم لَ يصح أن يكون المو        
الم لو كان  و لأنه  بينه  حينئذ  فرق  فلا  حالَ  المبيع  ثمن  وقبض  الشراء  عند  ثمنه  دفع  من  بين 

، وهو تعجيل  يص فيه هي حصول الغرض المطلوبعلة الترخ، ومعلوم أن الحكمة منه و مباشرة
 تأجيل المثمن.  الثمن مقابل 

 

 : الشرط السادس_ أن يكون مِكن الوجود عادة 
يعلم           بحيث  وجودها،  يمكن  أو  عادة  تُوجد  التي  الأمور  في  السلم  يكون  أن  بد  فلا 

 وجوده عند محله.
إذا تعذر وجوده تضرر   وعلى هذا فلا يجوز أن يسلم في شيء يتعذر وجوده ، لأنه 

 بيع داخله الغرر. المشتري بهذا العقد ، ونكون أمام

فلا يجوز مثل هذا    لو أسلم المتعاقد في الرُّطب وذلك في فصل الشتاء ،  مثال ذلك :       
السلم ؛ لأن فصل الشتاء لَ يوجد فيه الرطب عادة ، أو في العنب كما لو أسلم في العنب  
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كذا أيضا  في فصل الشتاء فإنه لَ يتواجد إلَفي الصيف فلا يجوز مثل هذا السلم كذلك ، وه
،  فيها التمركاليمن لَ يوجد    ولَ ينمو فيها ،   ينبت فيها التمرلو أسلم في التمر في بلاد لَ

فلا يصح أن يسلم في مثل هذا الأمر  إلَ إذا كان المشتري شرط عليه أن يسلمه في البلاد 
أو طائرة أو    أن يحضره وينقل له الثمر المتفق عليه على سيارة  التي يوجد فيها ، أو التزم البائع

النقل فلا بِس بذلك ، أما إذا كان ذلك المبيع لَ يوجد وقت حلول  بَخرة وغيرها من وسائل 
م  ل أو لَ يوجد في البلاد التي حصل العقد فيها ، فلا يصح السلم ، بل لَ بد أن يع  الأجل ،

  .وجوده عند محله
 

 :أن يكون معلوما قدره بمعياره الشرط السابع_

، سواء كان ذلك بكيل معلوم أو نهيء المسلم فيه وتبيي ا من ذكر قدر الشلَ بد أيض        
أو الذرع أو يباع بَلعد  فيه مما  المسلم  الوزن أو    وزن معلوم أو عد أو ذرع ، وذلك إذا كان 

 ، كل بحسب معياره . الكيل

ذلك        مقدامثال  البائع  يبين  أن  بد  فلا  شيء  في  يسلما  أن  المتعاقدان  أراد  إذا  ره،  : 
  ، فيه  المسلم  : لقد أسلمتك في وذلك على حسب نوع  مثلا  البائع للمشتري  بحيث يقول 

مثلا:   يقول  وكذلك  أو غيره،  تمر  من  أو صاع  أو خمسمائة كيلو  مائة صاع  أو  مائة كيلو 
من  متر  مائة  أو  ذراع  مائة  أو   ، نوع كذا  من  وكذا  قماش كذا  من  ذراع  مائة  في  أسلفتك 

ة بيضة من البيض الأحمر أو الأبيض  التي تباع بَلعدد كمائ ول في الأموروكذا أيضا يق الحبال، 
فإن هذا مما ينضبط بَلعدد ، ولَ بد أن يكون العدد فيه معلوما،    أو البلدي وما أشبه ذلك،

 .(1) أو ذرع، ونحو ذلك  يعني: من حيث مقداره، سواء كان بكيل أو وزن أو عد 

 

 . 115_    108/ 2) مرجع سابق (، ينظر : الكافي في فقه الإمام أحمد ابن حنبل ، (1)
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بو   لَ  بَلعدد  ينضبط  الذي  الشيء  "  دهذا  لأنه  أيضا؛  بَلصفة  ينضبط  يجوز أن  لَ 
 .(1) ابن عبد البرالإمام  السلم في شيء عددا حتى ينضبط بَلصفة " كما نص على ذاك 

هذا ما يتعلق بِهم شروط عقد السلم عند عامة الفقهاء الذين تيسر للبحث الَطلاع         
المصادر والمراجع و  على كتبهم ومؤلفاتهم ، كما البحث توسيع  تنويعها، حتى تشمل   حاول 

ضوابطه و تنوع آراء العلماء فيه ، فكانت هذه الشروط التي أخذت  هذا البيع و جل أحكام  
فيها   يجتمع  المالكية،  السادة  رأسهم مذهب  وعلى  الفقه الإسلامي،  متعددة في  من مصادر 

ددة  غالبية الفقهاء، إلَ أن بعضهم يفصل أحيانا في الشرط الواحد و يجعل منه شروطا متع
 كما فعل ابن رشد و غيره . لزيادة الحصر والتوضيح ،  

ل في هذا البيع وفرق بينه وبين  وفي مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى والذي فصِّ      
الَستصناع عدها    عقد  حيث  السابقة،  الشروط  من  قريبة  السلم  لعقد  شروطا  ذكر  نجده 

فيه، بحيث يكون المكان  _كما في المبسوط_ سبعة، وذكر من بينها معلوم ية المكان المسلم 
الجنس والنوع    معلوميةذا  الذي سيسلم فيه المعقود معلوما لدى المتعاقدين عند إبرام العقد، وك

 .(2) ونحيل هنا على تلك الشروط في مظانَّا وغير ذلك، والقدر والصفة ووقت التسليم 

 

 

 
 . 2/692، للنمري القرطبي، ) مرجع سابق( الكافي في فقه أهل المدينة ،  ينظر : (1)
وقذ ذكُر في كتاب المبسوط شروط أبي حنيفة لبيع السلم فعدها سبعة أيضا من بينها: إعلام  الجنس في المسلَم فيه    (2)

وإعلام النوع وإعلام القدر، وإعلام الصفة وإعلام الأجل وإعلام المكان الِّذي يوفه فيه فيما له حمل ومؤنة وإعِلام قدر  
 .124/   12، )مرجع سابق(ينظر: المبسوط، لشمس الدين السرخي ،  ،قدره " رأس المال فيما يتعلق العقد على 
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 سادسا _ علاقة السلم بالاستصناع : 

ينبغي مسألة  هنا  إليها  تبقى  وهي الإشارة  الَستصناع   ،  العقدين  عرض كلا  بعد 
والسلم وذكر شروطهما ، وما يظهر من تشابه بينهما ، فما هو وجه التطابق بينهما؟ وبماذا 

 الآخر؟يتميز كل منهما عن  
جوابَ على هذه الأسئلة يمكن القول بِن هناك أوجها للتطابق بين العقدين كما أن   

هناك أوجه   المقابل  الشافعية  في  و  المالكية  بَلفقهاء من  دفع  ما  هو  و   ، بينهما  الَختلاف 
الَستصناع جزء من  اعتبروا  السلم من    وغيرهم بِن  يتحقق في  لما   ، به  و ألحقوه  السلم  بيع 

في الذمة مقابل تعجيل الثمن أو تأجيله لمدة معلومة أقلها ثلاثة أيام    تصنيع شيء موصوف
 كما قرر ذلك المالكية . 

ب  أما منو  ، ويمكن هنا أن  فرق  بينهما  الفرق  ، فقد ذكر  وبين عقد الَستصناع  ينه 
نحيل إلى ما ذكره الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه : الفقه الإسلامي و أدلته ، فقد عالج ذلك  

 يمكن الرجوع إليه .  مفصلا

الشيخ  و  ذكر  ما  في كتابهخلاصة  رحمه الله  الَستصناع الزحيلي  عقد  من  أن كلا   :
ل  أيضا ك جود في الواقع أثناء التعاقد، و عدوم غير مو م يشتركان في أن كلا منهما بيع موالسل

الذمة بيع موصوف في  منهما  نظرا لحاجة  واحد  القياس  البيع على خلاف  أجُيز هذا  وقد   ،
 لناس إليه وتعاملهم به . ا

البائع  الباعث على عقد السَّلَم شدة حاجة    ، ف "تلفان في الهدف والمقصديخ  ا إلَ أنَّم
على إنتاجه الزراعي، وهو لَ يملك ذلك آنيا ، لذا سمي    هله أوإلى نقود ينفقها على نفسه وأ
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المفاليس(   الص،  )بيع  للبائع  الربح  ويلبي حاجة وأما الَستصناع فهو عقد تجاري يحقق  انع، 
 .(1)"المستصنع، فيكون الباعث الدافع عليه حاجة المستصنع

من حاجة ، سواء حاجة ، فبيع السلم عادة ما يكون    هذا هو الفرق الجوهري بينهما
المستفيد المستعجل  و كذا حاجة   ، المطلوب  المادية لإنتاج  السيولة  يراهن على  الذي  البائع 

المنتج المبيع في الوقت المحدد ، لذا يعجل الثمن من أجل الحصول  الذي يراهن على حصول  
 على ما يريد مستقبلا . 

غ الذي  الَستصناع  فيبخلاف  البائع  يكون  ما  السالبا  يمتلك  لإنتاج ه  الكافية  يولة 
و المشروع البيع  ،  بضمان  المشروع  إنجاح  أجل  من  المستفيدين  المشتركين  مع  يتعاقد  ثم  من 

 لمستقبل . وتحقيق الربح  في ا

 يثبت فيالمبيع في السلم دين  هناك فروق أخرى ذكرها الشيخ رحمه الله من قبيل أن  و 
في عقد السلم قبض رأس مال ، كذلك يشترط  ستصناع فهو عين  في الَ  المبيع  بخلافالذمة  

ويكتفى بدفع البعض كالعربون السلم كله في مجلس العقد، ولَ يشترط قبضه في الَستصناع،  
 .(2)الجدية في التعاملعلامة على 

 

 

 

 
 

 . 5/3652 )مرجع سابق( الفقه الإسلامي وأدلته،  (1)
 . 3653_5/3652ينظر تفاصيل ذلك في: الفقه الإسلامي وأدلته،) المرجع السابق (   (2)
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 سابعا _ ما يتحقق به السلم : 
رحه في المقدمة، وهو بناء على ما سبق ذكره يمكن أن نجيب على الإشكال السابق ط 

المنقولَت فقط لهل   يتحقق في  وجه  السلم  على غير  الذمة  الموصوفة في  كونَّا من الأشياء 
المطعو  في  ذلك  يكون  وبَلتالي  يلحقهاالتعيين،  وما  والمزروعات  و مات  في  يم،  يكون  أن  تنع 

،  العقارات وشبهها الفقهاء  ذلك  على  معينة ،كما نص  قو ؛ لأنَّا  ذلك  العتبعهم  قود انون 
 .(1) اركية كذا مشروع قانون البنوك التش، و لتزامات المغربيوالَ

هذا دائرة  من  نوسع  أن  يمكن  المصنوعات  أم  لباقي  يتسع  حتى  بينها و   ،البيع  من 
،  يمكن وصفها في الذمةيها الثمن و التي يعجل فو الشقق التي تباع على المخطط، و ت  البنايا

 اء التعاقد.دون أن تكون معينة للمشتري المستفيد أثن

 جانبين :يمكن أن نوضح ذلك من خلال الحديث عنه في 
 _ العلة التي من أجلها منع بيع السلم في العقارات.  1
فقهاء   2 وخاصة  المصنوعات  في  السلم  بيع  أجازوا  الذين  الفقهاء  آراء  بيان   _
 المالكية. 

 _ علة منع السلم في العقار: 1
الفقهاء   عليها  بنى  التي  للعلة  المتعلقبَلنسبة  هي  العقارات،  في  السلم  منع  ة حكم 

هو كون المسلم فيه دينا موصوفا في الذمة ليس على  ، و الأول من شروط بيع السلمشرط  بَل
 وجه التعيين . 

 
المغربية، ومن بينها    بها البنوك التشاركيةتي جاءت  وسيأتي بيانه في القسم التطبيقي عند الحديث عن الصيغ البديلة ال  (1)

 . بيع السلم
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العقار ( إذا وصفت تعينت، وإذا    الأرضين )جاء في بيان علة ذلك كون الدور و مما  و 
رشد في المقدمات الممهدات بقوله:    ن ، وقد نص على ذلك الإمام ابتعينت نفذ إليها الغرر

لأن السلم لَ يجوز إلَ بصفة، ولَ بد في صفة الدور   ؛ز السلم في الدور والأرضينلم يج  إنَّا"و 
فصار السلم فيها كمن ابتاع من رجل دار ،  والأرضين من ذكر موضعها، وإذا ذكرت تعينت

لأنه لَ يدري بكم    ؛يجوز  له منه، وذلك من الغرر الذي لَ يحل ولَ  فلان على أن يتخلصها
يتخلصها منه، وربما لم يقدر على أن يتخلصها منه، ومتى لم يقدر على أن يتخلصها منه رد  

 .(1) "وذلك سلف جر نفعا، أس ماله فصار مرة بيعا ومرة سلفاإليه ر 
ات لما يصاحب الوصف فهنا نلاحظ أن ابن رشد جعل علة منع السلم في العقار  

  الغرر .من التعيين المؤدي إلى
ن إنَّا لما يصاحب العقار مالعقارات ليست لكونَّا عقارات، و فبيع السلم إذا منع في  

 .  علل قادحة تؤدي به إلى المنع وهي الغرر المصاحب للتعيين
بيع  ه هي علة المنع، والحكم يدور مع علته وجودا وعدمافإذا كانت هذ ، فهل يباح 

 ؟ تخلص من هاته العلل القادحة فيه  السلم في العقارات كغيره من المنقولَت إن
الج يمكن  تعيينههنا  يمكن  موجود  عقار  العقارين،  بين  فارقا  هناك  بِن  وعقار   ،واب 
 هذا الفرق يظهر من جهتين : ، و معدوم لَ يمكن تعيينه

 _ علة العقار الموجود :1.1
  عين ذا تإر موجود قائم يمكن تعيينه بَلوصف، و عقافالعلة السابقة يمكن وجودها في  

صة استثنائية من بيع المعدوم، ، دون الَنتقال لبيع السلم الذي هو رخمباشرةجاز بيعه حالَ و 
وجد سبب الرخصة أبيح العمل، وإذا ، فإذا  خذ حكم الضرورة التي تقدر بقدرهاالرخصة تأو 

 
)   ينظر:(1) القرطبي  رشد  بن  أحمد  بن  محمد  الوليد  لأبي  الممهدات،  تحقيق(ه520:  سنة  المتوفىالمقدمات  الدكتور  ،   :

 . 28 -2/27م، 1988ه   1408: النشر سنة ، 1لبنان ، ط، –لإسلامي، بيروت دار الغرب ا، محمد حجي
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ا تعذر البيع  ( إلَ إذبيع إلى السلف )السلمتقال من ال، فلا يمكن الَنفقد السبب منع العمل
 . لمتحققت شروط السو 

بيعا ومرة سلما،   سلم ، فمرة يكونوهذا ما قصده ابن رشد بقوله، هنا يجتمع بيع و  
فالبيع للغرر،  مؤد  في    وهو  و يتحقق  موجودا،  معينا  العقار  وهذا  كون  سلما،  السلف كونه 

 . ، وهو من المنهياتسلف جر نفعا

الفقهاء منع كون المسلم  بعض  بنى  "  :لموسوعة الفقهية الكويتية بقولهاأكدته اهذا ما  و 
السلم إنَّا جاز شرعا على خلاف القياس للحاجة إليه، فإذ عين   فيه معينا على أساس أن 

ولَ يكون هناك حاجة إلى السلم، فينسحب عليه    المسلم فيه، فيمكن عندئذ بيعه في الحال،
 .(1)"شروعيةالحكم الأصلي وهو عدم الم

؛ لأنه متى المانعة من بيع السلم في العقار  ناس هيفعلة التعيين المؤدي إلى اختلاف ال
 أمكن بيعه عيانا في الحال فلا داعي للسلم فيه . 

فيه، و إذا مفهوم المخالفة يقتضي أن ما أمكن وص هو ما فه دون تعيينه جاز السلم 
 هو معين موجود أم لَ؟سيتبين من خلال بيع العقار على المخطط هل 

 _ علة العقار المعدوم : 2.1
المؤديإف التعيين  علة  الموجود  ذا كانت  العقار  في  متحققة  العقار للغرر  بيع  فإن   ،

مع بيع محله  معلوم _  ( على المخطط الهندسي _ كما هو  فالعقار في حقيقته )البناء  دوم، 
البحث  معدوم و  والثاني    بَلتفصيل في المبحث الأوللَ وجود له في الواقع _ كما بين ذلك 

، كل ما في الأمر فإن العقار ممكن الوجود بناء على مواصفات يخططها  ()بيع المعدوم والغرر  
للمش تبين  هندسي  على مخطط  الشركة  المستفيدالبنك أو  الشراء محل أو  تري  فالراغب في   ،

 

 . 208_25/207) مرجع سابق (،  لموسوعة الفقهية الكويتية ،ينظر : ا(1)
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، أو يقسطه كما مر  أيدينا( يمكن أن يدفع الثمن معجلا، وهذه الصورة التي بين  شقة سكنية
 في بيع الَستصناع . 

او  هذا  غالبمثل  المشتري لبيع  لأن  ؛  الإدارية  أو  التجارية  المحلات  في  يكون  ما  ا 
الثمن كاملا ليحصل   فيدفع  التجاري أو الإداري  إلى المحل  المستفيد يكون في أمس الحاجة 

 على ما يريد في أقرب الآجال . 
ناء معينا بذاته ، بل يشتري محلا أو شقة في بناء على فهو هنا لَ يشتري أرضا و لَ ب

لَ يمكن تعينه و لَ تعيين القطعة الأرضية  الذمة غير موجود في الواقع ، و طط موصوف في مخ
 التي بني فيها الشقة في مجمع سكني . 

 الخلاصة:
خلاصة ما سبق يتبين أن علة التعيين المصحوب بَلغرر متحققة في العقار الموجود، 

لعقار في حقيقة وجوهره معدوم؛  في مسألة بيع العقار ) البناء ( على المخطط الهندسي فا  أما
بَلوص تعيينه  يمكن  لَ  ممكن لذا  بَعتباره  الذمة  في  موصوفا  بيعا  يكون  أن  يصح  لكنه  ف، 

 الوجود. 

 آراء الفقهاء المجيزين لبيع السلم في المصنوعات : _ 2
ينبغي الإشارة إلى ما سبق بيانه في مبحث الَستصناع من أن جمهور الفقهاء   بداية 

لَ يتجزأ من    الشافعية جعلوا بيع الَستصناع جزءاصة المالكية منهم و ، وخا  لحنفية من غير ا
شروط فيه  وشرطوا  السلم  أن  هبيع  أجل  من  عاجلا  الثمن  يدفع  المستفيد  المشتري  فكون   ،

فيه الثمن من أجل حصول جل  ، هو بيع سلم عع له شيء موصوف في الذمة مستقبلايُصن
فيه تعجيل المراد لذا اشترطوا  ي  الثمن  ،  البيع صحيحا، و حتى  المال  كون  رأس  يجوز تأخير  لَ 

 فوق ثلاثة أيام . 
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، إلَ في كم بيع الَستصناع ؛ لأنه جزء منهبناء على هذا فإن السلم عندهم يَخذ ح
 .(1) دة الخيارأو يومين وهي م امسألة تأجيل الثمن فلم يجيزوا تأجيله إلَ يوم

و :    ثانيا المالكية  أن  النجد  أجازوا  تبعهم  المصنوعامن  في  قب تسلم  من  صنع  ،  يل 
والشراء من دائم العمل كالخباز،   : "الأبواب و السيوف وغيرها، فمما جاء في مواهب الجليل

فسلم يدم  لم  وإن  بيع  أو    كاستصناع،  وهو  منه  المعمول  بتعيين  وفسد  سرج  أو  سيف 
 .(2)"العامل

موصوفا إلى مثل  وأن من استصنع طستا فإن جعله  : "كذا في كتاب التاج والإكليلو 
 . (3) " أجل السلم جاز

جعل المالكية السلم في الصناعات على أقسام أربع ، منها ما يتحقق فيه بيع السلم  و 
 هذه الأقسام هي : ومنها ما لَ يتحقق فيه ذلك ، و  بشروطه ،

 أن لَ يشترط المسلم المستعمل عمل من استعمله، ولَ يعين ما يعمل منه.   _1
 ين ما يعمل منه.  أن يشترط عمله ويع_2

 

وجاز بخيار لما فمما جاء في شرح مختصر خليل أن الخيار جائز في السلم لمدة الأجل و هو ثلاثة أيام فقال : " )    (1)
ا لصاحبه أو لأجنبي الخيار في إمضاء  يؤخر إن لم ينقد ( يعني : أن الخيار في السلم جائز ، أي يجوز أن يجعل أحدهم

أن يكون ذلك   الأول   : السلم أو رده بشرطين  إليه  عقد  المال  الذي يجوز تأخير رأس  الأجل  فأقل، و هو  ثلاثة أيام 
بَلشرط ، فلا تجوز الزيادة على ذلك سواء كان رأس المال عينا أو غيره إذ لَ يجوز التأخير أزيد من ثلاثة أيام بشرط "،  

ه ( ، دار النشر:  1101:  : شرح مختصر خليل للخرشي ، لمحمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله )المتوفىينظر  
 . 5/203بيروت ، بدون رقم الطبعة ولَ تاريخ الطبع،  –دار الفكر للطباعة  

 . 539_538/  4ينظر : مواهب الجليل ، ) مرجع سابق ( (2)
خليل ، لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي  التاج والإكليل لمختصر  ينظر :    (3)

)المتوفى:   المالكي  ،  897المواق  العلمية  الكتب  دار  النشر:  دار   ، لبنان،  ه (  :    ، 1ط،بيروت،  -ه 1416لسنة 
 . 6/517، م1994
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 أن لَ يشترط عمله ويعين ما يعمل منه. _3
 .أن يشترط عمله ولَ يعين ما يعمل منه_4

ا البيع  المالكية  ، فهكذا كيَّف  الصناعات  صوره لَ تخرج عن تلك جعلوا  لوارد على 
، وأما ا إلَ القسم الأول منها و بشروطهم فيهل الأقسام الأربعة ، لكنهم لم يجعلوا من بيع الس

واشترطوا في   الأقسام  ، ذلك  ما شابه  و  الإجارة  عامة أو  البيع  عندهم في  فتدخل    الأخرى 
 ذلك شروطا من أهمها :

 مل فيه الناس . _ أن يكون فيما يتعا
 _ عدم اشتراط عمل عامل بعينه . 

 _ عدم تعيين المعمول بعينه . 
 _ وصف العمل المصنوع .

 أن يكون العمل مضمونا . -
 _ تحديد الأجل . 

 .(1) تقديم الثمن ) رأس المال (_ 

هذا ما نص عليه الإمام ابن رشد في كتابه المقدمات _ فبعد بيان هذه الأقسام على 
فأما الوجه الأول وهو أن لَ يشترط عمله ولَ يعين ما يعمل منه،  : " رواية ابن القاسم _ قال

 .(2)"رأس المالفهو سلم على حكم السلم لَ يجوز إلَ بوصف العمل وضرب الأجل وتقديم 

 

 

السابق  (1) للمرجع  بَلإضافة  الممهدات،  ذكره  ينظر:  لم2/32المقدمات  الجامع  المدونة،  ،  سابق(سائل  ،  )مرجع 
11/174. 

 . 2/32ينظر: المقدمات الممهدات، ) المرجع السابق ( ،  (2)
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 الخلاصة:
  ، المذكورة  بَلشروط  المصنوعات  السلم في  المالكية أجازوا  القول هنا أن  بل  خلاصة 

 جعلوه متضمنا بيع الَستصناع . و 

المصنوعات عامة بهذه الشروط ، فليس هناك ما يمنع من و كونَّم أجازوا السلم في 
 لمخطط بِوصافه و شروطه .جواز السلم في العقار المعدوم ) المصنوع ( المبين على ا

و لَ شك أن الشروط السابقة ذكرها محققة في إحدى صور بيع البناء على المخطط 
 الهندسي _ كما سيأتي في التكييف الفقهي لهذه الصورة _ . 

 

 : _ النتيجة  3
من خلال ما سبق تبين أن بيع الأبنية على المخطط يمكن قياسه على بيع السلم في 

يق التي  صوره  فيها  إحدى  المستفيد  دم  و العميل  عاجلا،  يمكن    ذلكالثمن  أسباب  لعدة 
 :  حصرها فيما يلي

بيع السلم ، مما يحتاجه الناس في زماننا ، تحقيقا    _ بيع البناء على المخطط بصورة 
الطرفين ال لمصلحة  و ،  المادية،  السيولة  بتوفير  البائع  على  بَلحصول  في  المشتري  المحل  أو  بناء 
 المطلوبة . واصفات لمبَالأجل المحدد و 

_ بيع البناء على المخطط لَ تتحقق فيه علة التعيين المؤدية للغرر ؛ لأنه معدوم كما 
 أسلفنا و الرخصة فيه بَلسلم قائمة . 

الأخرى من الدراسة أن الفقهاء أجازوا السلم في المصنوعات  _ قد تبين من البحث و 
لَ يجوز في العقار    ذمة ، فلمصفه في الالسيوف ؛ لأنَّا مما يمكن و قبيل الأبواب والطست و 

 هو مما يوصف وصفا دقيقا في زماننا . على المخطط و 
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؛ لأنَّم عللوا ذلك بكونه اء نصوا على عدم جوازه في العقار_ لَ يضر كون الفقه
و م الغرر،  التعيين يصاحبه  و  العقار على المخطط  عينا  بيع  أن  البحث كيف  معدوم قد بين 

 ؛ لذا جاز قياسه على السلم . و غير معينمضمون، فهلكنه موصوف في الذمة 

_ هناك من أشار إلى جواز السلم في العقار تخريجا على قول الإمام أشهب ، _ وإن  
تصر الفرعي كان الأمر غير مسلم به في المذهب _ ، حيث جاء في التوضيح على شرح المخ

بجواز السلم في العقار خرج قولَ وذكر المازري عن بعض الأشياخ أنه : " نقلا عن المازري قوله
أنه يسلم في البقول فدادين؛ لأنه إن لم تصرف الفدادين لم يجز السلم، وإذا  :    مما قاله أشهب

 .(1)"وصف بمكانه صار معينا
التعيين، إلى  يؤدي  الفدانين  وصف  جائز،   فإذا كان  بَلوصف  الفدادين  تعيين  فإن 

 .فكذا تعيين العقار بوصفه جائز

أنه    _ الملاحظكما  و   من  المالكي  المذهب  نصوص  دراسة  هذه عند  في  تمحيصها 
، بل وصف العقار مما يختلف فيه  حدهالمسألة يتبن أن التعيين عندهم ليس هو سبب المنع و 

حس على  وحاجياتهمالناس  أغراضهم  اختلاف  لذ ب  الخلاف  ؛  لهذا  تفاديا  التعيين  وجب  ا 
للنزاع ال المؤدي  صاحب  إليه  أشار  ما  وهو  للمختصر،  شرحه  عند  الدار  و )"  :فقال   تحبير 

لأن وصفها مما تختلف فيه الأغراض يستلزم تعيينها، فيؤدي إلى كون المسلم فيه  ( يريد والأرض
 .(2)"معينا

 
(1)    : الدين  ينظر  ضياء  موسى  بن  إسحاق  بن  خليل   : تأليف   ، الحاجب  لَبن  الفرعي  المختصر  شرح  في  التوضيح 

د الكريم نجيب ، دار النشر : مركز نجيبويه  ه  ( ، تحقيق : الدكتور أحمد بن عب776ندي المالكي المصري ) المتوفى :  الج
 . 47-6/46م ، 2008 -ه  1429، لسنة :  1للمخطوطات و خدمة التراث ، ط،

لمؤلفه : تاج الدين بهرام بن عبد  هو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي ،  ينظر : تحبير المختصر ، و (2)
حافظ بن عبد  ، تحقيق : الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب و الدكتور ه (  803زيز الدميري ) المتوفى :  الله بن عبد الع 

 . 4/64م، 2013ه  الموافق :  1434، لسنة : 1خدمة التراث، ط.: مركز نجيبويه للمخطوطات و الرحمن خير، الناشر
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معين المخطط  على  البناء  بيع  أن  فرض  وعلى  التعيين  ،  _  في  فإن  له  تأثير  لَ  هنا 
ومحقق    العقد، الذمة  في  موصوفا  البناء  دام  فيما  مأمونا    المستقبل  الوقوع  سيكون  لأنه  ؛ 

،  و جه من مذهب مالك رضي الله عنه  هذا لهبَلتالي لَ يكون في الغرر المؤدي إلى النزاع ، و و 
الم  الحفيد أن  ابن رشد  بداية المجتهد ذكر  "ففي  السلم لَ يكون إلَ في  لم    الكية  يختلفوا أن 

وأنه لَ يكون في معين السلم   ، الذمة،  مالك  مأمونة، وكأنه   وأجاز  إذا كانت  معينة  قرية  في 
 .(1)"رآها مثل الذمة

فهنا جاز السلم مع أهل قرية معينة على وجه التعيين ما دام ذلك موصوفا في الذمة 
 مضمونا مأمونا . 

أنه لَ مانع من قياس صورة بيع البناء  غيرها  الأسباب و بناء على هذه   يتبن للبحث 
السلم   بيع  ، بشرط أن تتحقق فيها الشروط المعلومة لالجائزةعلى المخطط بإحدى صور بيع 

و و السلم  أعلم  و أجلالله  سيعالجها  ،  ما  والتكييفهي  الموازنة  في  المبحث  في  هذا  وذلك   ،
 . العنصر الآتي

فسخ    أن  هنا  الإشارة  ينبغي  معلومكما  هو  جائز   السلم كما  الفقهاء  عند  بَلإقالة 
الطرفين يقيل الآاتفاقا فيأخذ صاحب رأس المال ماله، فكل من  ،  خر و يتنازل عن حقه ، 

انعقاد   قبل  الإقالة  بعدهسواء كانت  أم  بعضهالسلم  أو  السلم  في ، عن كل  على خلاف   ،
  .(2) ذلك يرجع إليه في مظانه 

 

 ، 3/221 ) مرجع سابق (،  بن رشد الحفيد، لَة المجتهد و نَّاية المقتصد ، ينظر : بداي(1)
. و كذا المحيط البرهاني في الفقه  5/214، )مرجع سابق(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ر على سبيل المثال :ينظ (2)

للخمي،    يه الإقالة : التبصرة،، و ينظر فيما تمنع ف  7/115  )مرجع سابق(،   ، النعمانيالنعماني فقه الإمام أبي حنيفة  
 . 7/3034 )مرجع سابق(،
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 _  موازنة وتكييف :  ثامنا       
إذا           السلم  بيع  الفقهاء  أجاز  لنا كيف  تبين  آنفا  ذكُر  ما  ضوء  شروطه على  توفرت 

 معين . وضوابطه ، ولَ يدخل في المنع المترتب على العقار لأنه غير 
بيع إن   : نقول  أن  يمكن  بدورنا  هنا  الهندسي  ونحن  المخطط  على  بعض   الأبنية  في 

، لهي شبيهة بهذا  التي يدفع فيها الثمن مقدما، خاصة الصورة التي بين أيدينا    صورهجوانبه و 
في عقد السلم في هذه الصورة التي بين أيدينا    لشروط التي ذكرناها ، فإذا توفرت هذه االعقد

حي  داخلة  ستكون  وفإنَّا  عليه  قياسها  ويمكن  فيه  حيث    نئذ  من  حكمه  تأخذ  بَلتالي 
 . والله أعلم المشروعية
تعامل به  على المخطط بمثل هذه الصورة _ كما هو معلوم _ ي الأبنية  بيع  لأن  ظرا  نو 

ى هل شروط  موازنتها لنر دراسة مثل هذه الصور و تكييفها و جب لذا و الناس كثيرا في زماننا؛ 
هو ما سيبينه البحث في العناصر  يما بعد لبيان أحكامها ، و لنصل ف، عقد السلم متوفرة فيها 

 الآتية : 

، فهذا  موصوفا وصفا نَفيا للجهالةهو كون المسلم فيه  _ فبالنسبة للشرط الأول و   1       
طط بهذه الصورة التي نحن بصددها ،  فهذه الصورة في بيع الأبنية على المخ  نجده بعينه متوفرا

يمكن أن تنضبط صفاتها ضبطا كافيا ، وخصوصا أننا رأينا كيف تحولت بعض الأشياء التي  
اء في زمانَّم من الأمور التي لَ يمكن أن تنضبط صفاتها ، وخصوصا الصناعات  عدها الفقه

لى أمور يمكن أن تضبط صفاتها ضبطا دقيقا، وذلك لَختلاف اليدوية ، تحولت في زماننا إ
وتطورها   زماننا  التصنيع في  واختلاف طرق  البيوع من  العصر  مما جعلت هذه   ، زمانَّم  عن 

 عنها الجهالة ولَ يدخلها الغرر . السهل ضبط صفاتها بحيث تنتفي
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يوصف وصفا بناء على ذلك نجد أن البيع على المخطط يمكن أن ينضبط بَلوصف ، بل و 
شكل فيوصف   ، الآن  يفعل  هندسيا كما  رسما  يرسم  بحيث  توصف دقيقا،  حيث  العام  ه 

منه المكونة  والشقق   ، فيه  المركبة  مساحته وحدوده وعدد الأدوار  والشبابيك  ،  فيه   والأبواب 
الذي ذكرته من  العام  الوصف  فبالإضافة إلى  البيوع  بيعا من هذه  مرة أني حضرت  وحدث 

حديثي   عند  وصفا  قبل  البناء  يصفون  وجدتهم   ، الثالث  المبحث  في  الَستصناع  عقد  على 
أبسط   على  يتفقون  أنَّم  حتى  والشبابيك،  دقيقا  الأبواب  أنواع  ذلك  ومن   ، فيه  الأشياء 

أنه شرط عليه ألَ يضع في بنايته شيئا بعينه من    وكذلك نوعية الصناعة الصنع ، حتى  وبلد 
 .المائية إلى أكبر شيء في البناء  بداية بَلحنفياتصناعة دولة معينة أو شركة بعينها ، 

ثم بعد هذا الَتفاق يتم دفع مبلغ من المال كما رأينا في الصورة السابقة ، أو يدفع          
هذا المخطط إلى  ذلك يتحول  ثم بعد   ، الصورة  هذه  بصدده في  ما نحن  ، وهو  المبلغ كله 

وصف فيها المبنى مما سيتكون ومن المنفذ ورقم  التنفيذ، وتوضع صورة منه على واجهة البناية ي
 يص ، وبعض البنايات تضع صورة على الهيئة التي سيكون عليها المبنى . الترخ

، فإننا نجد ذلك جليا في  بالنسبة للشرط الثاني الذي يتعلق بوصف نوعه_ أما    2        
واضحا بحيث لَ يمكن أن يخ المخطط حيث أن نوعه يكون  ه بِي عن غير تلف  البيع على 

ا  نوعية  فيه  يبين  فهو  الأحوال،  من  المستلبناءحال  والمواد  منه،  المكونة  والمرافق  فيه،  ، عملة 
، وحتى الشكل الداخلي  ا ما يتعلق بَلشكل العام الخارجي، سواء منهوشكل هندسته عموما

 ، وغير ذلك من الأمور التي لَ داعي للتفصيل فيها .للبناء

ذا فه  ،ا يتعلق بقبض ثمنه في مجلس العقدمهو  الثالث و   أما بَلنسبة للشرط_ و   3
أيضا من الشروط التي يمكن توافرها في البيع على المخطط ، حيث يقدم المشتري الثمن كاملا  

من أجل أن يضمن كل واحد    ، وذلكفي مجلس العقد الذي يتعاقدون فيهللبائع المسلم إليه  
 . افقا لهذه الصورة التي نحن بصددهذلك و حقه، و 
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، وهذا  لم في الذمة وليس في الأعيانوبالنسبة للشرط الرابع وهو كون الس_    4        
ما يحدث تماما في البيع على المخطط ، لأنه لَ يمكن أن يكون في الأعيان حيث أنَّا معدومة 

: اصن  لها إلَ إن كان يقصد بذلك أن يقول  بعينهاولَ وجود  المواد  البيت من هذه  ،  ع لي 
،  ونه موصوفا في الذمةالسلم وهو ك  ة هذا البيع لشرط من شروطن بصدد مخالففحينئذ نكو 

ولكن هذا غالبا لَ يحدث في الحياة العملية ؛ لأن المشتري يتعاقد مع المقاول ويحدد معه مدة  
 الَستلام وربما لَ يراه إلَ يوم الَستلام ، وهو كثيرا ما يقع . 

إلَ كان البيع حالَ غير جائز في   ، وذا البيعأما بالنسبة لوضع أجل محدد له_    5        
م ، فإننا بدورنا نجد أن بيع الأبنية على المخطط لَ يمكن تصوره حالَ ، لأن المشتري  السل

سيكو  التي  الصفات  معه  فيحدد  البناء  مقاول  مع  المستقبل  يتعاقد  في  البناء  عليها  ثم  ن   ،
والب  ، للتسليم  ميعادا  معه  تنفيذيضرب  يمكن  لَ  وليله  ناء  يوم  في  بَلشهور  ه  يحدد  فهو   ،

به لأنه ليس من مصلحته  والأعوام على ح المتعهد ما عهد  سب الأحوال ، وغالبا ما ينفذ 
بناء   وقته في  يضيع  أن  آخر بدلَ من  متعاقد  فالوقت في صالحه؛ لكي يبحث عن  التأخير 

 واحد.

 _ ينبغي أن يكون من الأمور القابلة للوجود عادة: 6
فهذا   ،  عادة  للوجود  القابلةكونه من الأمور    : و هو  دسللشرط السا  أما بَلنسبة

لأنه من الأمور   حين ؛  وجودها في كل عصر ومما يمكن توافره بداهة ؛ لأن الأبنية لَ بد من  
من عصر إلى ألوانَّا من مكان إلى مكان و   إن اختلفت أشكالها و  التي يحتاج الناس إليها، و

 عصر.
م         إذا  مما يمكفلا شك  تتعلق ن أن الأبنية  ، فهي لَ  ن تواجدها في كل وقت وحين 

في   متواجدةبَلزمان أو المكان كالثمار والزروع وغير ذلك ، بل حتى الثمار في زماننا أصبحت  
وحفظ هذه  النقل  التطور الحديث، سواء في مجال  كل وقت و في كل مكان أيضا بسبب 
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تواجدة طوال العام وفي  م  تجعل مثل هذه الثمار  عملاقة وغير ذلك، حيثالثمار في ثلاجات  
 . كل البلاد

 _  يجب أن يكون معلوما المقدار :  7        
وهو           الأخير  للشرط  بَلنسبة  المقدارأما  معلوم  فيه  المسلم  على    كون  ذلك  و   ،
ق  مقدارها بكل سهولة ويسر وف هي مما يمكن معرفة  نوع المبيع، و المبيع هنا الأبنية و حسب  

 مخطط المهندس المعماري.
ذلك أريد   : مثال   :) إليه  المسلم   ( للمقاول  السلم  صاحب  أو  المشتري  يقول  أن 
أ ، قدرهما كذا ومساحتها كذابنايتين أو ثلاثة  أو ثلاثة  الطوابق  و شقتين  له عدد  فيحدد   ،

ل معه هذا البيع وتزو   ينضبط معه  ما إلى هنالك مما يمكن أن، و الشقق المكونة منها، و فيها  
 ، وبَلتالي ينتفي الغرر.الجهالة
المهو   يرسمه  الذي  الهندسي  المخطط  في  يتحقق  هذا كله  أن  يكاد لَ شك  ولَ  ندس 

اعتمد من الجهات المختصة التي صة إذا استكمل إجراءات الترخيص و خا، و يتخلف منه شيئا
 تطبع عليه ختم ) يمنع تغير أي شيء فيه ( . 

 

 _النتيجة :  تسعا 
راسته في هذا المبحث وما توصل له البحث في مسألة السلم في ما سبق د  بناء على 

البيع على المخطط في صورته التي نحن بصددها، وهي التي   يتبين للبحث أن   ، العقار المعينِّ
يعجل الثمن فيها كاملا عند العقد أو يقسط في آجال محددة لمدة معينة بناء على خلاف في  

سكني )مبنى  مبيع  مقابل  على  ذلك،  بناء  مستقبلا  يستلمه  في  (  تثبت  معينة  مواصفات 
المخطط الهندسي، يمكن أن تتوفر فيها شروط بيع السلم التي ذكرها البحث من قبل، وبَلتالي  

 يمكن قياسها عليه، وتكون هذه الصورة صحيحة بإذن الله تعالى دون حرج أو عنت.
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شروعة، ويلبي حاجياتهم  ق مصالح الناس وأهدافهم الملَ شك أن هذا العقد سيحقو  
الشرع  المت بها  جاء  التي  المعتبرة  المصالح  من  وهذا  المتعثرة،  المشاكل  من  ويحل كثيرا  زايدة، 

الحنيف، ما دامت لَ تخالف أحكام الفقه الإسلامي ومبادئ الشريعة الإسلامية كما أصل  
 آنفا. لذلك البحث 

العقود و اإذا تحقق ذلك كله فلا  و  وفق أحكام حرج في وضع مثل هذه  لتعامل بها 
ف ات التعاونية السكنية، أو المصار ، سواء كان ذلك في الشركات المساهمة و الجمعي الشريعة  

 أعلم. و  والله أجل المغربية  البنوك التشاركيةالإسلامية و 

الو  يضر كون  معينلَ  لأنه  العقار  في  يكون  لَ  فا سلم  إذا كان  ،  يَتي  العقار لتعين 
 الذمة يتحقق بتحقق شروطه. فإنه بيع موصوف في، أما كونه سيبنى قائما

، فأصبحت له صور عقد تطور كما تطور عقد الَستصناعتبقى الإشارة هنا أن هذا ال
، وهي ما يسمى بَلسلَم الموازي، وهو  راهن لم تعرف في كتب الفقه قديماوأشكال في الوقت ال
، لكنهحديثا  عقد اختلف حوله   منعه  وهناك من  في    فهناك من أجازه  الناس  عقد يحتاجه 

الموقفزما سيد  التخصص  أصبح  حيث  لدننا،  شركة  أو  بنكا  تجد  أن  يمكن  فلا  يها كل  ، 
البنك أو الشركة  ، فالغالالإمكانات، فهي تتعاقد وفي الوقت نفسه تنفذ ، وهنا  تتعاقدب أن 

مخت أخرى  البنكشركة  من  العميل  طلبه  ما  تنفذ  مع صة  آخر  بيع  لعقد  البنك  يضطر  لذا   ،
، وسيأتي بيان  ، وهو ما يسمى بَلسلم الموازيللأو رف ثالث غير العقد الأول مع الطرف اط

 . (1) ذلك في الصور التطبيقية من القسم الثاني 

 

 وما بعدها.   325اب: فقه الهندسة المالية الإسلامية، )مرجع سابق(، ص ينظر تفاصيل ذلك في كت(1)
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م سلما  أو  عاديا  سلما  سواء كان  إذا  الحكم  فالعقد  نفس  يَخذ  فإنه  وازيا 
 إليه. الأول وهو حكم الإبَحة الأصلية بناء على من أجازه، نظرا لحاجة الناس 

كما أن عقد السلم من عقود المعاوضات الملزمة للجانبين، فكل طرف فيه 
ما عليه من حقوق تجاه الطرف الآخر، وأداء ما عليه واجبات ليتم   يلتزم بضمان 

 .(1) العقد وينفذ
ختاما بقي التنبيه على أن عقد السلم هذا لكي يكون صحيحا نافذا ينبغي  

موصوف في الذمة، فإذا صاحبه شرط جزائي    خلوه من الشرط الجزائي؛ لأنه دين
 . (2) فإننا سنكون أمام سلف جر نفعا، وكل سلف جر نفعا فهو ربَ

  

 
ينظر تفاصيل ذلك في كتاب : أحكام لزوم العقد ، للدكتور عبد الرحمن بن عثمان الجلعود ، دار النشر : دار كنوز  (1)

الرياض ، ط.  ، السعودية  العربية  المملكة   ، التوزيع  و  للنشر  وما    107م ،  2007ه     1428:  ، لسنة    1إشبيليا 
 .  الدكتورة، و هذا الكتاب قيم في بَبه أصله بحث لنيل شهادة بعدها

(2)    : ينظر   ، مسائلهم  في  الفقهاء  اعتمدها  معلومة  قاعدة  أحمد  هذه  للشيخ  الكبير   الشرح  على  الدسوقي  حاشية 
ه ( ، دار النشر: دار  1230:  الدردير على مختصر خليل ، لمؤلفها محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )المتوفى

 . 4/156، الفكر ، بدون رقم الطبعة ولَ تاريخ الطبع 
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 الثالث المبحث

 البيع على المخطط في القانون الوضعي 
 

المباحث          البحث في  له  الذي أصل  الهندسي  السابقة من    بيع الأبنية على المخطط 
الإسلامي الفقه  ي  ،خلال  ما  فيله  الوضعي  قابله  في  القانون  الشيء  ببيع  يسمى  ما  وهو   ،

أ المستقبلالمستقبل  إلى  المبيع  محل  إضافة  الفرنسي  و  المدني  القانون  ذلك  على  نص  ، كما 
المستم والقوا منهنين  ادة  المدني  القوانين  ، كالقانون  المغربي، وغيره من  المدني  والقانون  لمصري، 

 محل الَلتزام شيئا مستقبلا . ، حيث نصت على جواز أن يكون الأخرى

من حيث التسمية لَ المسمى _ كما سبق البيان _ فقد اهتمت  احديث ا بَعتباره بيعو  
 به القوانين الوضعية بصفة عامة ونظمته في مواد معينة .

المستقبل   في  غيره  والبيع  وفي  العقار  في  يكون  قد  العقود عام  قانون  في  لكننا نجد   ،
-12 القانون المتمم والمعدل له تحت رقم:  ، أو44.00واء القديم رقم:  والَلتزامات المغربي س

، وهو بيع البناء في طور الإنجازببيع العقار على المخطط الهندسي سماه :    بَبَ خاصا  ،  107
 . ما ستتم دراسته هنا

بحث على شقين أو جانبين : جانب عام  بناء على ذلك سينتظم الحديث في هذا الم 
الإنجاز ، وذلك في   ء في المستقبل، وجانب خاص يتعلق ببيع العقار في طوريتعلق ببيع الشي

 عنصرين : 

 _ بيع الشيء في المستقبل . 1 
 _ بيع العقار في طور الإنجاز .2 
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 : المستقبلأولا _ بيع الشيء في 
ذكر في القانون الفرنسي ثم    وعلى هذا سيكون حديثي في هذا الباب مقارنا بين ما         
مشيرا إلى القوانين الوضعية العربية التي وافقت الشريعة قوانين العربية المستمدة منه، و بعض ال

 الإسلامية وتأثرت بها .
قانون المدني الفرنسي، سأبدأ به  وبما أن القانون المدني المصري والمغربي مستمدان من ال        

 ثم أثني بَلباقي ، وذلك على النحو التالي : 

 :المدني الفرنسي  _ القانون1       
، على جواز أن يكون محل الَلتزام    1130نص القانون المدني الفرنسي في مادته :          

 .(1) شيئا مستقبلا مادام قابلا للوجود  وليس مستحيلا 

 القانون المدني المغربي : _ 2
و          الَلتزامات  قانون  المغربي ظهير  الذكر  في  1995/    8/    11عقود    61المادة:  ، 
ال الأولىمنه،  الَ فقرة  أن محل  على  مستقبلا،  شيئا  يكون  أن  يمكن  هذا  لتزام  دام  ما  المحل  ، 

و  المستقبل  في  الوقوع  مستحيلامحقق  منهليس  الَستثناءات  بعض  وذكر  الت،  تركة ا  في  عامل 
، ولن أتطرِّق لهذا  موجودة في القانون المدني المصري، وهي نفسها استثناءات  إنسان مستقبلا

 . (2) أخرج عن إطار البحث وع في حديثي هذا حتى لَ الموض

وكذلك ذكر الدكتور إدريس العلوي العبدلَوي في شرحه للقانون المدني المغربي، من 
، يدفع ثمنه على حسب الَتفاق فيما بين  قد شيئا مستقبلاأنه لَ بِس من أن يكون محل الع

 

 من القانون المدني الفرنسي .   1130المادة  (1)
يق، دار الثقافة _ الدر  ف: عبد العزيز تو ،  تقديم61، الفصل :  1995\8\11، ظهير  قانون الَلتزامات والعقود(2)

 . البيضاء
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الوقوع  المتعاقدين المحل مستحيل  العقد،  ، بشرط ألَ يكون هذا  هذ  مثل  ، فلا يجوز حينئذ 
 .(1)التنفيذ لَستحالة 

 القانون المدني المصري :_ 3
، الفقرة الأولى على جواز أن يكون محل    131نص القانون المدني المصري في مادته          

 .(2) الَلتزام شيئا مستقبلا 
السو          أحمد  الرزاق  عبد  الدكتور  القانوني  الفقيه  درس  اقد  الم نهوري  إلى  لبيع  ضاف 

المستقبل بِنه هو الذي يكون محل الالمستقبل، و  ه مستقبلا وليس  بيع فيبين حقيقة البيع في 
 .موجودا في الواقع

للشريعة  لكن الدكتور عبد الرزاق السنهوري عقب على ذلك بِن هذا البيع مخالف 
لمباد  موافقا  و  صحيحا  البيع  يكون  حتى  ذلك  مراعاة  وجب  لذا  ؛  الشريعة الإسلامية  ئ 

 .(3)الَسلامية و أحكامها 
لسنهوري بنى رأيه هذا على مسألة بيع المعدوم  و الذي يتضح أن الدكتور عبد الرزاق ا         

الله  ديث الصريح في ذلك ، لكن الأمر ووما يصاحب المعدوم من غرر و هو منهي عنه للح
  لَ يمكن الحسم فيه، وقد اء و الموضوع مختلف فيه بين العلمأعلم ليس على إطلاقه ؛ لأن هذا  

لك ، حيث بين البحث ما ذهب  تبين سابقا من خلال البحث عند التأصيل لبيع المعدوم ذ

 
نون المدني المغربي ، النظرية العامة للالتزام ، نظرية  العقد ، للدكتور إدريس العلوي العبدلَوي ،  ينظر : شرح القا  (1)

 مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء . 
هورية  جم   ، أسامة شتات المحامي ، دار الكتب القانونية ، المحلة الكبرى،  131ينظر: القانون المدني المصري، المادة:    (2)

 . يةالعرب مصر
ينظر تفصيل ذلك في كتابه : نظرية العقد ، شرح القانون المدني المصري، للدكتور عبد الرازق أحمد السنهوري ، دار  (3)

 .  472، ص الفكر _ بيروت
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القيم رحمه الله في هذه   ابن  بيع  المسألة، و إلى ذلك  المعدوم  أن العلة المنضبطة في عدم جواز 
، فقد دوما أو موجوداسواء كان البيع مع، وإنَّا العلة هي الغرر ،  ليست هي العدم أو الوجود
هذا ما تم تأصيله في المبحث  خل في النهي لوجود الغرر فيه ، و يكون البيع موجودا مع أنه دا

 الأول يمكن الرجوع إليه. 

بناء على هذا فإن إضافة محل البيع إلى المستقبل لَ تخرج في كونَّا عن الصور السابق  و        
 توضيحها، والله أعلم. 

 الدول العربية:  _ باقي قوانين بعض  4
الفقهية   مقارنة بين الأحكام  عقد  و  الموضوع  والقوانين  من أجل استكمال  الشرعية 

الوضعية سيعرض البحث لباقي القوانين الوضعية المدنية في بعض الدول العربية الأخرى ،والتي 
نصت على جواز أن يكون محل البيع شيئا مستقبلا ، و سواء ذكرت ذلك تأثرا بمن أجاز  

ب الحنبلي   ذههذا البيع من الفقهاء ، كما بينا في رأي ابن القيم رحمه الله من فقهاء الم  مثل
يمكن عرض ذلك إجمالَ بإذن الله تعالى حتى لَ يطول بي المقام ، وذلك أو لم تتأثر بذلك، و 
 على النحو التالي:

السوري_   المدني  مادالقانون  في  نص  السوري  المدني  القانون  أن  نجد  بداية  ته : 
 ما بينهما .لا يتفق عليه المتعاقدان في، على جواز أن يكون محل البيع شيئا مستقب 132

 .  188على ذلك نص أيضا كل من القانون المدني اللبناني في مادته : و       

العراقي في مادته: _ القانون المدني العراقي : على غرار سابقيه نص القانون المدني 
 .(1)لذي يكون فيه محل البيع شيئا مستقبلا ، على جواز التعاقد ا 129

 
 من القانون المدني العراقي .   129المادة ينظر : (1)
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 .  202الإماراتي في مادته: _ القانون المدني  

 .  160_ القانون المدني الأردني في مادته : 

 .  131_ المدني الكويتي في مادته : 

       ، فيها  التفصيل  ولست هنا بصدد   ، العربية الأخرى  الوضعية  القوانين  ذلك من  وغير 
منصب   البحث  القوالأن  ذكر  وما   ، الإسلامية  الشريعة  في  البيع  دراسة  على  نين  أساسا 

 الوضعية ما هو إلَ من أجل المقارنة بينها وبين الشريعة الإسلامية. 

وري  الإسلامي كالفقيه السنهقانون المدني في العالم العربي و هذا وقد نص بعض شراح ال       
ون المدني المغربي، صراحة على  لعبدلَوي في القانالفقيه القانوني افي القانون المدني المصري، و 

لى المخطط الهندسي ، سواء كان ذلك عن طريق مقاول أو غيره من الشركات  جواز البيع ع
المساهمة و الجمعيات  التعاونية السكنية أو البنوك التشاركية كما سيأتي بيان ذلك في القسم  

 .(1)التطبيقي
 

 : الخلاصة
م على  ذكره  بناء  سبق  هذ ا  تنظيم  و من  البيع  القوانين  ا  جل  في  جوازه  على  النص 

أنَّا متفاوتة في التزامها بمبادئ الشريعة الإسلامية ؛ لذا ينبغي   الدول العربية يتبين  المدنية في 
،  ى المخطط الهندسي في طور الإنجازالتنبه لهذا الأمر حتى يمكن القول بجواز بيع الأبنية عل

بَلنصوص و    فالفقه الإسلامي غني   ، و مكان  زمان  وإعمال  الصالحة لكل  الَجتهاد  مجال 

 
صري ، و العبدلَوي في المدني المغربي ،  لقانون المدني المينظر : المرجعين السابقين ، لكل من السمهوري في شرح ا   (1)

 كما سبق البيان. 
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للقضايا  الشرعية  الأحكام  لمسايرة  الفرصة  يتيح  المعلومة  الأصولية  القواعد  وفق  فيها  النظر 
 والوقائع المعاصرة. 

لذا فإن الشريعة الإسلامية الغراء يجب أن تكون هي المصدر الرئيسي والوحيد لجميع  
الإسلامية؛ لأ الدول  وارتضاه قوانين  لعباده  التي اختارها  لهم، فهي  نَّا شريعة الله عز وجل  ا 

 الْيَ وْمَ ":في كتابه  تلبي مصالحهم واحتياجاتهم، وهي في غاية الكمال والجمال، والله تعالى يقول
 . (3ة، الآية: المائد)سورة " دِينًا الِإسْلامَ  لَكُمُ  وَرَضِيتُ  نعِْمَتِي  عَلَيْكُمْ   وَأَتْممَْتُ  دِينَكُمْ  لَكُمْ  أَكْمَلْتُ 

تعالى هو خالق هذا الإنسان، وهو الذي يعلم ما  كيف لَ يكون ذلك والله تبارك و  
  خَلَقَ   مَنْ    يَ عْلَمُ   أَلا يصلحه وما يصلح له ، وما يضره و ما ينفعه ، وقد قال جل شأنه : "

الملك الآية")  الْخبَِيُْ   اللاطِيفُ   وَهُوَ  د  اية هذا المبحث أن يرش، نسأل الله تعالى في نَّ(14  :سورة 
الفلاح  المسؤولين   فيها  لأن  ؛  وجل  عز  شريعة الله  مراعاة  إلى  الإسلامية  دولنا  في  والمقننين 

 والصلاح ، والفوز في الدنيا والآخرة . 

العربية   الدول  لبعض  المدنية  القوانين  بعض  نصوص  نصت  لما  بَلنسبة  هذا  ختاما 
لإنجاز من ديث شيئا ما عن بيع العقار في طور افيما يلي سنفصل الح  إجمالَ دون تفصيل، و

العقار  بيع  و نظم  المغربي  القانون  اهتم  لنبين كيف  المغربي،  والَلتزامات  العقود  قانون  خلال 
 على المخطط الهندسي ، نسأل الله تعالى أن يلهمنا الصواب في القول والفعل والعمل.
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 : العقار في طور الإنجاز  ثانيا _ بيع
 

الذي حصل في هذا العصر  ور  نظرا للتط ، و خاصة في مجال البناء و التعميرالكبير 
وذلك بسبب زيادة ملحوظة في عدد السكان و كذا الكثافة السكانية في المدن بسبب الهجرة  
الطلب   وهذا   ، السكن  إلى  الحاجة  أمس  في  معه  الناس  أصبح  مما   ، إليها  المستمرة  القروية 

بدوره   أدى  السكن  على  أو   إلىالمتزايد  الأراضي  سواء   ، العقار  أسعار  في  رهيب  ارتفاع 
المساكن ، مما شكل أزمة حقيقية في مجال السكن أدت إلى ظهور ما يسمى بدور الصفيح و 
السكن العشوائي الذي التهم الأراضي الزراعية في جل المدن و القرى المجاورة لها، وهذا كله  

دفع المشرع  الأجعل الدولة تفكر في إيجاد حلول جذرية لهذه   زمة المستمرة و المتفاقمة ، مما 
والمستثمرين  العقاريين  المنعشين  بين  والشراء  البيع  عملية  تضبط  قوانين  سن  إلى  المغربي 

من جهة أخرى ، وذلك من أجل ضمان    ن بين المستفيديالشركات و البنوك ( من جهة ، و )
 حقوق كلا الطرفين ) المشتري و البائع (.

المنع  مما   شينوبما أن  بيعه للمستفيدين  بمفردهم ثم  السكن  إنجاز  العقاريين لَ يمكنهم 
يتطلب وقتا ومالَ وجهدا، كان لَ بد من عقد البيع قبل إنجاز العقار، وهو ما وسم في هذا  
البحث "ببيع الأبنية على المخطط"، وذلك تسهيلا على المستثمرين من أجل تلبية حاجيات  

  ا الحصول على السكن، وأيضا ضمانا لحقوقهم حتى لَ يقعو جل  الناس ومطالبهم المستمرة لأ
السكن   لمشكل  حل  إيجاد  إلى  الرامية  الدولة  سياسة  تحقيق  أخرى  جهة  ومن  الإفلاس،  في 

القانون   فكان  بَلناس،  لَئق  المغربي،  44.00بإيجاد سكن  والعقود  الَلتزامات  قانون  ، من 
له رقم: الثالث من    ،  107-12 وكذا القانون المتمم والمعدل  فقد ذكر هذا الأخير في الباب 

يتعلق بذلك من أحكام،  618-1الفصل   وما  العقار في طور الإنجاز  بيع  وطبيعة  ماهية   ،
 ويمكن أن نعالج ذلك في العناصر الآتية:
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 _ مفهوم بيع العقار في طور الإنجاز: 1 
القانونين تحدثا  إذا رجعنا لكل من القانون المدني المغربي والفرنسي نلاحظ أن كلا من 

والعقود  الَلتزامات  قانون  ففي  وخصائصه،  مفهومه  وحددا  الإنجاز  طور  في  العقار  بيع  عن 
( من الباب الثالث _ كما سبق _ يحدد    618-1المغربي المعدل، نجده في الفصل الأول )  

 مفهوم هذا البيع بقوله:  
قتضاه بإنجاز عقار داخل "يعتبر بيعا لعقار في طور الإنجاز كل اتفاق يلتزم البائع بم

 .(1) يلتزم فيه المشتري بِداء الثمن تبعا لتقدم الأشغال" اأجل محدد كم

انتهاء   حين  إلى  المشروع  صاحب  بَعتباره  بحقوقه  محتفظا  يظل  البائع  أن  بين  كما 
 الأشغال حيث نص على ذلك بقوله : 

غا  إلى  المشروع  صاحب  باعتباره  وصلاحياته  بحقوقه  البائع  انتهاء "يحتفظ  ية 
 .(2) "الأشغال

من  1601.1 في المادة:في حين نجد المقنن الفرنسي عرف بيع العقار في طور الإنجاز 
 : بقوله القانون المدني الفرنسي 

 
رجب    من  25في   1.02.309رقم   الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الإنجاز،  طور  في  العقار   ببيع  المتعلقالقانون    (1)

الموافق:  1423  ص:  ، 2002 نونبر 7 ،بتاريخ 5054 عدد  الرسمية  بَلجريدة  منشور  م،2002 أكتوبر  03ه  
من ربيع   23في:    1-16-05، والصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم:  107-12وكذا القانون المتمم له رقم  ،  3183
م بشأن بيع العقارات في طور الإنجاز المتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر  2016فبراير    3ه  الموافق ل :  1437الآخر  
لتزامات والعقود، الصادر في الجريدة الرسمية  م، بمثابة قانون ال1913َأغسطس    12ه  الموافق:  1331رمضان    9في  

 م.15/02/2016بتاريخ  6439عدد: 
 ص:  ، 200نونبر  7بتاريخ ،  5054عدد الرسمية الجريدةالمنشور في  الإنجاز،  طور  في العقار ببيع المتعلقالقانون  (2)

3183. 
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معينة في العقد، بمقتضاه يلتزم البائع ببناء العقار خلال مدة    construire   عقد  "
 .)1("ويمكن أن يبرم إما لأجل أو على الحالة المستقبلية

السابقين    لمن خلا  العقار في طور الإنجاز في كل منالتعريفين  العقود قانون    لبيع 
خصائص ومزايا يمتاز بعدة  أن كلا منهما  الفرنسي نلاحظ  المدني  المغربي والقانون  والَلتزامات  

لحماية  المهمة  تنقصه بعض الضمانات    وفي المقابل ،  بحفظ حقوق المتعاقدينالتي تجعله كفيلا  
منه إلَ وهو المشتريرف الأضعف  الط والَستفادة  المبيع  ، وأهمها أن المشتري لَ يمكنه تملك 

القانون نص على حماية التاجر  ،  بعد الَنتهاء التام من البناء وإتمام جميع الإجراءات مع أن 
التمتع بجميع صلاحياته ما دام البناء  و بحفظ حقوقه كاملة    ، وذلك(2) _ كما سبق _    البائع

 الإنجاز. في طور

في    المهمة  القوانين  من  يعد  فإن   ، القانون  هذا  على  يؤخذ  أن  يمكن  ما  رغم  لكن 
الَقتصادي  المجلس  أكده  ما  هذا  و   ، المجال  هذا  في  نوعية  طفرة  أحدثت  والتي  بلادنا 

( في ديباجيته حيث  107/12والَجتماعي و البيئي عند إبداء رأيه في مشروع هذا القانون )
المؤاخ ذات الت ي أثي رت ح ول القان ون الحال ي فه و يعتب ر م ع ذلك   غ م م ن كل"وعل ى الر قال:  

نص ا إيجابي ا لم ا يحقق ه م ن طف رة قانوني ة مهم ة لمواجه ة كل الممارس ات غي ر القانوني ة والمش ينة، 
لوض ع ح د   والت ي يذه ب ضحيته ا المواط ن. غي ر أن ه ذا الن ص ِّ القانون ي ِّ غي ر كاف وح ده

والس كن  عام ة،  بصف ة  الس كن  عل ى  المتزاي د  الطل ب  وامتص اص  المطروح ة،  للمش اكل 
تماع ي بصف ة خاص ة. ذل ك أن لإش كالية الس كن تداعي ات أخ رى لَ تقتص ر فق ط عل ى  لَجا

ا للهج رة  المس تمر  بَلتدف ق  أساس ا  مرتبط ة  ه ي  وإنَّ ا  والمش تري،  بَلبائ ع  ومالعلاق ة   ا لقروي ة، 

 

(1)72, p : 704 -Dalloz, 1971code civil, Paris, librairie  
 . كما سبق ذكره  الإنجاز، طور  في  العقار ببيع المتعلقالقانون من (  618-1الفصل الأول )  كما في  (2)
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الَ الف وارق  له وة  توس يع  وم ن  الفق ر،  لمؤش رات  رف ع  م ن  الس كن  تس ببه  وانتش ار  جتماعي ة، 
 .(1)العش وائي، واس تفحال المضارب ات المتوحش ة"

دراسة    ما سبق ذكره ومن خلال  على  :  بناء  رقم  الجديد  القانون  ، 107/12هذا 
و  الخصائص  بعض  عن  الحديث  و تي  الالمزايا  يمكن  المعدل  القانون  هذا  بها  للقانو جاء  ن  المتم 

 :السابق ، وذلك في العنصر الآتي

 خصائص عقد بيع العقار في طور الإنجاز: _   2
 قانون العقد الذي نظمه  هذا    يمكن تسجيلها في  التي  المزايا المهمةالخصائص و من بين  

 : العقود و الَلتزامات المغربي الجديد ما يلي 

 : للجانبين   زملم_ أنه عقد 1.2 
لزم كلا من البائع  فكما نلاحظ في المادة السابقة أن هذا العقد ملزم للجانبين، فهو يُ  

من أهمها إلزام البائع بإنجاز البناء في المدة المحددة  و تحملاه من التزامات،  فيما والمشتري بَلوفاء 
أقساط في ما في ذمته من    ء، كما يلتزم المشتري بِداالمتفق عليها    الأوصاف اللازمةبناء على  

 الوقت المحدد.
قانون  و   أوجب  الغرض  هذا  تحقيق  أجل  و  من  الفصل العقود  في  المغربي  الَلتزامات 
(، أن يتم بيع العقار في طور الإنجاز من خلال الأشخاص الخاضعين   618 -2 )  الثاني منه

سو   ، الخاص  أو  العام  حقيقيينللقانون  أو  معنويين  و اء كانوا  يتحملوا    أجلمن  ذلك  ،  أن 
، الإنجاز" يجب أن يتم بيع العقار في طور    مسؤولياتهم الكاملة تجاه بعضهم ، فنص على أنه

 

يغير و يتمم بموجبه الظهير    12/107رأي المجلس الَقتصادي والَجتماعي و البيئي في مشروع قانون رقم :  ينظر:    (1)
في الصادر  ل  :  ه1331رمضان    9:    الشريف  و بمث(م  1913أغسطس    12   الموافق  الَلتزامات  قانون  العقود(،  ابة 

 . 10صفحة: 
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المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي من طرف  سواء كان معدا للسكن   أو للاستعمال 
الفرع، وذلك تحت طائ العام أو الخاص طبقا لأحكام هذا  لة  الأشخاص الخاضعين للقانون 

 .(1) "طلانالب
بَبه، و   في  له  أصلنا  الذي  الَستصناع  عقد  لشروط  العقد  هذا  موافقة  تتضح  هنا 

 وخاصة رأي أبي يوسف خلافا لصاحبه أبي حنيفة.  

 أنه عقد موثق: _  2.2 
فبيع الأبنية في طور الإنجاز من العقود الشكلية التي أوجب القانون الجديد توثيقها في  

أو نَّائيا، فبالكتابة فقط يمكن إثبات هذا التصرف ومن   ابتدائيا  كان العقدمحرر رسمي، سواء  
ثم استخدامه في المحاكم أثناء المنازعات، وفي حالة عدم التوثيق بَلكتابة يعد العقد منعدما ولَ  

 تقبل أية شكاية. 
(، من القانون الجديد المتمم    618-3فنجده يشدد على ذلك في الفصل الثالث )  

حللقانون   علىالسابق،  نص  عقد   يث  يرد  أن  بقوله:" يجب  الَبتدائي  العقد  توثيق  ضرورة 
البيع الَبتدائي للعقار في طور الإنجاز إما في محرر رسمي، أو في محرر ثابت التاريخ، يتم توثيقه 
من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية منظمة، ويخول لها قانونَّا تحرير العقود، وذلك تحت 

 ن". طائلة البطلا
ا و أو  الفصل كل  ، ثم أشار في  العقود  تلك  بتحديد  والحريات  العدل  وزير  لأمر إلى 

الثالث السالف الذكر إلى وجوب " أن يتم توقيع العقد والتأشير على جميع صفحاته من لدن  
 الأطراف ومن الجهة التي حررته. 

 
-05الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم:    44.00، والمتمم للقانون رقم  107-12قانون الَلتزامات والعقود رقم    (1)

ت في طور الإنجاز السابق  م بشأن بيع العقارا 2016فبراير    3ه  الموافق ل :  1437من ربيع الآخر    23في:    16-1
 ذكره.
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لد المحامي  من طرف  المحررة  للعقود  بَلنسبة  الإمضاءات  جميع  تصحيح  رئيس  يتم  ى 
للمحكمة الَبتدائية التي يمارس المحامي بدائرتها في سجل خاص يحدد بمقتضى   ابة الضبطكت

 .(1) "قرار صادر عن وزير العدل
حقوق   لحفظ  القانون  هذا  عليه  نص  التي  الضمانات  أهم  من  يعد  التوثيق  وهذا 

 المتعاقدين، وخاصة الطرف الأضعف وهو المشتري.

 أنه عقد معاوضة: _  3.2 
، فالبائع ينجز البناء وينقل طرف على ما يؤديه الطرف الآخر  داء كل حيث يتوقف أ 

يتم التملك النهائي  ن متفق عليه إلى أن يتم البناء و ملكيته للمشتري مقابل ما يؤديه من ثم
 للعقار.

 أنه من العقود المستقبلية: _  4.2 
هو    المخطط  على  الأبنية  بين  أو  الإنجاز  طور  في  العقار  افبيع  العقود  لمستقبلية  من 

بمجرد ا الحال  في  يتم  التنفيذ  أن  العقود  في  الأصل  إذ  الأصل،  فهذا خلاف  التنفيذ،  لمؤجلة 
التسليم في الحال، لكنه ممكن في المستقبل على   القبول، أما هنا فالتنفيذ مؤجل إذ يستحيل 

 حسب الآجال المتفق عليها، وعلى كلا الطرفين الوفاء بَلتزاماته. 
 

 الإنجاز: قار في طور نَت عقد الع _ضما3 
والعقود    الَلتزامات  قانون  بها  جاء  التي  الجيدة  الأشياء  المتمم  الجديد،    107-12من 

السابق   ، هو أنه وضع عدة ضمانات مهمة للحفاظ على حقوق  44.00والمعدل للقانون 

 

 المرجع السابق ( .  )  44.00، و المتمم للقانون رقم 107-12قانون الَلتزامات والعقود رقم ينظر :(1)
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إجراءات،   عدة  بسن  وذلك  المشتري،  وهو  الضعيف  الطرف  وخاصة  المعنية،  الأطراف  كل 
 إلى ما سبق ذكره، هناك إجراءات أخرى نذكر من أهمها: فبالإضافة 

 وجوب إجراء عقد ابتدائي: _  1.3 
المعنية  فمما جاء   أوجب على الأطراف  أنه  القديم  للقانون  المتمم  الجديد  القانون  به 

إبرام عقد ابتدائي، يعد بمثابة وعد بَلشراء، من أجل إثبات حسن النية ، و يتحمل فيه كل 
 الَلتزامات. طرف ما عليه من  
(وجوب إبرام العقد الَبتدائي وتوثيقه في محرر   618-3  في الفصل الثالث )فنجده  

أن  رسم "يجب   : أنه  على  فنصت  العقد،  هذا  في  توفرها  ينبغي  التي  البيانات  وحددت  ي، 
 يتضمن عقد البيع الَبتدائي على الخصوص البيانات التالية : 

 هوية الأطراف المتعاقدة. - 1

 تفق عليه مع وجوب الإخبار في حالة تغييره. خابرة الممحل الم - 2

ملكية   -  3 مراجع  أو  البناء،  موضوع  المحفظ  للعقار  الأصلي  العقاري  الرسم  رقم 
 العقار غير المحفظ مع تحديد الحقوق العينية والتحملات والَرتفاقات الواردة على العقار. 

 تاريخ ورقم رخصة البناء.  - 4

 تقريبية. لبيع ووصفه ومساحته الموقع العقار محل ا - 5

للمتر المربع وكيفية الأداء، أو ثمن البيع الإجمالي بَلنسبة للبيع    ثمن البيع النهائي  -  6
 المتعلق بَقتناء عقار في إطار السكن الَجتماعي، كما هو محدد بَلتشريع الجاري به العمل. 

 أجل التسليم.  - 7
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للعقد  مراجع ضمانة استرجاع الأقساط المؤداة   -  8 تنفيذ البائع  أو    ، في حالة عدم 
 .(1) شغال أو التأمين"ضمانة إنَّاء الأ

من   للحقوق  ضامنا  تعد  الَبتدائي  العقد  منها  يتكون  التي  البنود  هذه  أن  نلاحظ 
هذه الضمانات الواردة في قانون الَلتزامات الجديد منها ما هو راجع  تلاعب ، و الضياع و ال

لتين  ا هو راجع لضمان تنفيذ العقد وإتمامه ، وفي كلا الحالضمان حقوق الأطراف و منها م
 هو راجع لضمان الحقوق من خلال تنفيذ الَلتزامات . 

أه و   للحقوقمن  الضامنة  البنود  تلك  و م  بيع  ،  شروط  مع  معظمها  في  تتوافق  التي 
 الَستصناع في الشريعة الإسلامية ، ما يلي :

و   ) المتعاقدين   ( الأطراف  هوية  تحديد  و يد  تحد_   ، المخابرة  الرخصة محل  رقم  كذا 
ساحة و ما  رقم الرسم العقاري الأصلي، وتحديد موقع العقار ووصفه من حيث الم وتاريخها و  

  لَ يبقى مجال للغبن والغرر. شابه ذلك ، كل ذلك حتى

 و أما البنود الضامنة لتنفيذ العقد في القانون فمن أهمها :
ضع عدم التنفيذ نلاحظ أن القانون و   في حالة و ديد أجل لتسليم العقار المنجز،  _ تح

هذا يطمئن المشترين و يحثهم على  نية استرجاع الأقساط المؤداة ، و نة أخرى وهي إمكاضما
مم  ، العقارات  هاته  مثل  شراء  في  قدما  أزمة المضي  وحل  الَقتصادي  الَنتعاش  إلى  يؤدي  ا 

ن خلال الَستثمار في هذا  لك م، وذفي التنمية الَجتماعية بصفة عامةالمساهمة  السكن ، و 
 جوانب الَستثمار الوطني. الجانب الحيوي من 

 
رقم  من    618-2الفصل  ينظر:  (1) والعقود  الَلتزامات  رقم  107-12قانون  للقانون  المتمم  و  المرجع  )  44.00، 

 السابق(. 
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عليها ضمان  و  تترتب  التي  الهامة  العناصر  من  هو  الأجل  تحديد  عنصر  أن  نلاحظ 
المثال   سبيل  على  المستأجر  فالمشتري  المحدد،  الوقت  في  التسليم  حالة  في  الحقوق  من  الكثر 

، والمستثمر  بَلإضافة للأقساط الشهرية المراد دفعها للبائع   ،زداد عليه الأجرة الشهرية للكراءست
مع ذلك هذه الضمانة تعد غير  تثمار في المحل المراد شراؤه، و كذلك ستفوت عليه فرص الَس

لأ و كافية  الضائعة،  الحقوق  تعوض  لَ  بسبب نَّا  تكون  ما  بعض    غالبا  هيمنة  أو  التهاون 
 جشعها في بعض الأحيان. الشركات و 

 لدى   البائع  رره ، فيودعبقة إلى أنه يجب أن يودع العقد لدى محلمادة الساثم أشارت ا
،  " للتغيير  قابل  غير  "  لعبارة  الحاملة  المعمارية  التصاميم  من  للأصل  مطابقة  نسخا  العقد  محرر

  أو   البنكية  الضمانة  من   كذا نسخةو   ،التحملات  دفتر  من  نسخةالمسلح، و   الإسمنت  وتصاميم
على تفاصيل    الَطلاعتمكين المشتري من    ذلك بقصدالتأمين، و   أو  مماثلة   أخرى  ضمانة  أي

 . كل ذلك زيادة في ضمان تنفيذ العقد المبيع، و 

 كل   من الرغم  علىو   _ القانون بقوة أعلاه الأولى  الفقرة في إليها  المشار  الضمانة وتقوم
  نون قاال  هذا   أحكام  تطبيق  نطاق   في  المشتري  يجريه   تحفظي  حجز  يأ  مقام  مخالف_  مقتضى

 .(1)"التحفظي  الحجز  هذا موضوع الحقوق  تغطي أن شأنَّا من المذكورة  الضمانة  كانت  إذا
 

 عقد التخصيص : إمكانية إجراء _ 2.3 
القانون    رقم:  زيادة في ضمان حقوق المشتري استحدث  عقدا    ، 107-12الجديد 

 يبنوده، وهو ما سمآخر يمكن إبرامه قبل العقد الَبتدائي ويعد بمثابة تمهيد له ويحمل نفس  

 
 (. السابقرجع الم  ، )107-12 : قانون الَلتزامات والعقود رقممن   618-2الفصل ينظر: (1)
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  " )  "  التخصيص عقد  ب  :  الثالث  الفصل  في  فنص  العقود    3-618،  قانون  من   ،)
 والَلتزامات على ذلك بقوله فقال: 

" يمكن للبائع والمشتري قبل تحرير العقد الَبتدائي إبرام عقد تخصيص من أجل اقتناء  
ت التاريخ وفقا للشكل المتفق  عقار في طور الإنجاز يحرر إما في محرر رسمي أو محرر عرفي ثاب

 .(1)"ليه من الأطرافع

صيص، وإلَ  قد التخوأكد على أنه لَ بد من الحصول على رخصة البناء قبل اجراء ع
لَ يجوز إبرام عقد تخصيص العقار في طور الإنجاز ، تحت كان العقد بَطلا، فنص على أنه "

 . (2) "البناء طائلة البطلان، إلَ بعد الحصول على رخصة

الأهمية    و غاية  في  ضمانة  المخطط هذه  وفق  للوجود  قابلا  البناء  تضمن كون   ،
الغرر   أما  الفاحش _ كما ذكرنا _،  الغرر  معه  وينتفي  معالمه  بَلتالي تتضح  و  له،  المرخص 

 اليسير فيغتفر. 

الَستعداد  و  لديه  الطرفين  وأن كلا  النية  لحسن  ضمانة  قلنا_ هو  العقد _كما  هذا 
ت هذا البيع، لذا وضع المقنن المغربي أجلا يمكن لكلا الطرفين الرجوع  اءاإجر للمضي قدما في  

 عنه داخل الأجل المحدد، فنص على أنه : 
" يحق للمشتري التراجع عن عقد التخصيص داخل أجل لَ يتعدى شهرا ابتداء من 

 تاريخ إبرام عقد التخصيص.

 
 (. السابقالمرجع  ، )107-12 : قانون الَلتزامات والعقود رقممن   618-2الفصل ينظر: (1)
 (. السابقالمرجع  ، )107-12 : قانون الَلتزامات والعقود رقممن   618-2الفصل ينظر: (2)
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البائع في حا تراجع المشتري عن عقد  يجب على  ع للمشتري يرج  ، أنالتخصيصلة 
المدفوع كاملا   ممارسة هذا الحق ،  المبلغ  ابتداء من تاريخ  أيام  يتعدى سبعة    داخل أجل لَ 

 . المخول له قانونا
للتجديد   قابلة  أشهر غير  ستة  تتجاوز  لَ  مدة  في  التخصيص  عقد  وتحدد صلاحية 

ال التراجع عن عقد  أو  البيع الَبتدائي  إبرام عقد  واستر تؤدي لزوما إلى  المبالغ تخصيص    جاع 
 .(1)المسبقة"
و عند إبرام هذا العقد يجب على البائع المستثمر أو المنعش العقاري بصفة عامة، أن   

يدع المبالغ  المالية المؤداة من طرف المشترين _ المستفيدين من السكن _ في حساب بنكي  
وتكون  "  ، البائع    إلى   الحجز  أو  للتصرف  قابلة   غير   المودعة   المالية  المبالغ  هذه   خاص بَسم 

،   بكل   المتعلق  التراجع  حق  أجل  انقضاء  حين  وصلا  المشتري  يتسلم  المقابل   وفي  عقد 
 .(2)"بَلإيداع
المضي و   على  يشجعهم  مما   ، حقوقهم  ضمان  من  الطرفين  يتمكن كلا  العقد  بهذا 

و قد الَبتدائي،  العقد  إبرام  العمل  ما في  المستثمر،   المتفقعند اكتمال  البائع    عليه من طرف 
نَّائو  آخر  عقد  إبرام  يتم  أقساط،  من  المشتري  على  ما  على  المبيع  أداء  تسلم  به  يتم  ي 

 هو ما سيبينه البحث في الآتي. وتسجيله، و 
 

 _ إبرام العقد النهائي: 3.3 

الطرفين،  بين  عليها  المتفق  الأقساط  من  تبقى  ما  وأداء  الأشغال  من  الَنتهاء    وبعد 
وهذا ما نص   ،توثيقه وتسجيله في الرسم العقاريم العقار و قد نَّائي يتم فيه تسلييتوج البيع بع

 
 (. السابقالمرجع  ، )107-12 : قانون الَلتزامات والعقود رقممن   618-2الفصل ينظر: (1)
 كره. ذ من قانون الَلتزامات والعقود السابق   618_6كما نص على ذلك الفصل السادس (2)
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"يبرم ( من قانون الَلتزامات والعقود الجديد بقوله:    618-16عليه الفصل السادس عشر )
الفصل   لمقتضيات  طبقا  النهائي  البيع  البائع    618-3عقد  وضع  بعد   ، أعلاه  إليه  المشار 

محر  المعلدى  المهندس  من  مسلمة  شهادة  العقد  الب ر  ومطابقة  الأشغال  نَّاية  تثبت  ناء  ماري 
 لدفتر التحملات. 

المطابقة  شهادة  أو  السكن  برخصة  الإدلَء  على  النهائي  البيع  عقد  تحرير  ويتوقف 
واستخراج الرسوم العقارية الفرعية بَلنسبة للعقارات المحفظة ، وبعد أداء المشتري ما تبقى من  

 . (1) "تدائيالبيع كما هو محدد في عقد البيع الَبثمن 
إذا ألزمت المادة السالفة الذكر البائع بإبرام عقد نَّائي مع المشتري ، يتم من   هكذا 

ذلك بعد وضع شهادة المهندس المعماري التي تثبت نَّاية الأشغال  خلاله تسليم السكن ، و 
للمواصف دفتر  ومطابقتها  في  المسجلة  و ات  أو  التحملات،  السكن  رخصة  استلام  ثم  من 

ثبت أن البناء صالح للسكن وغير مخالف  بقة المسلمة من السلطات المعنية، التي ت شهادة المطا
 للمواصفات والشروط القانونية الجاري بها العمل. 

و كل ما سبق يعد ضمانة هامة للمشتري حتى لَ يصطدم بِي إشكال قانوني يحول 
 كناه . بينه و بين تسلم س

(   618-18  ل الثامن عشر )و زيادة في ضمان حقوق المشتري نلاحظ أن الفص
من قانون الَلتزامات الجديد المتمم للقانون السابق ، أوجب على البائع إخبار المشتري بمجرد 
يوما ، وذلك من أجل استخراج الرسم  حصوله على شهادة المطابقة في مدة أقصاها ستون 

لسكن أو  يتعين على البائع بمجرد حصوله على رخصة ا"  ك بقوله: العقاري، فنص على ذل
إليهما في المشار  المطابقة  داخل أجل    618-6الفصل    شهادة  تقدير  أبعد  وعلى   ، أعلاه 

( يوما الموالية لتاريخهما أن يخبر المشتري بذلك في محل مخابرته المصرح به في عقد  60ستين )
 

 (.السابقالمرجع  ، ) 107-12قانون الَلتزامات والعقود رقم من   618-2الفصل ينظر: (1)



179 
 

ن  عقد التخصيص بإحدى طرق التبليغ المعتمدة قانونا، وأالبيع الَبتدائي أو عند الَقتضاء في 
الرس  موضوع  الملك  لتحيين  اللازمة  بَلإجراءات  رسوم يقوم  استخراج  أجل  من  العقاري  م 

 .(1) "عقارية فرعية خاصة إذا كان العقار محفظا
من (  30)عند استخراج الرسم العقاري حددت مدة إخبار المشتري في ثلاثين يوما  و 
يتعين على البائع  ولها : "ادة السابقة على ذلك بقالعقد النهائي ، فنصت نفس المأجل ابرام  

بتاريخ   أعلاه  الأولى  الفقرة  في  عليها  المنصوص  التبليغ  طرق  نفس  بواسطة  المشتري  أن يخبر 
( ثلاثين  يتجاوز  لَ  أجل  داخل  الفرعية  العقارية  الرسوم  لهذا  30استخراج  الموالية  يوما   )

 . (2) التاريخ"
دة المحددة نجد الفصل التاسع   حالة رفض أحد الطرفين إتمام إبرام عقد البيع في الموفي

" إذا رفض أحد الطرفين إتمام البيع داخل أجل ستين  (ينص على أنه:     618-19عشر )
 يوما ابتداء من تاريخ توصله بَلإشعار ، يحق للطرف المتضرر إما: 

القانون- بقوة  العقد  الفصل    ،  فسخ  قانون الَلتزامات   260تطبيقا لأحكام  من 
 (. 618-14 الرابع عشر ) ص عليه في الفصلتعويض المنصو مع حقه في ال، والعقود 

أو إلى المحكمة   - التحكيم  التعويض   اللجوء إلى  البيع مع حقه في  إتمام  من أجل 
 .(3) " (618-12الثاني عشر) المنصوص عليه في الفصل

هكذا إذا خير القانون الطرف المتضرر، إما بفسخ العقد تلقائيا بقوة القانون، بسبب 
ام أحد الطرفين، أو اللجوء إلى التحكيم والمحاكمة من أجل إتمام البيع مع استحقاق  عدم التز 

 
 (  من قانون الَلتزامات والعقود السابق ذكره.  618-18الفصل الثامن عشر )  (1)
 (  من قانون الَلتزامات والعقود السابق.  618-18الفصل الثامن عشر )  (2)
 ( من قانون الَلتزامات والعقود السابق ذكره.  618-19الفصل التاسع عشر الفصل )  (3)
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المنصوص عليه في الفصلين: )التعويض   -14 /  618-12في كلا الحالتين، على حسب 
يقوم الحكم النهائي الصادر بإتمام البيع مقام عقد البيع النهائي قابل  " (، وفي نَّاية الأمر618

العقاري إذا كان العقار محفظا ، أو إيداعه بمطلب التحفيظ إذا كان العقار للتقييد في السجل 
(1)"في طور التحفيظ

. 

 

 : العقار المنجزانتقال ملكية  موعد_   4
نص   لموعد   بَلنسبة فقد  المشتري،  إلى  الإنجاز  طور  في  المبيع  العقار  ملكية  انتقال 

انتقال ملكية المبيع إلى    ن أن( من قانون الَلتزامات والعقود م618-20العشرون )الفصل  
المشتري تعتبر من تاريخ إبرام العقد النهائي أو من تاريخ صدور الحكم النهائي في الدعوى في 

فظا, أو من تاريخ صدور الحكم النهائي إذا كان العقار غير محفظ  حالة ما إذا كان العقار مح
الملكية   العقار محفظا فإن  تنتقل من تاريخ تقييد العقد أو  أو في طور التحفيظ، أما إن كان 

 . الحكم في الرسم العقاري
" تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام مما جاء في المادة العشرون ما نصه :و 

طور العق في  أو  العقار غير محفظ  إذا كان  الدعوى  في  النهائي  الحكم  أو صدور  النهائي  د 
فإن  ،  التحفيظ محفظا،  العقار  إذا كان  تقييد    أما  تاريخ  من  تنتقل  الحكم  الملكية  أو  العقد 

 .(2)المذكورين في الرسم العقاري"

المبيع في طور الإنجاز تختلف على  العقار  ملكية  انتقال  ذلك نلاحظ أن  فبناء على 
محفظ المنجز  العقار  إذا كان  ما  محفظحسب  غير  أو  التحفيظ  طور  في  أو  عبر  ا  وذلك   ،

 الخطوات الآتية: 
 

 ( من قانون الَلتزامات والعقود السابق.  618-19الفصل التاسع عشر الفصل )  (1)
 . رجع السابق()الم( من قانون الَلتزامات و العقود  618-20الفصل العشرون )(2)
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 إبرام العقد النهائي: ن تريخ ابتداء م_ 1.4
ذلك في المرحلة العادية إبرام العقد النهائي، و جز من تاريخ تتم انتقال ملكية العقار المن

كان العقار غير محفظ أو في ت أو منازعات بين المتعاقدين ، و التي لَ تكون فيها أية خصوما
م العقد النهائي، دون حاجة  طور التحفيظ ، ففي هذه الحالة تنتقل ملكية العقار بمجرد إبرا

 لتسجيله في الرسم العقاري. 
تمام العمل المتفق عليه بين المتعاقدين في العقد الَبتدائي، وأداء ما يكون ذلك بعد إو  

 م العقد النهائي فيتسلم المشتري العقار المنجز.ابر تم إتبقى على المشتري من أقساط، ومن ثم ي 

 : ي _ من تريخ صدور الحكم النهائ 2.4
الخلافا  بسبب  وذلك  عليها،  متفق  عادية  طبيعية  بطريقة  الأمر  يتم  لَ  ت قد 

المتفق عليه في العقد الَبتدائي، فيلجأ المتعاقدان إلى   يتم ابرام العقد النهائي  والنزاعات، فلا 
تاريخ   القضاء، فإن  التحفيظ،  إذا كان غير محفظ أو في طور  العقار  فإن  هذه الحالة  و في 

العقار لنهائي في هذه القضية المتنازع عليها، يعد فعليا هو تاريخ انتقال ملكية  صدور الحكم ا
 المنجز إلى المشتري.

 : من تريخ تقييد العقد أو الحكم_ 3.4
النهائي أو من تاريخ   بَلنسبة للعقار المحفظ فلا تتم انتقال ملكيته بمجرد إبرام العقد 

إذا أقيمت حو  ما  القضائي في حالة  تقييد  صدور الحكم  وإنَّا لَ بد من  له دعوى قضائية، 
حالة المخاصمة، وذلك في  العقد النهائي المبرم في الحالة العادية، أو تقييد الحكم النهائي في  

ا  تاريخ  ويعد  العقاري،  إلى  الرسم  المنجز  العقار  ملكية  لَنتقال  الفعلي  التاريخ  هو  لتقييد 
 المشتري.
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 : الضمانَت خلاصة _ 5
فإن  سبق  ما  _مع  ومع كل  الضمانات  موفية   هذه  وغير  غير كافية  تعد  أهميتها_ 

ومن   من التغلغل في هذا المجال الحيويبَلغرض؛ لأنَّا لَ تمنع أصحاب النفوذ ورؤوس الأموال  
لذا نجد المجلس الَقتصادي و الَجتماعي و البيئي،    رين )المستضعفين(؛ثم هضم حقوق الآخ

القانون الجديد، فطلب من بين ما طلب إضافة    اقترح في رأيه الذي طلُب منه ابداءه حول
ء الأشغال في الأجل المحدد و تسليم العقار، ضمانات تهم الجانبين، وخاصة فيما يتعلق بإنَّا

للمشتري  فمما جاء في ذلك تحت عنوان: إنَّاء  /إحداث ضمانة جديدة    ، شغال الأضمانة 
  ؛ ولوي ات ف ي روح القان ونالأ  يج ب أن تك ون ه ذه الضمان ة حاض رة كإح دىفقال ما نصه: "

إليه ا المش تري،لأ الت ي يتطل ع  والمتمثلة ف ي حصول ه عل ى    نَّ ا تمث ل الضمان ة الحقيقي ة الوحي دة 
 .(1)"ج ال المح دد للتس ليملآاقتن اه، م ع احت رام االعق ار ال ذي 

مبينا أضاف  )   ثم  عنوان:  به تحت  جاء  فمما   ، المستقلة  الضمانات  مؤسسة   أهمية 
"  (  الضمان ال  قوله:  م  ن  حالي  ا لا يصب  ح  العم  ل  به  ا  الج  اري  التش  ريعات  لطبيع  ة  اعتب  ارا  زم 

تطبيقه  ا، تأمي ن الطاب ع المحاي د والفعل ي له ذه الضمان ة عب ر تعزي ز والعقب  ات الت  ي تح  ول دون  
التأم البن وك وش ركات  ب ه  تق وم  ال ذي  الوس اطة  القان ون  دور  له ا  أي ة هيئ ة أخ رى يخ ول  أو  ي ن 

 . (2) ح ق تقدي م الضمان ات

م إغفالها في ويمكن الإشارة إلى أهم تلك الضمانات التي ينبغي التأكيد عليها ، وعد
 أي عقد من عقود الشركات أو البنوك، ومن أهمها: 

 
وينظر:    (1) والَجتماعي  الَقتصادي  المجلس  قانون  رأي  في مشروع  الظهير    12/107:    البيئي  بموجبه  ويتمم  يغير 

الصادر ل   :   ه 1331رمضان  9:  في    الشريف  قانون   ( م 1913أغسطس    12  الموافق  والعقود بمثابة  (،    الَلتزامات 
 . ، )مرجع سابق(7ص

 . 7) المرجع السابق ( ص  12/107الَجتماعي والبيئي في مشروع قانون رقم : صادي و قترأي المجلس الَينظر:  (2)
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 جال: الآ_ ضمانة انَّاء الأشغال واحترام 1.5
، وقد أولَها المجلس الَقتصادي  تي ينبغي التنصيص عليها وهذه من أهم الضمانات ال

مين  ويج ب عل ى البن وك وش ركات ال  تأوالَجتماعي عناية فائقة، وقد نص على ذلك بقوله: "  
عتم ادات المالي ة  لَ ل الاش غال، عب ر الح رص عل ى حس ن اس تغلأأن تعم ل عل ى ضم ان إنَّ اء ا

 ا ف ي حال ة ع دم قي ام المنع ش العق اري بذل ك أو حص ول مان ع ائه بإنَّ  الَلتزامالمرص ودة له ا، و 
ا إنَّ اء  وبي ن  بين ه  ضمان ة    ،ش غاللأح ال  بإقام ة  ملزم ا  العق اري  المنع ش  يع ود  نَّ اء لإول ن 

رق ملأا القان ون  ذل ك  عل ى  ين ص  ضمان ة   44-00  :ش غال، كم ا  عب ر  بَلتعوي ض،  المتعل ق 
شغال، لأوتنطوي هذه الضمانة على ميزتين اثنتين: ضمان إنَّاء ا،   ة مماثل ةضماني ة  بنكي ة أو أ

 .(1)"واحترام آجال التسليم
فعليهمبميزتيها    ةالضمان  هاتهوتعد    ، ، وبهفي غاية الأهمية  البيع  يقوم هذا  تنقطع  ا  ا 
لشركات  اطل اما تم، فغالبا  فات ، فأغلب المشاكل مترتبة على عدم الوفاء بها النزاعات والخلا

في إنتاج المشروع في وقته المحدد بسبب عدم وجود ضمانات تلزمهم بذلك ، فيغرقون أنفسهم 
يؤد مما  و بمشارع شتى  إنجازها،  في  التأخر  إلى  بهم  عامل  ي  على  يراهنون  الأحيان  بعض  في 

 الوقت لمزيد من الَستثمار في الأموال التي يرهنونَّا . 

 والمطابقة:ضمانة التنفيذ _ 2.5
أهم   من  عليه  المتفق  الهندسي  للمخطط  ومطابقته  العقد  شروط  تنفيذ  ضمانة  أما 

العقد الَبتدائي ضمنا في   والتي نص عليها،  ينبغي التنصيص عليه والعناية بهاالضمانات التي  
إلَ أنه ينبغي التنبيه عليها ووضع تعويض زجري في حالة  البنود التي ينبغي أن يشملها العقد ، 

 ؛ لأنَّا منشأ الخلاف والنزاع.  بها تزاملدم الَ ع
  

 
 . 7ص ،  12/107في مشروع قانون رقم :  السابق  والَجتماعي رأي المجلس الَقتصاديينظر: (1)
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 الباب الثاني 
 القسم التطبيقي 

 
 ويتضمن فصلين: 

والش  ركات  على المخط  ط في الجمعي  ات التعاوني  ةالأبنية الفصل الأول: بيع       
 .المساهمة

 :وفيه مبحثان
 

 

 بيع الأبنية على المخطط في الجمعيات.المبحث الأول :  
 

 المخطط في الشركات.نية على بيع الأبالمبحث الثاني:    

 

ف الإس    لامية ي    ع الأبني    ة عل    ى المخط    ط في المص    ار _ بالفص    ل الث    اني:  
 .المغربية والبنوك التشاركية

 وفيه مبحثان: 

 ف الإسلامية .على المخطط في المصار بيع الأبنية  :  المبحث الأول

 .بيةالمغر على المخطط في البنوك التشاركية  بيع الأبنية  :المبحث الأول  

 
  

 



185 
 

 

 الفصل الأول 
 

 والشركات البيع على المخطط في الجمعيات  
 

دراسة   إلى  تحتاج  المواضيع  هاته  مثل  إن  الأمر  حقيقة  أجل ميدانيةفي  من  وذلك   ،
سؤال  وكذا ،  و صورهاوأنواع البيوع التي تتم فيهاوالشركات  الَطلاع على واقع هذه الجمعيات

و  المعرفة  ذلك    الخبرةأهل  ما  في  وهو  البا،  القيحاول  الزيارات احث  بعض  من خلال  به  م 
ات،  الميدانية، حيث قام بزيارة بعض الأشخاص الذين يشتركون و ينخرطون في هاته الجمعي

البحث كما  بدورها  أغنت  التي  الهامة،  والمعلومات  المعطيات  ببعض  الباحث  أمدوا  وقد 
 سنرى.

 تلك المعلومات التي ا  إلىمسنَد هذا المبحث مستنِدا و  سيكون الحديث فيبناء ذلك  
، سواء كان  الشركات المساهمةو جمعها حول الجمعيات التعاونية السكنية و  توصل إليها الباحث 

ذلك من المراجع و القوانين المنظمة لها مباشرة ، أو من خلال الزيارات الميدانية وسؤال أهل  
 ء كما سبق البيان. الخبرة عند الَقتضا

ومن أجل   ذلك كله  للنمن أجل  المناسب  السكن  الذين لَ يقدرون توفير  على   اس 
سكن  من أجل التسهيل عليهم حتى يتمكنوا من الحصول على الإيجاد السكن اللائق بهم ، و 
ات التعاونية والشركات المساهمة، المساطر اللازمة لإنشاء الجمعيالمناسب ، تم وضع القوانين و 

 ذه الغايات المتمثلة في توفير السكن. يقا لهتح
تجهيزه ، نظرا لما يتطلبه  وبما أنه يصعب على تلك الجمعيات والشركات بناء السكن و 

إنجازه، فكانت    مالية كبيرةذلك من سيولة   قبل  العقار على المخطط  بيع  ، كان لَ بد من 
ا  القوانين المدنية الحديثة _كم ، التي اعتمدت فيالحديثة لبيع الأبنية على المخططهذه الصور 
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التي استندت إليها الجمعيات التعاونية السكنية التي ترغب  ظري_، و في القسم النبين البحث  
في توفير السكن للمشتركين فيها مقابل ما يدفعون من أقساط محددة، وكذا الشركات العقارية  

 ناء السكن الَقتصادي وغيره . بالمهتمة ب

ز هذا السكن الَجتماعي  السكنية والشركات المساهمة من أجل إنجا يات وهذه التعاون       
، بطريقة مباشرة أو غير مباشرةالدولة في بعض الأحيان ، سواء كان ذلك  تكون مدعومة من  

، وأحيانا يتم  ء ، أو تسهيل السبل للحصول عليهابتوفير الأراضي الصالحة للبنا ويكون ذلك
وغير ذلك،    بعض الواجبات ، مثل الإعفاء من الضرائب المقررةالدعم في صورة الإعفاء من  

يات بِقل  لمشتركين المنخرطين في تلك الجمعن أجل توفر سكن مناسب للراغبين و وكل ذلك م
زمة السكن  الدولة إذ تفعل ذلك تهدف من ورائه المساهمة في حل أالأسعار و التكاليف ، و 
الأخيرة وأصبح الكثير من الناس يعانون من عدم  استفحلت في الآونة  الخانقة التي استشرت و 

 جود السكن اللائق بهم. و 

ره ومقارنتها هذا ما يحاول البحث الوصول إليه من أجل دراسة نَّاذج هذا البيع وصو و  
 سيكون ذلك في مبحثين:  ، و المتعددة النظم القانونية بَلأحكام الفقهية و 

 معيات. الأول: بيع الأبنية على المخطط في الج المبحث
 في الشركات. المبحث الثاني: بيع الأبنية على المخطط 
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 المبحث الأول

 بيع الأبنية على المخطط في الجمعيات 
 

البيع  راسة و من خلال الد يتم   التعاونياتفي الجمعيات  البحث يتبين لنا أن  السكنية 
يكون ذلك الآخرين ، و ع مجموعة من الأفراد  عادة عن طريق اشتراك فرد من أفراد المجتمع م

 عترف بها ومرخص لها من قبل الدولة ، وذلك منمن خلال تأسيس جمعية مدنية منظمة م 
 القيام بَلغرض المنوط بها . ئها و أجل تحقيق أهداف أعضا

فيو   بدورها  التعاونية  الجمعية  تقوم  فيها  حينئذ  للمشتركين  السكن  و توفير  ذلك ، 
، وبعد  الهبة من الدولة أو ما شابه ذلك  الشراء أو  بَلحصول على قطعة أرضية إما عن طريق 

عتملكه الحصول  و  تقوما  اللازمة  التراخيص  عليها  لى  السكنية  الأبنية  بعض  لصالح    ،بناء 
ذلك   مقابل  بدورهم  والذين يدفعون   ، فيها خاصة  والمنخرطين  أقساطا محددة من  أعضائها 

الذي سيمتلكونه  ، بحسب الَتفاق المبرم فيما بينهم ،  المال على دفعات مقابل هذا السكن 
 في المستقبل .  

وهذا النوع من الجمعيات أصبح شائعا في زماننا هذا الذي أصبح السكن فيه مشكلة        
أنه و منذ عهد قريب وقبل   من مشاكل العصر التي عجزت عن حلها دول بِكملها ، مع 

سكن يتميز بَلبساطة، كان  التطور الذي حصل مؤخرا في شتى مجالَت الحياة ، حيث كان ال
فيه، ولم وفرغت الناس لَ يجدون مشكلة  المدن،  وامتلأت  وتغيرت الأحوال  ا تعقدت الأمور 

والبواال الناسقرى  أخلاق  وتغيرت  الأمور  فاختلطت  ساكنيها،  من  حي دي  ضاقت  ،  ث 
والأناالنفوس الجشع  و ، وكثر   ، التضامن  و  التعاون  وقل  انية،  الطبقية  لإيثار، وظهرت  انعدم 
، حتى أصبحنا نجد من بين الناس من  فقراءفأصبح المال متداولَ بين الأغنياء دون ال ،المجتمعية
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ه برد الشتاء وحر المصيف، بل وجدت  ييملك قرى سكنية فارهة، وغيره لَ يجد غرفة واحده تق
اليسير النزر  ذل(1) في بعض الأماكن مجمعات سكنية بِكملها لَ يسكنها أحد إلَ  ك  ، كل 

إلى أدت  خانقة،  سكنية  أزمة  من  فيه  نحن  ما  إلى  بنا  أدى  المعيشية   وغيره  الأوضاع  تفاقم 
أ نشأت  العشوائيات  فكثرت  على  والَجتماعية  القصدير(  )دور  بَلصفيح  يسمى  ما  حياء 

 أطراف المدن. 

أصبح         والذي  السكاني،  بَلَنفجار  يسمى  ما  المتأخرة  المرحلة  هذه  في  حدث  لقد 
فيه   الناالسكن  فأصبح كثير من  العالم،  الصعوبة في شتى دول  س لَ يجدون  مسألة في غاية 

يهم ، مما جعل الكثير منهم يعزف عن الزواج لعدم توفر السكن المناسب  و سكنا يظلهم ويؤ 
تفتك   التي  العنوسة  مشكلة  وأخطرها  أعوصها  من  عدة،  مشاكل  ذلك  على  وترتبت  بهم، 

 الإسلامية.العربية و بشعوبنا 

في   الهندو  المخطط  على  الأبنية  بيع  تكييف  البحث  سيحاول  الدراسة  فيهذا   سي 
السكنية التعاونية  الجمعيات  فيها،  هذه  البيع  حلات  على  التعرف  خلال  من  وذلك   ،

والإجراءات المتبعة في ذلك، لتتم دراسة هذه العقود من أجل الوصول إلى معرفة مدى ملاءمة 
 مقاصدها الكلية . و  لبيوع لمبادئ لشريعة الإسلاميةهذه ا 

الجمعي و  بهذه  موجز  تعريف  من  بد  لَ  ذلك  التقبل  حيث ات  من  السكنية  عاونية 
شروط الَنخراط فيها ، والقوانين المنظمة لها ، وكيفية الَستفادة من السكن فيها،  تأسيسها و 

 وذلك في العناصر الآتي : 

 

بها يسكنون  هذا لَحظناه عندما كنا طلابَ في القاهرة ، فرغم ما يقال من أزمة سكانية تعرفها مصر، وأن الناس بسب  (1)
الناس، كما في مساكن حلوان   من  اليسير  النزر  التي لَ يسكنها إلَ  التجمعات السكنية  المقابر، كنا نسكن في بعض 

 ون ولَ يؤجرون. وصقر قريش وغيرهما، و أغلبها ملك لأغنياء لَ يسكن
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 أولا_ التعريف بالجمعيات التعاونية السكنية:  
لناس التعاون بين البشر فطرة جبلية ، وشريعة ربَنية، حث الله سبحانه وتعالى ايعد   

لا تعاونوا على الاثْ والعدوان  " وتعاونوا على البر والتقوى و عليه في كتابه فقال جل شأنه:
 ( .  2الآية:   سورة المائدة) " 

ا لعادات  يخضع   ، عرفيا  جبليا  تعاونا  الأمر  بداية  في  التعاون  لناس هكذا كان 
مر  و مع  ، لكنه  منظم يضبطه  قانون  إطار  ينتظم تحت  الزمن كثرت وتقاليدهم، دون أن  ور 

اختلافهم و خصامهم ، مما تطلب  احتياجات الناس ومطالبهم المستمرة و المتزايدة وكثر معها  
 تدخل القانون ليحكم هذه المعاملات .

التعاون شكلا تنظيميا    ومن أجل استقرار تلك المعاملات المالية وضبطها، بدأ يَخذ
خاصة بها، وتنوعت حتى شملت شتى مقننا، فنشأت التعاونيات ووضعت لها قوانين منظمة  

 ية، )الزراعية والصناعية والسكنية وغير ذلك(.المجالَت التنموية: الَجتماعية والَقتصاد
من    في كثير  مستقلة  بقوانين  نظمت  التعاونيات  هذه  أن  هنا  الملاحظ  الدول ومن 

 جمهورية مصر العربية.اصة الجمهورية العربية السورية و العربية، وخ

قان  الَلتأما  المغربيون  العقود  و  و زامات   ، مستقل  خاص  بشكل  ينظمها  فلم  إنَّا   
بنصوص  التعاونية  الجمعيات  خص  لكنه  عامة،  بصفة  المدنية  الجمعيات  لقوانين  أخضعها 

 تنظيمية خاصة بها كما سنرى.
قانو و  دراسة  خلال  من  البحث  و سيحاول  الَلتزامات  و ن  المغربي  من العقود  غيره 

المراسي و  الالقوانين  هذا  في  الصادرة  و م  التعاونيات  بهذه  التعريف   ، بصفة  شأن  بها  المقصود 
شروط الَنخراط فيها، وكيفية  ين المنظمة لها من حيث تأسيسها و إجمالية، ثم الإشارة إلى القوان

مدى في النهاية لصور البيع فيها ، و   لسكن الذي توفره لمنخرطيها ، لنخلصالَستفادة من ا 
 الآتي : ليه في بحثنا و ذلك وفق ملاءمتها لما نرمي إ
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 : _ تعريفها1
اعتنى بهذا النوع من الجمعيات السكنية لما تحققه من أهداف قد  نجد القانون المغربي  

المتعلق بنظام    1.83.226  :   يف رقمشر الالظهير    تنموية اجتماعية ، و قد جاء بتنظيمها
للتعاونيات،   الأساسي  فيه  القانون  التعاونيات  أشخاص    ابِنَّوعرفت  من  تتألف  "مجموعة 

ذاتيين أو اعتباريين أو هما معا اتفقوا أن ينضم بعضهم إلى بعض لإنشاء مقاولة تتيح لهم تلبية 
والمبادئ القيم  وفق  وتدار  والَجتماعية،  الَقتصادية  المتعارف   حاجياتهم  للتعاون  الأساسية 

 . (1) " عليها
ين، لَ يقل عددهم عن خمسة، فالتعاونية إذا تتكون من أشخاص طبيعيين أو اعتباري 

دون تحقيقها، وتخول لهم التعاونية الحصول على هاته الخدمات أو  تجمعهم أهداف محددة يري
واحد   يستطيع كل  لَ  وربما  إليها،  حاجة  في  هم  التي  بمفرده،  المنتجات  إليها  الوصل  منهم 

بناء الأراضي، فتكون الجمعي الذي يصعب الوصول إليه لتكاليف  ة التعاونية  كحال السكن 
 فرصة لتلبية هذا الغرض. 

القانون   أن  في الجديد  ونلاحظ  للطبيعيين،  بَلإضافة  الَعتباريين  الأشخاص  أضاف 
جاء في الفصل   يشملهم، حيث  م لم 1984لسنة:     24.83 :رقمحين أن القانون السابق  

" بقوله:  التعاونية  تعريف  منه  أن  الأول  اتفقوا  طبيعيين  أشخاص  من  تتألف  جماعة  التعاونية 
لهم وحدهم الحصول على    ينضم بعضهم إلى بعض لإنشاء مشروع يكون الغرض منه أن يتيح

 
من    27صادر في   .14.1891لظهير الشريف رقم  ا   المتعلق بَلتعاونيات الصادر بتنفيذها 112.12القانون رقم    (1)

ه   1436صفر   25، بتاريخ :  6318م ( ، الصادر في الجريدة الرسمية عدد :  2014نوفمبر  21ه  )  1436محرم 
 . 8481(، ص : 2014ديسمبر  18)

من ذي القعدة    17بتاريخ    1.17.25الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    74.16ون رقم:  والمعدل بَلقان
ل1438 الموافق:  الرسمية، عدد:  2017أغسطس    10 :  ه   الجريدة  بتاريخ:  6597م،  القعدة    28،  ه  1438ذو 

 . 4569م، صفحة: 2017أغسطس  21الموافق ل : 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/53250.htm
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ه التي  والخدمات  بتسييرالمنتجات  وللقيام  إليها،  حاجة  في  الم  م  وفق  الأساسية  إدارته  بادئ 
الثالث من  ا الفصل  المنصوص عليها في  بغية بلوغ الأهداف  بعده،  الثاني  الفصل  لمحددة في 

 .(1)هذا القانون"
القانون الجديد في المادة الرابعة منه، وتعد التعاونيات شخصية اعتبارية، كما بين ذلك 

 " أن  على  نص  القانحيث  بَلأهلية  تتمتع  اعتبارية  شخصيات  الكاملة  التعاونيات  ونية 
 وبَلَستقلال المالي.

وتصفيتها  وحلها  وانفصالها  وإدماجها  وتحويلها  وتسييرها  وإدارتها  تأسيسها  ويخضع 
المتخ  التنظيمية  والنصوص  القانون  هذا  لتطذلأحكام  لأنظمتها  ،  بيقهة  وقوانينها  وكذا 

 . (2) "الأساسية
 

 : تأسيسها_ 2
، ضمن فصول متتالية من 24-83  وأما من حيث التأسيس فإننا نجد القانون رقم :

قام بتنظيم هذه التعاونيات السكنية ، حيث وضع نظامها الأساسي العام لها،   )3( 86إلى  7

 

رقم  (1) شريف  في    1.83.226ظهير  ل :  ه1405محرم    9صادر  الموافق  القانون،  1984أكتوبر    5   بتنفيذ  م، 
الجريدة    24.83 رقم: في  الصادر  التعاون،  تنمية  مكتب  ومهام  للتعاونيات  العام  الأساسي  النظام  بتحديد  المتعلق 
 . 219  م  صفحة:1985فبراير   20، بتاريخ :  3773ة عدد: الرسمي

بتنفيذه الظهير الشريف رقم  4ونيات، المادة:  المتعلق بَلتعا  112.12ينظر: القانون رقم    (2) الصادر   ،1.14.189  
 م. 2014نوفمبر  21ه  الموافق: 1436من محرم   27الصادر في 

م،  1984أكتوبر  05/ه 1405محرم  9بتاريخ:    1-83-226م:وقد صادر بتنفيذ هذا القانون الظهير الشريف رق(3)
 .219.م، ص1985فبراير   20/ه 1405ى الأولى جماد29: في  3773والمنشور في الجريدة الرسمية، ع: 

file:///C:/Users/Reckoner1/Downloads/Ø§Ù�ØªØ¹Ø§Ù�Ù�Ù�Ø§Øª%20Ø§Ù�Ø³Ù�Ù�Ù�Ø©%20Ù�Ø¯Ù�Ø±Ù�Ø§%20Ù�Ù�%20ØªÙ�Ù�Ù�Ø±%20Ø§Ù�Ø³Ù�Ù�%20Ø§Ù�Ù�Ø§Ø¦Ù�%20Ù�Ù�Ù�ØªØ¹Ø§Ù�Ù�Ù�Ù�.docx%23_ftn9
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/53250.htm
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تنميو  مهام مكتب  التعاون بين  ،الخاص بهذ ة  المجال  الظهير  و  ا  بتنفيذه  الصادر  القانون   كذا 
 .(1) 1-93-166الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم : 

الظهير الشريف   المتعلق بَلتعاونيات الصادر بتنفيذه  112.12ثم جاء القانون رقم:  
محرم    27:  فيالصادر    1.14.189رقم   المواف1436من  م،  2014نوفمبر    21: ل      قه  

ديسمبر   18:  ل   ه  الموافق1436صفر  25بتاريخ  6318في الجريدة الرسمية عدد:  والمنشور
 م. 2014

رقم:   القانون  بعده  جاء  الظهير   16_74وقد  بتنفيذه  والصادر  له،  والمتمم  المعدل 
سطس  أغ  10ه  الموافق: ل :  1438من ذي القعدة    17بتاريخ    1.17.25الشريف رقم:  

ه   1438ذو القعدة    28، بتاريخ:  6597م، وقد نشر في الجريدة الرسمية، عدد:  2017
 م . 2017أغسطس  21الموافق ل : 

للمبادئ المتعلقة   _   بصفة عامة_  السكنية تخضع    ةالتعاونيالجمعيات  فعلى هذا فإن      
،  24-83م:  بشكليات الترخيص والتأسيس الواردة في الفصول السابق ذكرها من القانون رق

رقم:   قانون  بمثابة  الملكي  المتعلق   م1968دجنبر    17بتاريخ  ،    552-67وللمرسوم 
التاريخ،   بنفس  الصادر  المالية  وزير  ولقرار  الفندقي،  والقرض  بَلبناء  العقاري الخاص  بَلقرض 
كما تخضع كذلك في تكوينها للتشريع المتعلق بَلشركات ولبعض مبادئ ظهير الحريات العامة  

و م1959  :لسنة وتتميمه،  تغييره  وقع  الَلتزامات  ، كما  قانون  فصول  بعض  أحكام  إلى 

 
م، والمنشور  1993سبتمبر  10 /ه  1414ربيع الأول  22وهذا القانون الصادر بتنفيذه الظهير الشريف، صدر في (1)

 .1626ص:  م، 1993سبتمبر  15ه ، موافق:  1414ربيع الأول  27، 4220في الجريدة الرسمية، عدد: 
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المالية،  والعقود قوانين  بعض  الجنائي  ،  وإلى  والقانون  المدنية  المسطرة  فصول  أحكام  وبعض 
       .(1) وغيرها من القوانين التي يمكن الرجوع إليها كلما دعت الضرورة لذلك"

فنلاحظ  السوري  التشريع  في  التعاونية  أنه    أما  الجمعيات  لأن  بَلغا؛  اهتماما  أولَها 
السكنية في سوريا لها دور كبير في توفير السكن، وعليها إقبال كبير من الناس، لذا اهتم بها  

م، ونظرا 1981لسنة    13المشرع السوري وأولَها عناية خاصة، وقد نظمت ابتداء بقانون:  
الغ القانون في تحقيق  الذي شاب هذا  اللقصور  يتعلق  اية  فيما  وخاصة  أجلها  لتي شرع من 

م  2007بَلضمانات المتعلقة ببناء السكن والتنازل عنه وما شابه ذلك، صدر قانون آخر:  
 99، لتلافي النقص الذي شاب القانون السابق، ومن بعده صدر القانون:  17تحت رقم:  

 . (2)م 4201، لسنة: 36م، ثم عدل بَلمرسوم التشريعي الحالي رقم: 2011لسنة 
 

 شروط الانخراط فيها:  _3
في تأسيسها و نظامها إلى الأحكام العامة الواردة  تخضع الجمعيات التعاونية السكنية  

بعض الأحكام الخاصة بها تميزها عن بَقي  في قانون الجمعيات _ كما سبق _، لكن هناك  
المرس بصفة خاصة  وقد نص عليها  الأخرى،  التعاونيات  أو  بمثابة  أنواع الجمعيات  الملكي  وم 

رقم:   المال    552-67قانون  برأس  آخر  جزء  وفي  الَنخراط،  بشروط  منها  جزء  في  ترتبط 

 
ينُظ  (1) التفاصيل  من  التعاونياللمزيد  أحمد الخزامي: نظام  مقال الدكتور  العدد  ر  المحامون،  السكنية، مجلة  لسنة:    3ت 

 . 149_ 148  م، صفحة:  1993
  الدكتورمقال    ضمن  م _  2014لسنة :    36ينظر تفصيل ذلك _ بَلإضافة للمرسوم التشريعي السوري رقم :    (2)

ما  و  190م، صفحة:   2016لسنة:  9دد: ، ع38لد: هلا حسن، المنشور في مجلة جامعة البعث، حلب، سورية، مج
 بعدها.
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التخل الملكيةوشروط  عن  بف ، ي  يتعلق  الَنخراط  فيما  المادةحددتهفقد  شروط  من    43  :ا 
               :ومما جاء فيها(1) السالف الذكرالمرسوم 

ينخرط أي شخص معنوي ؛ لأن    يصح أن: فلا  أن يكون المنخرط شخصا ذاتيا  -أ
للأشخاص  الباب  فتح  فلو  المحتاجين،  الطبيعيين  للأشخاص  السكن  تحقيق  هو  الغرض 

، بل ربما يستفيد من السكن من ليس في  الَعتباريين فإن الغرض المبتغى من ورائها لن يتحقق
يلات التي تتيحها  حاجة إليه و إنَّا من أجل تحقيق الربح المادي واستغلال ثقة الناس والتسه

  الدولة لتلك التعاونيات.

؛ لأن المقيمين بَلبلد هم المعنيون أن يكون المنخرط مقيما بَلمغرب وقاطنا فيه  -ب  
، أما المقيمون خارجه فليسوا في حاجة إلى السكن حتى   بِن توفر لهم الدولة السكن اللائق

خاصة أصبح المقيمون  ، و   الشرط يصعب التحقق من وجوده  يعودوا إلى بلدهم ، لكن هذا
 الآن يدخلون إلى الوطن طوال العام فكأنَّم يقيمون في بلدين في آن واحد . 

المؤسسة فيها التعاونية-ج   المنخرط متوفرا في المدينة  السكنية على مكان    ألَ يكون 
الذين لَ يمتلكون السكن؛ لأن التعاونيات أنشئت من  ملائم لسكناه كه  ، أما من يمتلأجل 

؛ لأنَّم في الغالب يتوفرون  ذا يقتضي مراقبة هؤلَء المنخرطين، وهاحم المحتاجينبغي ان يز فلا ين
الَقتصادي، لذا ينبغي  ، وهذا وقع كثيرا في السكن  لى سكن ولكنه ليس مسجلا بِسمائهمع

 التنبه والتعاون لقطع الطريق أمام هؤلَء . 

نه ما دام اشترك في لأ ؛  أن لَ يكون المنخرط منخرطا في تعاونية أخرى للسكن  -د  
تعاونية معينة من أجل السكن فينبغي الَستمرار معها حتى يتحقق الغرض ، اللهم إذا تعذر 

 
م ، وقد تم تتميمه وتعديله  1968دجنبر  17، الصادر بتاريخ  552-67المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم : ينظر:  (1)

 بقوانين لَحقة كما هو مبين أعلاه. 
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وبَلتا منها،  الغرض  تحقيق  التعاونية  تعاونيتين،  على  بين  الَنخراط  في  الجمع  له  يمكن  لَ  لي 
ة  ذلك المادنصت على    السكنية متى شاء كماوللمنخرط متى أراد أن ينسحب من التعاونية  

_ وحينئذ له أن ينخرط في   لَحقا  من القانون المذكور _كما سيتبين  19، وفق المادة  18
 تعاونية أخرى. 

المنخرط لَ   التنبيه على أن  ينبغي  وفى لكنه  إذا  إلَ  التعاونية  له الَنسحاب من  يحق 
بين المنخرطين، كما  بباقي  أي ضرر  انسحابه  على  يترتب  التزاماته، وكان لَ  ذلك  بجميع  ت 

"  18المادة   بَلتزاماته  بقولها:  الوفاء  بعد  التعاونية إلَ  ولَ يمكن لأي عضو أن ينسحب من 
 (1)." الخاضعة لتقدير مجلس الإدارةنحوها ما عدا في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا و 

 كما نصت على الأضرار التي تمنع المنخرط من الَنسحاب، فذكرت من بينها: 

 رمانَّا من منتجات أو خدمات أو تقليص في نشاطها.ير التعاونية بحإضرار بحسن س-"

المادة    - المنصوص عليه في  ما دون الحد  المال إلى  رأس  تقليص    26تخفيض  عدد  أدناه أو 
 .(2) الأعضاء المتعاونين عن خمسة "

المنخرط  في  توفها  ينبغي  التي  الخاصة  الشروط  هذه  أن  سبق  ما  من خلال  نلاحظ 
ستفادة من خدمات هاته التعاونيات السكنية، والتي امتازت بها هذا الجمعيات  الذي يريد الَ

 
  27صادر في   1.14.189هير الشريف رقم  المتعلق بَلتعاونيات الصادر بتنفيذه الظ   112.12نون رقم  ينظر: القا  (1)

  18)  1436صفر    25بتاريخ    6318(، الصادر في الجريدة الرسمية عدد:  2014نوفمبر    21)  1436من محرم  
رقم:  8481(، ص  2014ديسمبر   بَلقانون  والمعدل  الشريف   74.16.  الظهير  بتنفيذه    1.17.25رقم    الصادر 
 28، بتاريخ: 6597م، الجريدة الرسمية، عدد: 2017أغسطس   10 : ه  الموافق: ل1438من ذي القعدة  17بتاريخ 

 . 4569م، صفحة: 2017أغسطس  21ه  الموافق ل : 1438ذو القعدة 
 . 74.16و القانون المعدل له ، رقم :   112.12القانون رقم  المرجع السابق ،  (2)
 



196 
 

عن  و   التعاونية  رابط  يجمعها  الأخرى،  والجمعيات  التعاونيات  من  محاولة  غيرها  وهو  احد، 
تحقيق الغاية الكبرى من تأسيس هذه التعاونيات، وهي توفير السكن اللائق بَلمنخرطين فيها 

الحاجة إليه، لذا كان لَ بد من ضبط شروط المستفيدين ومتابعتها    والذين هم فعلا في أمس
 حتى تؤدي غرضها ولَ تستغل في غير ما أنشئت من أجله.

 

 توفيْ السكن: ثانيا _ دورها في 
توفير  أجل  من  الجمعيات  هذه  به  تقوم  الذي  الكبير  والدور  البالغة  للأهمية  ونظرا 

أعطى المشرع لهذه الجمعيات امتيازات كثيرة من السكن، والمساهمة في حل الأزمة السكنية،  
خصصها بها   أجل تحقيق الهدف والغاية التي من أجله أسست، ومن أهم هذه الَمتيازات التي

 المشرع المغربي:

 _ الإعفاء الضريبي:1
وقد أعفى القانون المغربي هذه الجمعيات من جميع الضرائب المتعلقة بَلسكن، سواء 

  المباشرة.منها المباشرة أو غير
رقمف وغيرها  التعاونيات    أعفى  83  /  24  :  القانون  المباشرة السكنية  الضرائب  من 

الفصلين مقتضيات  حسب  المباشرة  المادة88و    87:وغير  وكذلك  القانون    157  :،  من 
المحدثة  م 1989نوفمبر 21الواجب التطبيق بمقتضى ظهير    م1989  يونيو  26:  الصادر بتاريخ

المست الضرائب  وهيآتهابموجبه  المحلية  للجماعات  "  ،)1(حقة  أن  على  تنص  من   والتي  تعفى 

 
ه  1428من ذي القعدة    19در في  ، الصا1  –  07-195يله وتتميمه بموجب الظهير الشريف رقم:  كما تم تعد(1)

المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، المنشور    47  – 06م، والذي صدر بتنفيذ القانون رقم :  2007نونبر    30الموافق:  
  فحة: م ص   2007دجنبر    03:  ل        ه  الموافق1428من ذي القعدة    23، بتاريخ  5538في الجريدة الرسمية، عدد:  

3734 . 
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سوم الجزء السادس من مر عليها في  المنصوص    الَقتصاديةالضرائب كل عمليات بناء المساكن  
 .(1)"م1968ديسمبر  17

عفاءات جاء قانون ونظرا للاستغلال الذي حصل من البعض لهذه التسهيلات و الإ 
لسنة   هؤلَء  (2) 2018المالية  على  الطريق  توفرها  لقطع  ينبغي  وضوابط  شروطا  فوضع   ،

الفقرة   في  القانون  هذا  من  السادسة  المادة  ذلك  على  نصت  ، كما  الإعفاء  لهذا  للخضوع 
تطبق على التعاونيات أو    6الثانية بَء ، فبينت أن شروط الإعفاء المنصوص عليها في المادة  

 وفق الشروط الآتية : الجمعيات السكنية 

_ عدم خضوع الأعضاء المنخرطين أو المتعاونين للضريبة على الدخل برسم الدخول 
ألَ   المنخرطين  أو  المتعاونين  الأعضاء  على  يجب   "  : فيه  جاء  فمما   ، السكن  أو  العقارية 

السك لرسم  أو  العقارية  الدخول  برسم  الدخل  على  للضريبة  خاضعين  ولرسم  يكونوا  ن 
 لجماعية بَلنسبة للعقارات الخاضعة لرسم السكن .  الخدمات ا

يناير  فاتح  من  ابتداء  بَلإعفاء  المعنية  السكنية  الجمعية  أو  التعاونية  على  يجب   _
أن تضم أعضاء أو منخرطين لم يسبق لهم أن انضموا أكثر من مرة واحدة إلى تعاونية   2018

 . (3) أو جمعية سكنية أخرى "
 

 
 

 . 151_148( ص  مرجع سابق  حمد الخزامي )لأ  م،1993، لسنة: 3 ، العدد: التعاونيات السكنية : نظامينظر (1)
المالية      (2) :    68.17رقم:  المغربي  قانون  الشريف رقم:  ، و م2018لسنة  الظهير  بتنفيذه  تم    ،1.17.110الصادر 

الرسمية عدد:   الجريدة  في  الآخر    06بتاريخ:    6633نشره  الموافق1439ربيع  م، ص    2017ديسمبر    25:  ل   ه  
7345. 

 ، ) المرجع السابق ( .   2018 :لسنة68.17ينظر : قانون المالية   (3)
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 الأزمة السكنية: ا في حل هاهمتسم_ 2 
فهذه الجمعيات التعاونية خففت من الأعباء الكبيرة الملقاة على عاتق الدولة في حل  

له فكان  المتزايدة،  السكنية  منخرطيها   االأزمة  لبعض  المناسب  السكن  إيجاد  في  الفضل 
 المحتاجين للسكن . 

أدرى بمصالح الناس مع ،فهي  ومما يسهل عمل هذه الجمعيات أنَّا تنبثق من رحم المجت 
 ومعاناتهم وما يحتاجونه ، وبَلتالي تكسب ثقتهم معها وتعاونَّم من أجل تحقيق أهدافها . 

وكذا إقبال الناس عليها يكون أسهل وأيسر من إقبالهم على الشركات المساهمة؛ لأنَّم  
ولَ  هدافهم،  يرون أن هذه الجمعيات التعاونية جزء منهم ، تسعى لخدمة مصالحهم و تحقيق أ 

تتخذ من الربح المادي غايتها المباشرة ، بقدر ما تسعى لتحقيق الغرض المنشود الذي أنشئت  
المساهمة تجعل ير السكن اللائق بَلمنخرطين فيهامن أجله ، وهو توف الشركات  ، في حين أن 

 من الربح الهدف الأساس من وجودها . 

ال التعاونية  الجمعيات  من  جعلت  الأسباب  هذه  أدسككل  توفير نية  في  مهمة  اة 
السعي في حل الأزمة السكنية الراهنة ، وخاصة في البدان الشرق أوسطية ، التي لم  السكن، و 

السورية   العربية  الجمهورية  في  الواقع  هو  ، كما  الخاصة  البناء  شركات  بعد  عليها  تسيطر 
 والجمهورية المصرية . 
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 : بيع الأبنية على المخطط في الجمعياتثالثا _ 
بناء على ما سبق الحديث عنه من أن السكن ضروري حتى يعيش المجتمع حياة مستقرة        

المستدامة، كان لَ بد من   الشاملة  التنمية  والإنتاج حتى يساهم في  بَلعمل  له  آمنة، تسمح 
 مواجهة الصعاب التي تحول دول الحصول عليه. إيجاد حل مناسب لتوفير هذا السكن و 

ا الشريعة  تعد  الفقه الإسلا   لإسلاميةو  به  يمتاز  لما  مي السمحة كفيلة بوضع الحلول 
و   ، مجردة  و  عامة  قواعد  وضع  وفق  من  على  يكيفونَّا  للمجتهدين  والتفصيل  التطبيق  ترك 

مما لَ شك فيه أن الناس في زماننا هذا  يحتاجونه في كل زمان و مكان ، و   مصالح الناس وما
البيوع   مثل هذه  إلى  ما يكونون  التوصل إلى  ، لذا وجأحوج  الباحثين  و على كل  علينا  ب 

، من  الذي أراده الشارع سبحانه وتعالىتكييف مثل هذه البيوع و وضعها في إطارها الشرعي 
المشقة   و  الحرج  الناس  على  يرفع  المسألة حتى  هذه  في  واضح  بين  إلى حكم  الوصول  أجل 

 مية.الإسلاوتيسير أمورهم ، وهذا من المقاصد الكلية للشريعة 
استقراء وضع هذه الجمعيات و البيع فيها وطرق التعامل  ومن خلال الزيارات الميدانية و        

محددة سيقوم  غالبا في حالَت  يتم  فيها  الهندسي  بيع الأبنية على المخطط  معها ، نجد أن 
 البحث بدراستها بإذن الله تعالى فيما يلي: 

  ية: _ حالات البيع في الجمعيات السكن  1
في هذه الصورة التي بين أيدينا نجد أن هذه الصورة في بعض حالَتها تختلف عن الصور        

الصور  ؛ لأنه في  الباب الأول  لها في  التنظير  التي سبق  السلم  و  بيع الَستصناع  السابقة في 
السابقة نجد أن محل العقد قد وصف للمشتري وصفا دقيقا من جميع النواحي _ كما سبق  

الصورة نجد أن المشتري في إحدى حالتي هذا المبيع لَ يكاد يعرف ا في  ، أم  البيان _ هذه 
في   الشقق  أنه سيمتلك شقة من  المنخرط يدرك  ما في الأمر أن  البيع شيئا ، كل  عن محل 
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مجمع من هذه المجمعات ، أما ما يتعلق بَلمكان أو المساحة أو حدود البناء وغير ذلك من 
 ا شيئا . ي عنهلمشتر الأمور فلا يكاد يعلم ا

من خلال الَستقراء والدراسة _ كما أسلفنا _ نجد أن البيع في هذه الجمعيات يتم  
 .غالبا وفق حالَت ثلاث

الَستصناع   بيع  وفق  المكيفة  المخطط  على  البيع  بصور  شبيهة  الأولى  الحالة   فنجد 
حيث   من  دقيقا  وصفا  البيع  محل  فيها  يوصف  حيث   ، المبيع  وصف  حيث  من  والسلم، 

 لمساحة و المكان وغير ذلك . ا

أما الحالة الثانية فهي مختلفة عن الحالة الأولى تماما ، بحيث لَ يوصف محل العقد في و 
 هذه الحالة ، وبَلتالي لَ تقاس على صور البيع في الَستصناع والسلم . 

الحا و  ثمنا أما  فيها  المنخرطون  يدفع  بحيث   ، السلم  بيع  بصورة  شبيهة  فهي  الثالثة  لة 
موصو معج سكن  مقابل  المستقبللا  في  يمتلكونه  الذمة  في  هذه  ف  البحث  وسيوضح   ،

 الحالَت الثلاث فيما يلي : 

 وصف السكن مع تقسيط الثمن:  _  1.1
هذه الحالة يوصف فيها البناء وصفا دقيقا، بحيث يعلم مكانه و الجهة التي يطل عليها         

مساحتها وما إلى ذلك، ومن ثم التعاقد  وحدوده وكذا الطابق الموجود فيه )إن كانت شقة( و 
على   البيع  بصور  شبيهة  الصورة  وهذه  وتقسيطه،  دفعه  وطريقة  الثمن  على  والَتفاق 

أسلفنا_، ولَ نكاد نجد صعوبة في تكييف مثل هذه الصورة؛ لأنَّا شبيهة  الَستصناع _ كما  
 بسابقاتها. 

ناها على عقد الَستصناع ، وعلى  لذا فإن هذه الصورة شبيهة بَلصورة الأولى والتي قسو       
و   ط عقد الَستصناع فيهاهذا فإذا توفرت شرو  لَ أريد أن  تكون صحيحة بإذن الله تعالى ، 
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أكتفي بما ذكرت سابقا في الصورة الأولى قياسا  حتى لَ أقع في التكرار ، و   فيها  أطيل الشرح
 على عقد الَستصناع . 

القرارات والتوصيات        عقد في  الصادرة من مجلس المجمع الفقهي المن  وهذا ما جاءت به 
ذلك في دورته السادسة تحت عنوان: ) التمويل العقاري م و   1990ه     1410جدة سنة  

 ساكن وشرائها ( . لبناء الم

أنه لَ بِس من تملك المساكن عن طريق عقد "ومما جاء في القرار الثاني الفقرة )د(   
ل بنائها بشرط أن توصف وصفا دقيقا نافيا للجهالة  الَستصناع، بحيث يتم شراء المساكن  قب 

تباعا مع  عجيل الثمن بل يجوز تأجيله بَلَتفاق على أقساط تدفع المؤدية للنزاع ، ولَ يشترط ت
 . (1) مراعاة الظروف والضوابط التي وضعها الفقهاء الذين فرقوا بينه وبين عقد السلم"

الإسلامية  البلدان  في  عامة  الفقهية  على   فالمجامع  تسهيلا   ، الصيغة  هذه  اعتمدت 
ل تحقيق أهدافهم و مآربهم في الحصول على السكن اللائق بهم ، و من أجل الناس من أج
، بل يمكن تأجيله على أقساط دورية تدفع  على عدم اشتراط تعجيل الثمننصت   تحقيق ذلك

الذي يشترط فيه   هذا ما ميز بيع السلم عن بيع الَستصناع، و باعا حسب المدة المتفق عليهات
 تعجيل الثمن .

، حيث   2014لسنة    36هذ الحالة أيضا هي التي تبناها القانون السوري رقم :  و  
التعاونية و تسجيله في اتحاد الجمعيات،    شرع للجمعيات  التخصيص  السكنية تسجل عقد 

د  من ثم التعاق التسجيل ، و وهو ما يتيح للمنخرط اختيار السكن اللائق به حسب أسبقيته  
المتمعه على حس المستفيد و ب الأوصاف  المنخرط  عليها بين  السكنية،  فق  التعاونية  الجمعية 

 
 .   188ينظر : مجلة المجمع الفقهي، الدورة السادسة ، العدد السادس ، الجزء الأول ، ) مرجع سابق ( ، صفحة: (1)
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رع السوري في تنظيم هذه الجمعيات بَعتباره  وقد سبقت الإشارة لذلك عند الحديث عن المش
 .(1) النموذج الأوسع في الشرق الأوسط 

 

 الاقتراع دون الوصف : _ 2.1
المشتر  فيها  يقوم  الصورة  عليه،  وهذه  المتفق  الثمن  بدفع  يمتلكونَّا كون  شقة  مقابل 

الَختيار مستقبلا بعد  مستقبلا دون أن توصف لهم ، بل يَخذونَّا إما عن طريق الَقتراع أو  
 اكتمال البناء . 

وكما هو واضح في هذه الصورة أن الشراء يتم على محل مجهول وغير موصوف بحيث         
هذه الصورة على عقد    مستقبلا ، ولذا لَ يمكن قياس  لَ يدري المشتري أي شقة سيمتلكها

و  والَستصناع  الشروط  توفر  لعدم  السلم  عقد  على  وض  لَ  التي  لهذه الضوابط  الفقهاء  عها 
و مفتقد    البيوع،  مما هو  دقيقا  العقد وصفا  فيه محل  الذي يوصف  الوصف  خصوصا شرط 

 هنا. 
تلجأ للقرعة بعد ساهمة التي  هذه الحالة تتشابه مع بعض البيوع في بعض الشركات المو 

ن  في بعض الأحيان دو البيع المنعقد أثناء الإنجاز ، و تنص على ذلك في عقد  إنجاز السكن ، و 
 أن يدرك المشتري ذلك .

جلاء لذا فإن هذه الصورة في الحقيقة تحتاج إلى مزيد بحث من أخذ آراء العلماء الأ
ة من أجل الوصول إلى  امع الفقهية المعاصر كذلك عرضها على المجوالمجتهدين الفضلاء فيها، و 

 

لتلك الجمعي  (1) معاينتي  السوري هو  للنموذج  اختياري  البيع  وسبب  أحوال  و  قوانينها  ، واطلاعي على  السكنية  ات 
اصة بعد  خانية ، التي بلغت الأزمة السكنية هناك ذروتها ، و فيها، و ذلك عندما كنت طالبا هناك في مطلع الألفية الث

  دخول اللاجئين من الدول المجاورة بسبب الصراعات والحروب ، فكان لهذه الجمعيات فضل في المساهمة في حل جزء
 الحصول على السكن اللائق بهم .  في عنتهم مة ، و التخفيف من أعباء الناس و من هذه الأز 
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قلة  و ه المرحلة من البحث لضيق الوقت هذا مما لم يتيسر لي في هذ، و حكم واضح فيها
 .(1) ذات اليد
ا و          البلدان  في  شائع  النوع  و هذا   ، الجمعيات  هذه  فيها  تنتشر  أني  لتي  هنا  يحضرني 

ال بِرض  الشريف  الأزهر  في  طالبا  عندما كنت  بعض  اطلعت  على  الحبيبة،  مصر  في  كنانة 
و أنواع    ، بَلقرعة  تتم  التي  البيوع  السكنية الحديثة،  هذه  والتجمعات  المدن الجديدة  ذلك في 

مثل: مدينة بدر و مدينة الشروق و مدينة الشيخ زايد والتجمعات الخامس و السادس ...، 
الدو  تتكفل  التي  المدن  من  و وغيرها  المباني  هذه  ببناء  فيها  ذلك    بعضفي  لة  يكون  الأحيان 

السكنية الخاصة بقطاعات معينة، كما في مساكن الضباط   التعاونية  بَلتعاون مع الجمعيات 
بين  يقرع  حيث  و وغيرهم،   ، أسماؤهم  المسجلة  المشتركين  الذي   هو  بَلقرعة  اسمه  خرج  من 

 د دفع الأقساط المطلوبة . سيمتلك الشقة بع

لى أن  بها من غرر و غبن في البيع ، بناء علعل الذي يعيب هذه الصورة هو ما يشو و  
بِ يعلم  المستفيد لَ  و المنخرط   ، إليه  التي سيؤول  السكن  يعلمه هي أوصاف وصاف  ما    كل 

تي تجعل  بَلتالي يكون هذا الأمر أقرب إلى عقود الإذعان العامة لتلك المجمعات السكنية ، و 
السكن _ يق أمس الحاجة إلى  هو في  الذي  هو عليه أو يرفضه    مر كما بل الأالمستفيد _ 

او  في  رأي  له  يكون  أن  دون   ، انتظاره  طال  الذي  السكن  في لموضوعيخسر  يسبب  مما   ،
 الخصومات التي قد تنشأ بسبب الخلاف المترتب على ذلك . النزاعات و 

نو          أن  يجب  الصورة  هذه  ختام  التي  في  الأحكام  هذه  بين  علاقة  لَ  أنه  إلى  نبه 
  ض المخالفات التي قد تقع فيها بعض هذه التعاونيات السكنية والتي استخلصت هنا وبين بع

 
الموض(1) الفقهية،  ولعل  هذا  المجمعات  قرارات في مختلف  أخذت حوله  وقد   ، الباحثون أن طرقوه  قد بحث وسبق  وع 

ولعل ذلك يرجع إلى عدم    السؤال ، البحث و  في    من جهدبذل    كل مامع  ها  لم أتوصل إلى شيء منالباحث  ولكن  
 التنسيق الحاصل بين مختلف الجامعات على مستوى العالم الإسلامي . 



204 
 

ال المبحثسبق  هذا  مقدمة  في  عليها  خلاتنبيه  من  المحرم  بَلربَ  التعامل  بينها  من  اشراك ،  ل 
و  التقليدي كضامن  وكالبنك  منه،  الأموال  بعض  وبين  استقراض  بينهم  واسطة  جعله  ذا 
ذلك  شاكل  وما  المعاملات   المستفيدين  يشوبها    من  للشريعة  الربَالتي  مخالف  ذلك  ، كل 

 ه حتى تسلم هذه العقود من المخالفات المفسدة لها . بالإسلامية الغراء ينبغي تجن 
الموضوع و  هذا  في  البحث  تشمل  لَ  الدراسة  هذه  أن  إلى  هنا  الإشارة  ينبغي 

الربوية(   الناحية  )المخالفات  هذه  مباشرةمن  مسألة  بطريقة  هذه  لأن  إلى؛  دراسة  تحتاج   
في معاملاتها مع المنخرطين، وهو أمر يحتاج في جوهره  مستقلة يتم فيها تتبع هذه الجمعيات  

الم إلى  منه  أكثر  التقوى  الجمعية  إلى  تلك  قوانين  دراسة  هو  البحث  به  قام  ما  وكل  تابعة، 
من  أرجو  لذا  فيها؛  والمنخرطين  المسؤولين  بيعض  بَلَستعانة  وذلك  فيها،  تتم  التي    والعقود 

  المخالفات رؤسائها خاصة والمنخرطين فيها عامة الَنتباه لذلك، حتى تسلم تلك العقود من  
 ، والله المستعان. الشرعية

 

 الاقتراع مع الوصف: _3.1 
، لكن الفرق بينهما سابقة من حيث التعجيل بدفع الثمنهذه الحالة شبيهة بَلحالة الو  

ا يدفع ثمنه ومن  إنَّتملكه المشتري و الذي سي  فة السكنهو أن الحالة السابقة لَ يتم فيها معر 
يمتلكه مس و ثم  المستفتقبلا بَلَقتراع مع بَقي الأعضاء،  المنخرط  فإن  هنا  الثمن  أما  يد يدفع 

 معجلا مقابل سكن موصوف في الذمة يمتلكه مستقبلا . 
وتحديد  و   المبيع  وصف  فيه  يشترط  الذي  السلم  بعقد  شبيهة  صورة  أمام  نكون  هنا 

 تعجيل الثمن . الأجل مع 
وبَعتبار و  وغيرها،  مصر  في  السكنية  التعاونية  الجمعيات  بعض  في  ما لَحظناه  هذا 

البحث سيدرس  أحكام الفقه الإسلامي و توافق مع  هذه الصورة ت  فإن  السلم  بيع  تتشابه مع 
 نَّوذجا لها فيما سيأتي.
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 _ البيع في التعاونيات السكنية )الوداديات(:  2

الم الدراسة  التي قمت بها  بناء على  الوداديات(، يدانية   ( السكنية  التعاونيات  لبعض 
المثال ، حيث وجدت ثلاث  وخاصة في   تعمل في  تعاونيات كبرى  مدينة فاس على سبيل 

لَ ينخرط  مية معينة كالقضاء و التعليم ، و ينتمي منخرطوها إلى قطاعات حكو مجال السكن  
نينها الأساسية، فيجتمع هؤلَء الأعضاء  فيها إلَ الأشخاص الذاتيون كما تنص على ذلك قوا

 ونية تخصهم من أجل تحقيق غرضهم في الحصول على السكن . فيما بينهم في تعا

المسؤ وبع سؤال  الَطلاع د  وبعد  فيها،  المنخرطين  وبعض  الجمعيات  تلك  عن  ولين 
خاصة على القانون الأساسي المنظم لها و بعض الوثائق و الَلتزامات التي يوقعها الأعضاء و  

" الصداقة  السكنية  الودادية   "  : فيها    (1)جمعية  البيع  يمر  الوداديات  هاته  أن  للبحث  تبين 
 ما فيما يلي : بمرحلتين، يمكن بيانَّ

 

 _ شراء الأرض و تِهيزها : 1.2

في المرحلة الأولى يقوم المكتب المسير للودادية بجمع المال لشراء أرض معينة ، ومن ثم  
ا و استخراج تراخيصها و ما يتعلق بها من إجراءات ، ثم يقتسمونَّا  يقوم بتأهيلها و تجزيئه

ومن ثم    ، رقما خاصا بها  بينهم وكويضعون لكل قطعة  فيما  الذي  يقترعون  ل يَخذ نصيبه 
صة ، وكل من يقوم بدفع ثمن القطعة المخصثم يستخلصون ثمنها من المنخرطين  ،أفزرته القرعة

، حينئذ ينتقلون  حتى يتم البيع وتنتهي تلك القطع  ندماهكذا عله تسجل بَسمه عند الموثق، و 
 للمرحلة الثانية وهي مرحلة البناء . 

 

 
، في مقرها الكائن بشارع الرحمة نرجس فاس، تهدف لَقتناء الأراضي  26/11/2006  :تأسست في  هذه الجمعية  (1)

المكون من الأساسي  ، وقد اطلعت على قانونَّا  المنخرطين  وتوزيعها على  ، و ثمانية وعشرون    وتجهيزها  خمسة أبواب 
 فصلا.
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 ن : بناء السك_ 2.2
فبعد المرحلة السابقة التي يتم فيها تمليك الأراضي للمنخرطين بناء على قرعة عامة ، 

بناء المساكن   بينهم من أجل  فيما  المنخرطون  يتعاون  البناء بحيث  لى الأراضي عتأتي مرحلة 
و   ، منهم  لكل  بتنفيذ  المخصصة  يقومون   ) ومقاولون  شركات   ( منفذين  مع  بَلتعاقد  ذلك 

وفق   وفق  ذلك  سيمتلكه  الذي  بمسكنه  عارف  واحد  يكون كل  وهنا  معينة،  مخططات 
 المواصفات التي وصفت لهم في المخطط الهندسي . 

يتم فيه الو  التعاون له شقين : شق  من أجل شراء تعاون  الذي نلاحظه هنا أن هذا 
 الشق الثاني يتم في التعاون على بنائها . الأراضي وتوزيعها، و 

الشق   أن  يظهر  أجل فالذي  من  تشارك  و  تعاون  مجرد  يكون  أن  يعدو  لَ  الأول 
بذاك   لنفسه  يجهزها  أو  المنخرط  يتملكها  أن  يصعب  لأنه  ؛  مناسب  بثمن  أراضي  امتلاك 

 الثمن ، فالتعاونية تحقق له ذلك . 

يقوم المكتب المسير للودادية ال  أما الثاني فيدخل ضمن عقد الَستصناع، حيث  شق 
 ة المقاولَت لتنفيذ المشروع وتسليمه للمنخرطين المشاركين.ممثلا لأعضائه بعقد  مع شرك

من  وجدناه ينص على عدة ضمانات  لتلك الجمعيات  للقانون الأساسي  وبَلرجوع 
أنه في حالة وفاة أحد المنخرطين لَ يفسخ العقد أجل ضمان سير العمل فيها، ومن بينها:  

لوارثه   نقل الَلتزامات  إنَّا يمكن  و  الودادية  فيحل محله ، كما نصت على  ولَ تحل  الشرعي 
 .(1)ذلك المادة الرابعة من القانون الأساسي لودادية الصداقة السكنية بحي النرجس فاس

ا هذه  في  المعاملات  لَستقرار  تؤدي  مهمة  ضمانة  أهدافها وهذه  وتحقيق  لتعاونيات 
 نسحاب أو وفاة أحد المنخرطين فيها.المنوطة بها دون تأثر بَ

 

 
الأساسي     (1) القانون  من  استخلصتها  المعطيات و غيرها  الودايات بفاسهذه  ،  الذي حصلت عليه من خلال هاته 

 .  وكذا من خلالَ مناقشة بعض المنخرطين فيها
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 _ طريقة الحصول على السكن فيها:  3

بَلنسبة للطريقة المتبعة التي ينبغي اتباعها من أجل الحصول على السكن ، فهي كما 
، حيث   36لسوري رقم:  من القانون المغربي ، وكذا المرسوم التشريعي ا  43حددتها المادة :  

السكن  المنخرط انجازها حتى يستطيع تملك  ينبغي على  التي  المراحل  وتسجيله بَسمه،   حدد 
 وهذه المراحل كالآتي : 

 

 _ الانخراط الفعلي في التعاونيات السكنية : 1.3 
التعاونية    في  الَنخراط  بشرط  إلَ  التعاوني  السكن  من  يستفيد  أن  لأحد  يحق  لَ  إذ 

قد حددت المادة السابق  شروط الَستفادة ذاك من السكن ، و ، و من ثم توفر  السكنية أولَ
 ذكرها شروط الَنخراط فيه التعاونيات وما ينبغي أن يخضع له المنخرطون. 

 

 _ الخضوع لمرحلة الجدولة : 2.3 
ذلك بِن يستلم المنخرط عند التسجيل رقما تسلسليا ، تكون الأفضلية فيه بحسب و 

  الجمعية . أسبقية الَنخراط في

السو   التعاونية  الجمعيات  في  متبعة  الطريقة  المرفقهذه  النموذج  في  سنرى  ، كنية كما 
 حيث يعتمدون على التقادم في أولوية استحقاق السكن . 

 

 :  _ الاكتتاب في المشروع 3.3 

بناء على الَنخراط السابق و أخذ الرقم التسلسلي، يحق لكل عضو بشرط أن يكون 
ولي ذاتيا  وفق  شخصا  تنفيذه  الجمعية  تقرر  الذي  السكني  المشروع  في  الَكتتاب  معنويا  س 
 الجدولة السابقة .
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 تخصيص العضو بالسكن:_ 4.3
التي على وفقها سينجز   الهندسيةهذه المرحة تكون بعد انجاز الخرائط و المخططات  و 

كن خاص بكل عضو منخرط في الجمعية، وذلك حسب من ثم يتم تخصيص سالسكن ، و 
السابقجد الَكتتاب  الَ ول  في  أسبقيته  حسب  عضو  فيقوم كل  السكن  ،  بَختيار  كتتاب 

 . الذي يناسبه
 

 _ التوقيع على العقد : 5.3

لمكتتب الذي له الأحقية في ذلك، بعد الخطوات السابقة يتم توقيع العقد مع العضو ا
المتفق عليها،  فتحدد في هذا العقد تفاصيل البناء والأقساط التي سيدفعها على حسب المدة  

يتم توثيق العقد في اتحاد الجمعيات التعاونية   وطريقة الدفع على حسب الجمعيات، ومن ثم 
والتس السك السكن،  لهم  المخصص  الأعضاء  من  حينئذ  العضو  ويعد  بَتحاد نية،  جيل 

ومن ثم يوثق بَلسجل  المستفيد،  بَلعضو  الخاص  الملكية  بمثابة سند  يعد  السكنية  الجمعيات 
 .(1)العقاري

و بعد الَنتهاء من هذه الإجراءات و بعد تسجيل عقد التخصيص ، يتسلم العضو 
المستفيد سكنه المخصص له بمحضر رسمي يوقعه كل من العضو و مندوب عن مجلس إدارة  

 .(2)الجمعية التعاونية السكنية 

 

دجنبر   17لصادر بتاريخ  ، ا  552-67بمثابة قانون رقم :    السابق  المرسوم الملكي ينظر تفصيل ذلك _بَلإضافة    (1)
مقال د. هلا حسن ، المنشور في مجلة   ، وكذا م 2014لسنة :   36سوم التشريعي السوري رقم:  ، المر 43م. م 1968

 و  ما بعدها .   190م، صفحة :   2016لسنة :  9، عدد: 38، مجلد :   جامعة البعث ، حلب ، سوريا
 .  193المرجع السابق ) مقال د . هلا حسن ( ، صفحة :   (2)
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هي  ة  رببيو مما ينبغي الإشارة إليه هنا أن العقود التي تعتمدها التعاونيات السكنية المغ
جوهرها لقانون العقود و الَلتزامات السابق دراسته، وستأتي عقود عامة خاضعة في تنظيمها و 

، لذا فإن البحث سيدرس عقدا  (1) دراسة نَّوذج منه في الشركات المنفذة للسكن الَجتماعي
تقوم هذه التعاونية  البترول ، حيث    لتعاونية سكنية مصرية خاصة بَلموظفين العاملين بقطاع 

 نجاز السكن لمنخرطيها و فقا للنموذج الآتي :بإ
  

 
ما أفادني به مسؤولو تلك الجمعيات    (1) الوداالسكنية  هذا  و طلب نَّوذج من العقود    ،   التواصل معهمت عند  دياو 

،كما المساهمة  الشركات  في  تبرم  التي  بَلعقود  شبيه  بنموذج  الباحث  فأفادوا  عندهم  الباحثأفادو   المبرمة  انون  لقبَ  ا 
من الَلتزامات التي يوقعها المنخرط في تلك الودادية يلتزم فيها بَلَلتزام بما  نَّوذج الأساسي المنظم لهم من أجل دراسته و 

 ر ، و سيأتي بيان ذلك في هذا القسم . و تنص عليه قوانينها الأساسية و غير ذلك من الأم
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 نَّوذج عقد بيع الأبنية على المخطط في الجمعيات: رابعا _ 
 

ودراسته، و   السكنية  التعاونية  الجمعيات  في  يتم  بيع  عقد  لنموذج  عرض  يلي  فيما 
تختلف    _ قلنا  _كما  وهي  الجمعيات،  هذه  مثل  في  البيع  هذا  صورة  تتضح  لكي  وذلك 

 كيفيتها من بلد إلى آخر.صورها و  

العقد الذي بين أيدينا هو عقد بيع يتم إبرامه بعد كل الإجراءات السابق ذكرها، و و 
هو عقد نَّائي تم بناء على انخراط في التعاونية و حجز سابق للسكن على مخطط هندسي  

 يتم فيه الَطلاع على جميع المواصفات. 

عبارة عن وعد ملزم بَلبيع ، يلتزم فيه كلا  فهو عقد يتم في أثناء الإنجاز بداية فيكون 
 الطرفين بإتمام العقد، ويتم تسجيله بعد الَنتهاء من جميع الإجراءات وأداء كل الواجبات.

العضو   ينسحب  أن  قل  لأنه  يتم؛  ما  عادة  السكنية  التعاونيات  في  العقد  وهذا 
سابقون من أجل الحصول  المستحِق للسكن إلَ لضرورة ملحة ؛ لأن المنخرطين في الجمعية يت

على السكن ، فإن انسحب أحدهم فله ذلك _ وفق للقانون السابق الذكر _ ما لم يترتب  
على ذلك الإخلال بَلتزامات الجمعية ، و حينئذ يمكن أن يعوضه منخرط آخر على حسب 

 الترتيب التسلسلي و موافقة مجلس الإدارة على ذلك .

الجمع  أن  العقد  هذا  على  يلاحظ  في كما  معينة  لوظيفة  ينتمون  منخرطين  تجمع  ية 
 قطاع حكومي ، و هو ما يتضح من خلال دراسة نَّوذج هذا العقد فيما يلي: 
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 _ نَّوذج عقد التعاونيات السكنية: 1 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم  
 

 إسكان تعاوني  ةعمار  في ةعقد بيع لشق
 

 :بين كلا من رقد تحر  :                                                          /                                                             الموافق                                                        نه فى يومإ

بقطاع_  1 للعاملين  والإسكان  للبناء  التعاونية  السيد                                                        الجمعية  ويمثلها 
الصادر                                                                              المهندس   بَلقرار  المجلس  من  ومفوضا  ادارتها  لمجلس  رئيسا  بصفته 

                                    . /                                   /                             :                         بجلستها المنعقدة بتاريخ

 طرف أول 

عضويته                                                                                       السيد  _  2 ورقم  الجمعية  رقم    عضو  جهة   قومي بطاقة 
               .                                             اصدارها

 طرف ثان  

 
  : هما واتفقا على الآتييتقر الطرفان بِهلأقد 

 

 تمهيد
بصفته_    الَول  الطرف  مشروع                                                       قام  بقطاع   تتعاونيسكان  إبإنشاء 
السكني                                         وحداته  تمليك  بذلك  التعمستهدفا  لقانون  وفقا  الجمعية  لأعضاء  اون  ة 

 .  التعاونية ئللجمعية والمباد الداخلي وطبقا لأحكام النظام  الإسكاني،
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الطرف  أث  يوح_   للعاملين    فيعضو    الثانين  والإسكان  للبناء  التعاونية  الجمعية 
وترتيب عضويته فيها يسمح له                                     ،    يرأسها الطرف الَول بصفته  التي  و                                          بقطاع  
د ما طلب منه  وقد قام بسدا،  بوحدة سكنية من وحدات المشروع المذكور    بَلَنتفاعبِحقيته  

ومقدارها   الوحدة  ثمن  معجل  حساب  جميعها                                                  تحت  بسدادها  قام  أقسام   على 
  . الطرف الثاني

اجتماع مجلس الإدارة   فيالوحدة السكنية محل هذا العقد    الثاني بَختيارقام الطرف  _
           /                   . /:وطبقا للإقرار الموقع منه بتاريخ                    ، /             /  :جلسة علنية بتاريخ فيالمنعقد 

 

 : البند الاول
 .  جزء لَ يتجزأ من هذا العقد ديمهيالتيعتبر البند  

 
 

 البيع والمساحة والوصف   :البند الثاني

للطرف   الَول  الطرف  وتنازل  وأسقط  رقم  الثانيبَع  الشقة  هو    :                                                         ما 
تتكون من حجرات   التيو                                                       شارع                                              :بَلعمارة رقم                                        الكائنة بَلطابق

 :والمعرفة بَلحدود الآتية، متر                                         والبالغ مساحتها                                      
 

 /   الحد الغربى

 /   الحد القبلى

 الحد الشرقى / 

 / الحد البحرى 
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 الثمن   : البند الثالث

ثمن   نظير  البيع  هذا  الطرف                                                   وقدره  إجماليتم  سدادها  لحساب   الثانيتم 
كامل   بَستلامهعقد بمثابة مخالصة نَّائية  لى هذا الوتوقيعه ع                                                 الطرف الأول بصفته  

 .  حدةالثمن عن هذه الو 

 سند الملكية والحقوق العينية: البند الرابع

يمثلها الطرف الأول   التيلى الجمعية  إآلت ملكية الأرض المقام عليها المشروع  _  4.1
البيع   عقد  برقم  النهائيبموجب  الشهر                               /                   /:                  بتاريخ      :                                المشهر  بمكتب 

 العقاري                                        . 

الأرض    _  4.2 قطعة  على  المقامة  العمارة  العقد ضمن  هذا  السكنية محل  الوحدة 
لإقامة مشروع سكنى عليها                                    والمخصصة للجمعية من محافظ                      ب :                                      الكائنة  

 :                                                                                     . للأعضاء والموافق عليها من لجنة الخطة لتعاون البناء والإسكان بجلسة

المقام عليها البرج والشقة محل هذا العقد من    الأوليقر الطرف  _4.3 بخلو الأرض 
والَختصاص   الَرتفاق و الَمتياز  و  الَحتكاركافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية كالرهن و 

 .  من الغير القانونيكما يضمن التعرض ،  و اية حقوق قانونية أخرى أ
 

 

 المعاينة والتسليم :البند الخامس 

الطرف  _5.1 اليد    الثانييقر  فعليا ووضع  تسليما  العقد  هذا  الشقة محل  بِنه تسلم 
 .  عليها والشقة على بياض المحارة والأبواب والشبابيك الخشبية

الطرف  _  5.2 و  الثانيأقر  الشقة  هذه  ملكية  مصدر  علم  بموقعها أ  بِنه  علم  نه 
ضر التسليم المحرر بيد  والمثبتة بمحكانت عليها    التيوقد قبلها بَلحالة  ،  ومساحتها وحدودها  

 .  بثمة دعوى أو طلب يتنافى ومواد هذه المعاينة الَدعاء العقد بما لَ يسوغ له  طرفي
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الأرض المقام عليها البرج ويحدد   فيبموجب هذا العقد يكون المشترى نصيب  _  5.3
 . بهذا البرج لشقق الموجودا بَقيمقدار هذه الحصة بنسبة مساحة الشقة محل هذا العقد الى 

الطرف  _  5.4 عاتق  على  يوجد   الثانييقع  وما  السكنية  الوحدة  صيانة  تكاليف 
الوحدة   بها  المشتركة  المرافق  من  وغيرها  وصرف  وكهربَء  ومياه  مرافق  وصلات  من  بداخلها 

يلتزم بسداد المصروفات  ،  السكنية     : مثل،  الخدمات المشتركة    استكمالمقابل    الإداريةكما 
ا يعد من قبيل الخدمات  مموغير ذلك    المصعديجار البواب ومصاريف  إ  والنظافة و  انارة السلم
 .المشتركة

العقد كافة   الثانييقع على عاتق الطرف  _  5.5 ومن تاريخ تسلمه الشقة محل هذا 
نصيبه   الى  بَلإضافة  عليها  المقررة  والضرائب  بَلأجزاء   فيالرسوم  المتعلقة  والأعباء  التكاليف 

 .مارة لمشتركة بَلعا

للطرف  _  5.6 يجوز  إلَ  جوهرية يخل    أيحداث  الثاني  الهندسية   بَلنواحيتغيرات 
أبواب أو نوافذ جديدة  ، أو أعمدة خرسانية  أوالجمالية للعمارة كتكسير كمرات   فتح  و أو 

 ،مسئول  نقابيمهندس    و بَعتمادسد ما يوجد فيها الَ بعد موافقة كتابية من الجمعية البائعة  
 أيدون    الأصليبياض الواجهة والنوافذ المطلة عليها الَ بذات اللون    الثانيطرف  ولَ يجوز لل
 . والمنظر العام للعمارة الجماليمحافظة على المستوى ، و الدرجةأالنوع   فيتغيرات 

 

 

 أحكام ختامية  : البند السادس

:  قمر  الوزاريوالقرار ،  81 : لسنة 14 :  هذا البيع وفقا لأحكام القانون رقم_ 6.1
بَلتعاون    81لسنة    46 هما خاصين  له  بتقديم كافة    الإسكانيالمنفذ  الأول  الطرف  وتعهد 

ل  التي المستندات   واللازمة  عليها  المقام  والأرض  المباعة  للوحدة  ملكيته   العقاريلشهر  تؤكد 
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للتسجيل    لَتخاذوذلك   اللازمة  للطرف  ،  الإجراءات  فيويجوز  الطرف    الثاني  امتناع  حالة 
عن التوقيع على عقد البيع    الَمتناعو  العقاري ألشهر  تسليم المستندات المطلوبة ل   الَول عن
أ بَلمصاريف النهائي  الَول  الطرف  تحميل  مع  العقد  ونفاذ  بصحة  ضده  الدعوى  يرفع  ن 

 . تعويضاتوال
 

العقد    طرفييقر  _6.2  و أهذا  بها  وعلم  العقد  هذا  بنود  جميع  على  اطلعا  نَّا أ نَّما 
 .  يهاوز لأحدهما الرجوع فملزمة لهما ولَ يج

ما ينص عليه  _6.3 والطبقات    فيكل  الشقق  لملكية  العقد يخضع  القانون   فيهذا 
 . واللوائح السارية والمنظمة له المدني

في6.4 الَختلاف    _  محكمة   فيحالة  تكون  العقد  هذا  بنود  تفسير 
 .  عالمختصة بنظر النزا                                     الَبتدائيةهي 

 .حرر هذا العقد سلمت ليد كل طرف نسخه للعمل بموجبه عند اللزوم_ 6.5 
 

 توقيع الطرفان: 
 

 :ول )البائع( أطرف 

 ( :  ) مشترى ثاني طرف 
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 دراسة العقد: _ 2 
من خلال ما سبق يمكن تسجيل بعض الملاحظات حول هذا العقد ، ومن أهم هذه 

 الملاحظات التي يمكن تسجيلها مايلي : 
 

 السكن خاص بالمنخرطين :   _1.2
بَلشروط التي فالسكن في هذه الجمعيات كما هو معلوم لَ يباع لغير المنخرطين ، و  

الناس   من  معينة  فئة  مع  التعاون  هو  السكنية  التعاونيات  من  الهدف  لأن  ؛  سالفا  ذكرناها 
دمة لهم  تجمعهم روابط معينة يرومون تحقيق السكن لأنفسهم ، مستفيدين من التسهيلات المق

، وبَلتالي ليس لأي أحد الَستفادة من هذا السكن كما ليس بَلإمكان لأي أحد الَنخراط  
 في هذه التعاونيات . 

 ) البائع (:  المصنع_ 2.2
مع  السكنية ، فهي التي تقوم بَلتعاقد  و يمثل المصنع في هذ العقد الجمعية التعاونية 

لمساكن لهم ومن ثم استخلاص ثمنها  وم ببناء ابَلتالي تقنخرطين بناء على استحقاقاتهم ، و الم
 على أقساط متفق عليها . 

وهو هنا شبيه ببيع الَستصناع ، حيث يقوم المنخرط المستصنع بطلب الصنع، أي: 
صنع بناية أو شقة سكنية ، من الصانع ) الجمعية التعاونية السكنية ( بِوصاف محددة، ومن 

ه ، وفي الغالب يدفع على أقساط مؤجلة وفق الَتفاق  ثم يتم الَتفاق على الثمن وطريقة أدائ
 قد ملزم للجانبين. بينهما، ويكون الع

" قال:  تمهيده حيث  السابق في  العقد  ما نص عليه  الطرف الَول بصفته وهذا   قام 
مشروع                                          وحداته                                          بقطاع    تعاوني  سكانإبإنشاء  تمليك  بذلك  مستهدفا 
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التعاون   لقانون  وفقا  الجمعية  لأعضاء  النظام    الإسكاني،السكنية  لأحكام    الداخلي وطبقا 
 .(1)"التعاونية ئللجمعية والمباد

هي شبيهة بعقد السلم،  وم بها بعض التعاونيات السكنية و لكن هناك صورة أخرى تق
للتعاو  الثمن  بتعجيل  المشتركون  يقوم  أجحيث  من  وذلك  السكن،  إنجاز  قبل  توفير  نية  ل 

 السيولة المادية للتنفيذ. 

 : التنفيذ_ 3.2
مع  واستصناع  مقاولة  بعقد  تقوم  أو  بنفسها  البناء  بتنفيذ  تقوم  قد  التعاونيات  هذه 
يمكن   ما  وهذا  العقود،  هذه  في  الغالب  هو  و  عليه  المتفق  المشروع  لتنفيذ  العقارات  شركة 

 زي كما سبق البيان. واالم تسميته بَلَستصناع
 

 : الالتزام_ 4.2
فالجمعية   ، واجبات  من  عليه  بما  ملزم  الطرفين  من  العقد كل  في  مبين  هو  كما 
التعاونية ملزمة بإنجاز البناء و تسليمه في الوقت المحدد ، والمنخرط ملزم بِداء المبلغ كاملا على  

 سبيل التعجيل أو التقسيط في الآجال المتفق عليها . 
 

 : الوصف_ 5.2
و   البناء من حيث بَلنسبة للوصف  بتفاصيل  علم  بِنه  يقر  المنخرط  فإن   ، التحديد 

البند الثالث من العقد، ونلاحظ أن   المساحة والموقع وما شابه ذلك ، كما نص على ذلك 
 العقد نص على تفاصيل البناء حتى لَ يشوب العقد غبن أو غرر . 

 
 يراجع التمهيد من نَّوذج العقد السابق .  (1)
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:  ما هو الشقة رقم  الثاني الَول للطرف    بَع وأسقط وتنازل الطرففمما جاء فيه: "
والبالغ                                      تتكون من حجرات    التيو                                  شارع  :          بَلعمارة رقم            الكائنة بَلطابق          

 الأربع التي تحد بَلسكن. ى الجهات" فنص علوالمعرفة بَلحدود الآتية، متر              مساحتها 
 

 _ تحديد الثمن : 6.2
في  حوله  خلاف  يقع  لَ  حتى  الثمن  تحديد  هو  العقد  في  الأساسية  العناصر  من 
للبناء   الإجمالي  الثمن  الثاني، حيث حدد  البند  السابق في  العقد  عليه  ما نص  النهاية، وهو 

 ونص عليه. 

 :  الأقساط تحديد_ 7.2
الأساسية   العناصر  العقود    من  هاته  مثل  دورية،  في  الثمن على أقساط  هو تقسيط 

كما هو مشار إليه في العقد، لكن لم يبين صراحة طريقة الدفع ومبلغ كل قسط والمدة التي 
 يتم فيها ذلك. 

فيها  يتم  من  الجمعيات  من  فهناك  الجمعيات،  على حسب  هذا  أن  الملاحظ  لكن 
م بَلتساوي ها يقدم فيها المنخرطون اشتراكاته ن، و هذا شبيه  ببيع السلم، وبعضتعجيل الثم

 ثم يقومون بَلبناء، وهو هنا شبيه بعقد الشركة. 
 

 :  الأجل _ 8.2
هذا   النظري، لكن الملاحظ في  القسم  البيان في  المهمة كما سبق  العناصر  هذا من 

ا تحديد أجل إنجاز السكن وتسليمه، ممالعقد أنه لَ وجود له ، فلم ينص العقد صراحة على  
لأ ناقصا؛  ويجعله  العقد  هذا  والنص  يعيب  تحديدها  ينبغي  التي  المهمة  الأمور  من  الأجل  ن 

عليها، وخاصة في عقد كهذا حتى لَ يفتح المجال أمام المتهاونين والمتقاعسين، فيضيعوا حقوق 
 الذي هم في حاجة ماسة إليه.   المنخرطين أو يؤخروا عليهم الَستفادة والَنتفاع من سكنهم



219 
 

 ضمان الجدية:   _9.2 
من الأمور المهمة التي ينبغي أخذها بعين الَعتبار في هذه التعاونيات السكنية، والتي  

تفاديا للمشاكل الكثيرة   قد والتنفيذ، ينبغي عدم إغفالها في العقد ، هي ضمان الجدية في التعا
عادةا التعاونيات  هذه  في  ا لتي تحصل  لأن  وال؛  العرف  على  الَعتماد  فيها  دون  لغالب  ثقة، 

و  فعلية  التعثر في  النظر إلى ضمانات  الناس، وكذا  مما يؤدي إلى استغلال احتياجات   ، اقعة 
التام   الإفلاس  إلى  أحيانا  يؤدي  وقد  الأحيان،  من  في كثير  تسلمه  وتأخر  المشروع  تنفيذ 

 للتعاونية. 
 

 :  _ النتيجة3
العقد وما سجل عليه من ملاحظات يمكن القول بِن  من خلال ما سبق بيانه في 

قد الَستصناع وتأخذ حكمها، ولذا ينبغي مراعاة بَقي الشروط  عمثل العقود قد تقاس على  
التي ينبغي توفرها في عقد الَستصناع، ومن أهمها تحديد أجل الَنتهاء من الأشغال وتسليم  

 البناء. 
ى حسب حالَت البيع في التعاونيات _ كما سبق بيان ذلك_، لكن هذا الحكم عل

السكنية من تشترط تعجيل الثمن كله أو بعضه، من أجل ضمان   التعاونية  فمن الجمعيات 
التعاقد مع المنخرط حول البناء، وكذا توفير السيولة المادية للتعاونية من أجل تنفيذ المشروع  

 المراد إنجازه في الوقت المحدد.
على هذا فإن هذه الصورة من صور هذا البيع تكون شبيه ببيع السلم، وحينئذ  وبناء  

  يمكن قياسها عليه إن توفرت فيها بَقي شروطه وضوابطه.  
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 المبحث الثاني 
 

 بيع الأبنية على المخطط في الشركات المساهمة 
 

ص    عوبة بداي    ة واجهت    ني ص    عوبَت متع    ددة أثن    اء الدراس    ة الميداني    ة ، فبعض    ها راج    ع ل
الحص  ول عل  ى نَّ  اذج م   ن المخطط  ات و التص  اميم الهندس  ية للبن   ايات والش  قق ال  تي تق  وم تل   ك 
الش    ركات بتنفي    ذها ، و ك    ذا الحص    ول عل    ى نَّ    اذج لتل    ك العق    ود ال    تي تبرمه    ا الش    ركات م    ع 
المستفيدين من خدماتها ، حتى يتس  نى للباح  ث الوص  ول إلى مع  رف ص  ور البي  ع فيه  ا ودراس  تها 

ا عل  ى الص  ور الفقهي  ة المتقدم  ة و مقارنته  ا بص  ور العق  ود القانوني  ة المنظم  ة ، قياس   دراسة مقارنة 
 لهذه البيوع .

لك   ن الأم   ر لم يك   ن هين   ا ، حي   ث وج   دت نفس   ي ك   ل يحيل   ني عل   ى الآخ   ر ، و ك    ل 
مكتب يدعي أن ذلك ليس م  ن تخصص  ه ، لك  ني حاول  ت الوص  ل إلى تل  ك العق  ود م  ن خ  لال 

بع  ض المع  ارف وك  ذا ذل  ك بواس  طة تل  ك الطريق  ة ، و اش  تروا الس  كن بن بع  ض المس  تفيدين ال  ذي
 المحامين .بعض الموثقين و 

 

الصعوبَت الأخرى التي واجهتني تكمن في اللغة التي كتبت بها تل  ك العق  ود، فأغل  ب و 
ته   ا ، مم   ا يتطل  ب المه  ارة اللغوي  ة في ترجمتل  ك الش   ركات ه  ي بَللغ  ة الفرنس  ية العق  ود المبرم  ة م  ع

خاصة المتعلقة بَلمصطلحات الفقهية القانونية الخاص  ة بَلبي  وع و ، و دها و أحكامها وتحديد بنو 
 غيرها من المصطلحات الأخرى.

 

تل  ك الش  ركات بَلم  دن الس  احلية، وخاص  ة ش  ركات بع  د زيارة متك  ررة ل  بعض مكات  ب و 
ل  ى عمال  ة المض  يق الفني  دق، حص  لت عل من ولَية تطوان و المدن الجديدة بكالبناء في الأحياء و 
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ات م    ن قب    ل بع    ض م    ديري ومن    دوبي تل    ك الش    ركات ، وك    ذا بع    ض الم    وثقين بع    ض المعلوم     
 العقاريين .

فمن بين تلك ال  زيارات ال  تي قم  ت به  ا زيارة أح  د ف  روع ش  ركة البن  اء المش  هورة " إلي  انس 
القابض  ة رة في م  دن الش  مال الس  احلي ، و ( ، المنتش  رة بكث    Alliances Darnaدارنا " )
خاص    ة الم    دن المش    تهرة بَلس    ياحية ج    ل تل    ك الم    دن ، و  ي و الس    ياحي فيالَقتص    ادللس    كن 

 الساحلية في كل من جهة طنجة تطوان و عمالة المضيق الفنيدق .

أم     دني مش     كورا ب     بعض المعلوم     ات ي     ث جلس     ت م     ع من     دوب تل     ك الش     ركة ، و ح 
لبي  ع م  ن خلاله  ا في والمعطي  ات المتعلق  ة بَلش  ركة ، كم  ا ش  رح لي الخط  وات و المراح  ل ال  تي ي  تم ا

 كة ، وهو ما سأضمنه في هذا المبحث.الشر 

للإش  ارة ف  إن ه  ذه الش  ركة ل  ديها الكث  ير م  ن الف  روع في م  دن المغ  رب المختلف  ة ، وه  ي و 
م، حي   ث تق   وم ببن   اء المس   اكن المخص   ص 1994تعم   ل في ه   ذا المج   ال من   ذ تأسيس   ها س   نة: 

ين ت الف   اخرة ، ولك   ل م   ن ه   ذللس   كن الَقتص   ادي ، و أيض   ا تق   وم بإنش   اء الش   قق و الف   يلا
الف             رعين إدارة مس             تقلة تتب             ع للش             ركة الك             برى الأم تح             ت وس             م "إلي             انس دارنا" 

(Alliances Darna  .) 

بَلنس  بة للبي  ع في ه  ذه ش  ركات و نحوه  ا ف  إن البي  وع فيه  ا تخض  ع لمب  ادئ ق  انون العق   ود 
لخط  وات والمراح  ل م  ن والَلتزامات المغربي السابق ذكره في القسم النظري ، و يمكن بي  ان تل  ك ا

 ل الزيارات الميدانية في ما يلي:خلا
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 أولا _ طريقة البيع في الشركة:
_كم   ا س   بق البي   ان _  فبع   د ال   زيارة الميداني   ة لمق   ر أح   د ف   روع الش   ركة بمدين   ة الفني   دق

أخ   برني المن   دوب بِن الش   ركة تق   وم بوض   ع تص   اميم معماري   ة هندس   ية وف   ق المخط   ط التنفي   ذي 
، وفي ن ) ش   قة ( رقم   ا خاص   ا به   الك   ل مس   ك تض   عص   ادق علي   ه م   ن الجه   ات المختص   ة ، و الم

المخط  ط الهندس  ي تفاص  يل البن  اء م  ن حي  ث الموق  ع والط  ابق والجه  ة و المس  احة ، وم  ا إلى هن  اك 
 الأوصاف الدقيقة . من

ك  ل ه  ذه المعلوم  ات تس  جل في ب  رنامج في الحاس  وب ل  ديهم ، و يمك  ن التعام  ل ب  ه في و 
المش  تري ، فإن تم البيع فيس  جل البن  اء المبي  ع بَس  م  جميع فروع الشركة ، حتى يتفادوا البيع مرتين

عل  ى ذل  ك اء ن   بفي بَق  ي ف  روع الش  ركة بَلمغ  رب ، و م  ن ثم يظه  ر مس  جلا بَسم  ه ، و ورق  م بطاقت  ه
 .ن الشراء من داخل المغرب و خارجهيمك

يمكن أن أبين هنا بِن البيع في هذه الشركة _ أو على الأقل  في ه  ذا الف  رع م  ن ف  روع و 
، فإم  ا أن تك   ون ت علي   ه _  ي  تم في ص  ور متع  ددة ، وعل   ى مراح  ل مختلف  ةاطلع    الش  ركة ال  ذي

إم  ا أن تك  ون في ط  ور الإع  داد ، و   بنائه  ا وه  ي في ط  ور الإنج  ازالشقة المراد شراؤها قد ش  رع في
ذل     ك عل     ى حس     ب ، و ا ، أي : لم يش     رع في بنائه     ا بع     د، و إم     ا أن تك     ون مبني     ة منج     زةله      

ل   ى حس  ب تق   دم الأش  غال في البن   ايات ض  من ك   ل ها، وك  ذا عت الس   كنية الم  راد تنفي   ذالمجمع  ا
ي  ز الأراض   ي م  ن ثم تب   دأ في تجه، و تق   وم بإج  راءات البن  اء كامل   ة مرحل  ة ؛ لأن الش  ركة ع   ادة م  ا

ه  ذا التنفي  ذ بعدها تقوم بَلتنفيذ على مراح  ل، و ، و سكن، و خط الطرق والبنية التحتيةالمعدة لل
 يتم البيع. في كل هذه المراحليتم بمراحل  ثلاث، و 

: مرحل      ة ، إم      ا أن يك     ون في المرحل      ة الأولىفالمس     كن ال      ذي يري      د المس     تفيد ش      راءه 
ل  ة التنفي  ذ، : مرحنج  از ، أو في المرحل  ة الثالث  ة والأخ  يرةمرحل  ة الإالإعداد، أو في المرحلة الثانية : 

 يمكن بيان ذلك فيما يلي : و 
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 مرحلة الإعداد:  -1

ما عل   ى المخط   ط الهندس   ي ولَ وج   ود ل   ه في الواق   ع في ه  ذه المرحل   ة يك   ون البن   اء مرس   و 
تجهيزه  ا و وض  عت ،لكن  ه س  يبنى عل  ى أرض معلوم  ة مملوك  ة للش  ركة أو للدول  ة تم  ت هيكلته  ا و 

 مخططات هندسية لها.
فعن  دما يَتي المش  تري إلى إدارة المبيع  ات في قس  م المبيع  ات ، ي  تم ع  رض علي  ه م  ا ل  ديهم 

خط   ط الهندس   ي، و ال   تي لم ت   بن بع   د، وإنَّ   ا وض   ع له   ا م   ن البن   ايات والش   قق الموج   ودة عل   ى الم
ول به   ا م   ن ل   دن مخط   ط هندس   ي اس   تعدادا لب   دء عملي   ة بنائه   ا، وتم   ت ك   ل الإج   راءات المعم    

المص   الح المختص   ة ، م   ن اس   تخراج لرخص   ة البن   اء، وك   ذا المص   ادقة عل   ى المخطط   ات الهندس   ية 
ن  ع تغي  ير أي ش  يء في  ه )غ  ير قاب  ل يم ا)التصاميم( من لدن الس  لطات المعني  ة ، وال  تي تحم  ل طابع   

 للتعيير(.

خ    لال يح    دد موقع   ه م    ن ي عل   ى الس    كن ال    ذي يري   د ش    راءه ، و حينئ   ذ يطل    ع المش    تر 
يمك  ن ل  ه معاني  ة الموق  ع ال  ذي س  يتم في  ه البن  اء بمعي  ة ندس  ي الموج  ود بإدارة الش  ركة ، و المخط  ط اله

 مندوب الشركة إن أراد معرفة ذلك.

ء الموج   ود عل   ى المخط   ط الهندس   ي و رغ   ب في اقتنائ   ه ، ف   إذا واف   ق المش   تري عل   ى البن   ا
عق  ار في ط  ور الإنج  از ، وال   ذي فحينئ  ذ هن  اك إج  راءات أخ  رى ت  تم وف  ق الق   انون الم  نظم لبي  ع ال

سبق بيانه و دراسته في القسم النظري ، و يمكن تحديد تلك الخطوات التي يم  ر به  ا البي  ع _بن  اء 
 تية:على الدراسة الميدانية _ في العناصر الآ

 

 _ الوعد بالبيع:1.1
في ه   ذه الخط    وة ي    تم الَتف    اق عل    ى م    ا يس   مى عن    دهم بعق    د الحج    ز ، و ه    و عق    د و 

 عب    ارة ع    ن وع    د بَلبي    ع في المس    تقبل ، يتعه    د في    ه الطرف    ان بَلش    راء و البي    ع في ابت    دائي أولي
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) الش  ركة ، م  ا ب  ين الب  ائع ل  ى الموافق  ة المبدئي  ة عل  ى الش  راءي  تم م  ن خلال  ه التوقي  ع عالمس  تقبل، و 
، ج  ل ض  مان حق  وق الط  رفين المتعاق  دينذل  ك م  ن أوالمش  تري المس  تفيد م  ن الس  كن، و المنج  زة ( 

ول يحس   ب م  ن ال  ثمن الكل   ي كض  مانة عل  ى حس  ن ني   ة المش  ترى عل  ى إتم   ام وي  تم دف  ع قس  ط أ
 عملية الشراء .

 

 _ الاتفاق على الأقساط:2.1

عد بَلبي  ع ، و عق  د م  ا يس  مى وهذه خطوة تالية لما سبق ذكره ، فبعد الَتفاق على الو 
الإج  راءات في ع  رفهم ب    ) عق  د الحج  ز ( ، أي حج  ز الس  كن الم  راد ش  راؤه ، إلى أن ت  تم بَق  ي 

الأخ  رى ، و ه  ذا ك  ل ي  تم في قس  م المبيع  ات ، و بع  د ذل  ك ينتق  ل المش  تري المس  تفيد إلى قس  م 
د البي  ع و آخ  ر في الش  ركة و يس  مى : قس  م الخ  دمات ، وه  ذا القس  م يخ  تص بَلخ  دمات م  ا بع   

 مقره مدينة المضيق بَلنسبة للشركة المذكورة .
ال  ذي يوج  د في  ه قس  م المبيع  ات،  و ه  ذا القس  م ق  د لَ يك  ون موج  ودا في نف  س المك  ان 

لفني  دق، فعلى سبيل المثال الش  ركة ال  تي ب  ين أي  دينا ل  ديها قس  م المبيع  ات بع  ين المك  ان في مدين  ة ا
 ينة المضيق .يتواجد في تراب مدوقسم آخر خاص بَلخدمات و 

ة لزبنائه   ا ، وكيفي   ة وفي ه   ذه المرحل   ة ي   تم الَط   لاع عل   ى الأقس   اط ال   تي توفره   ا الش   رك
الإج   راءات المترتب   ة عليه   ا ، وك   ذا خط   وات التس   ليم في المس   تقبل، و غ   ير ذل   ك مم   ا ، و تنفي   ذها 

 يحتاجه المشتري من خدمات .
كات لَ تق   دم أي ه  ذه الخدم  ة ليس   ت مت  وفرة عن   د جمي  ع ش   ركات البن  اء ، فنه   اك ش  ر و 

تس  هيلات في مج  ال ال  دفع لَ بَلتقس   يط و لَ بغ  يره ، فبمج  رد الَتف  اق عل   ى الوع  د بَلبي  ع ي   تم 
توثيق ذلك عند الموثق ، و م  ن ثم دف  ع تس  بيق مق  دم _ حس  ب الَتف  اق_ ك  دليل عل  ى حس  ن 
ني  ة المش  تري في عزم  ه ش  راء الس  كن م  ن جه  ة، و م  ن جه  ة أخ  رى ت  وفير الس  يولة الكافي  ة ل  دى 

كة م  ن أج  ل إنج  از الس  كن في الوق  ت المح  دد دون تعث  ر في الإنج  از ق  د ي  ؤدي إلى الت  أخر في الش  ر 
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إلى حرمان المستفيد من السكن في الوق  ت المح  دد ، و ه  ذا ي  ؤدي ب  دوره إلى التسليم، مما يؤدي  
 النزاعات و الخصومات.

ي عندما ينجز السكن وقبل أن يتم تسليمه المس  كن في محض  ر رسم  ي ، يكم  ل المش  تر و  
عق   د البي   ع  م  ا بق   ي علي   ه م   ن ال   ثمن المتف   ق علي   ه ، في   دفع ال   ثمن ك   املا ، و م   ن ثم ي   تم توثي   ق

 تسجيله في السجل العقاري .الموثق و النهائي لدى  

" الش   لحة  ه   ذه الحال   ة اطلع   ت عليه   ا أيض   ا في ش   ركة أخ   رى حديث   ة النش   أة تس   مىو  
، ت ل  ديها ف  روع في م  دن أخ  رىليس   ي  ة تط  وان فق  ط و لَللبن  اء و التعم  ير "، وه  ي موج  ودة في و 

، حي  ث بن  ت مجموع  ة م  ن عمال  ة المض  يق الفني  دق و مرتي  لتنش  ط في ك  ل م  ن مدين  ة تط  وان و و 
 .(1)البنايات وتقوم ببيعها أثناء البناء  

 _ التوثيق:3.1
وبع  د إنَّ   اء الإج   راءات الس   ابقة في قس   م الخ   دمات و الَط   لاع عل   ى الأقس   اط وس   بل 

تري عل  ى الموث  ق ال  ذي تتعام  ل مع  ه الش  ركة ، وذل  ك م  ن أج  ل تحص  يلها و مواعي  دها يح  ال المش   
بإبرام العقد النهائي بَلبيع ، ومن ثم يسجل في الس  جل العق  اري ، ح  تى ي  تم إتمام عملية الشراء 

 تنفيذ بَقي إجراءات التحفيظ.

 

ة التي أطلعني عليها مندوب الشركة مشكورا ، كما  على بعض هذه المخططات و الخرائط الهندسي  البحث   ع وقد اطل  (1)
،  وهي لَ تختلف عن   المتبعة في ذلك  الشركة و الخطوات  البيع في هذه  ، و شرح لي كيفية  سمح لي بتصوير بعضها 

دفع الثمن كاملا عند التسليم ، وفق ما أخبرني   الأخرى كثيرا ، إلَ من ناحية الثمن ، فهم لَ يشترطون مقدما لك يجب
ه المندوب ، كما اطلت بعين المكان على البنايات التي أنجزتها الشركة و الأخرى التي ما زالت في طور الإنجاز والكائنة  ب

 بَلطريق الجديد بوجراح تطوان . 
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م  ن قب  ل المش  تري  ، فإن الموث  ق يس  تلم وع  دا بَلبي  عفي حالة إذا طلب المشتري التقسيطو 
 مباشرة عند الموثق .  يتم الدفعو 

ة معلوم  ة، وه  ي في مث  ل ه  ذه المتف  ق عليه  ا وف  ق م  دوبع  د الَنته  اء م  ن أج  زاء التقس  يط 
تين أو تزي  د خاصة النموذج الذي بين أيدينا _ تقسم عل  ى ثلاث  ة مراح  ل لم  دة س  نالشركات _ و 

، وم  ن ثم ي  تم إب   رام لَنته  اء منه   ام  دى اعل  ى حس  ب الَتف  اق، وك   ذا حس  ب تق  دم الأش   غال و 
 عقد النهائي وتسجيله في السجل العقاري .ال

الس  كن رسمي  ا إن ك  ان منج  زا ، و إن لم ينج  ز بع  د بعد هذه الخطوات يتسلم المشتري و  
فإنه ينتظ  ر إلى ح  ين الَنته  اء م  ن الأش  غال و إتم  ام عملي  ة الإنج  از _ وه  و الغال  ب في مث  ل ه  ذه 

م    ا المتزاي   د عليه    ا ، و ه   ذا البي   وع _ ؛ لأن أغل    ب المس   اكن تب    اع قب   ل إنجازه    ا نظ   را للطل    ب 
التس   ليم وف   ق الم   ذكور في بن   ود العق   د بن   اء عل   ى م   ن ثم ي   تم أخ   برني ب   ذلك من   دوب الش   ركة ، و 

محضر رسمي موقع من المستفيد يل  زم في المش  تري المس  تفيد أداء م  ا علي  ه م  ن مس  تحقات ض  ريبية 
 وخدمات متعلقة بَلودادية .

 

 مرحلة الإنجاز: -2

ركة قد ش  رعت فع  لا في بن  اء المجم  ع الس  كني المع  روض للبي  ع، في هذه المرحلة تكون الشو 
ي  ع تبق  ى مس  تمرة م  ا دام الع  رض موج  ودا ، بحي  ث تك  ون هن  اك بع  ض البن  ايات أو و ع  روض الب

تري معاينته  ا وه  ي في الشقق التي لم يتم حجزها لأحد أو بيعها من قب  ل الش  ركة، ف  يمكن للمش   
س الخط    وات والمراح   ل الس    ابق ه   ي تم    ر ب   نف، و ط   ور الإنج    از، وم   ن ثم ش    راؤها إن رغ   ب فيه    ا

 .ذكرها

تل   ف عنه   ا م   ن حي   ث وج   ود الع   ين المبيع   ة؛ ول   ذا فه   ي لَ تخ   ص إلَ أن ه   ذه المرحل   ة تخ
هن  ا يك  ون ق  د ابت  دئ في إنج  ازه، وق  د تبين  ت معالم  ه، وأص  بح واقع  ا ؛ لأن المبي  ع رةدراس  تنا مباش   
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ل  يس عل  ى المخط  ط الهندس  ي ، و وج  ودا بَلفع  ل عل  ى أرض الواق  عبَلت  الي فإن  ه يع  د مملموس  ا، و 
 )التصميم( كما تروم لذلك الدراسة.

 

 :مرحلة التنفيذ والتسليم -3

ه   ذه مرحل   ة أخ   يرة ي   تم فيه   ا الَنته   اء م   ن الأش   غال وم   ن ثم تنفي   ذ الَلتزام   ات بتس   ليم و 
ت  دائي س  ابق في مرحل  ة الإع  داد، وم  ن ثم ي  تم إب  رام الس  كن للمس  تفيدين ال  ذين حج  زوه بعق  د اب

س    يأتي في ي ) كم   ا حض   ر رسم    ي   تم تس   ليم المس    كن للمس   تفيدين بموتس   جيله و  العق   د النه   ائي
 (.النموذج المرفق

بع  د يمك  ن ش  راؤها والتعاق  د م  ع الش  ركة مباش  رة،  أم  ا إن كان  ت هن  اك مس  اكن لم تحج  زو 
، فحينئ  ذ نك  ون المنج  ز في ع  ين المك  ان وش  رائه ولَ إش  كال في ذل  ك هن  ا يمك  ن معاين  ة المس  كنو 

محله  ا  له  امنج  ز لَ خ  لاف حول  ه ، وه  ذه الص  ورة لَ ت  دخل في دراس  تنا و بي  ع حاض  ر  أمام عقد
 من العقود.
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 ثانيا _ نَّوذج عقد بيع مسكن على المخطط في الشركة:

فيم   ا يل   ي س   أعرض لنم   وذج عق   د توص   لت إلي   ه م   ن خ   لال بع   ض المع   ارف ، وتم   ت و 
 ترجمته بَلَستعانة ببعض الأساتذة المتخصصين في اللغة الفرنسية .

مما لَحظته ومن خ  لال س  ؤال أه  ل الخ  برة وم  ا أم  دني ب  ه من  دوب الش  ركة، أن ج  ل لكن  
تل    ك المس    اكن الموج    ودة ل    دى الش    ركة بيع    ت قب    ل بنائه    ا وأثن    اء إنجازه    ا، وخاص    ة في مدين    ة 
الفني   دق حي    ث بن    ت الش    ركة مجموع    ة س    كنية كب    يرة م    ن الس    كن الَقتص    ادي، في ح    ي م    ن 

"س  يرامكا"، وال  ذي يق  ع موقع  ا ممي  زا مرتفع  ا، فه  و يط  ل مى: الأحي  اء الراقي  ة بمدين  ة الفني  دق يس   
عل  ى البح  ر م  ن جه  ة الش  رق، وعل  ى مدين  ة س  بتة الس  ليبة م  ن جه  ة الش  مال، وي  ربط بين  ه وب  ين 
الم   دن المج   اورة ط   ريقين س   احليين، طري   ق تط   وان س   بتة، وطري   ق مين   اء طنج   ة المتوس   ط والقص   ر 

 الصغير.

ا زال  ت هن  اك الكث  ير م  ن المس  اكن المنج  زة ال م   في حين أن مدينة المضيق على س  بيل المث   
والأخرى في طور الإنجاز معروضة للبيع، أما في مدينة الفنيدق فقد نفد المنج  ز وال  ذي في ط  ور 

 الإنجاز.

كم   ا نلاح   ظ أن الأرض ال   تي بن   ت عليه   ا الش   ركة المس   اكن، كان   ت أرض   ا غبوي   ة تابع   ة 
ى اتف  اق ب   ين الط  رفين م   ن أج  ل ت   وفير ء عل   لجماع  ة الفني  دق، ف   تم تفويته  ا للش   ركة الم  ذكورة بن   ا

الس   كن الَقتص   ادي الم   دعوم م   ن الدول   ة بَل   ثمن المناس   ب للأش   خاص ال   ذين لَ يت   وفرون عل   ى 
 السكن.

) الفني  دق (، ح  تى يك  ون  ل  ذا س  يدرس البح  ث نَّوذج  ا م  ن عق  د تم في المدين  ة الم  ذكورة
نية عل  ى المخط  ط )التص  ميم الأب، الذي يروم دراسة بيع المساكن و موافقا لعنوان البحث واقعيا و 

 الهندسي ( الذي يعد في طور الإنجاز.
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وفيم  ا يل   ي س   أعرض ه   ذا العق  د كم   ا ه   و _وف   ق م   ا تس  مح ب   ه الترجم   ة _ وذل   ك بع   د 
 ترجمته من اللغة الفرنسية التي حرر بها. 

وبع  د ع  رض ه  ذا النم  وذج م  ن العق  د س  يقوم البح  ث بدراس  ة بن  وده و م  واده ، مبين  ا م  ا 
 ذلك على النحو الآتي:من مسائل فقهية و قانونية ، و  قدلعتضمنه هذا ا
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  _ نَّوذج للعقد )مترجم(: 1
 

 عقد بيع بدون قرض بنكي 

 ين :فبين الطر 

 :  الطرف الأول_ 

الحامل   ،تطوان  19السيد أمزيان يوريد الساكن بزنقة محمد الخرازدار الصواف رقم  _  
الكائن    ،العقار  "واد بنكريكو" شركة  بصفة متصرف في  :........لبطاقة التعريف الوطنيةرقم

 2.009.000.000 الذي رأسمالها ،زنقة علي عبد الرزاق المعاني الدار البيضاء  16مقرها:  
HD ،80131 :مسجلة في الأصل التجاري بَلدار البيضاء تحت رقم . 

 : الطرف الثاني _ 

سدي دار  الجديدي  بَلحي  الساكن  الفقيهي,  أولَد  طابق    ابراهيم  زنقة   3قاسم 
 به. نمتزوج بَلسيدة )......(.المسمى )المشتري( من جا 19-03-1984الفنيدق, المزداد  

 :وبعد
 اتفق جميع) الأطراف ( أو الطرفان على ما يلي:   -

الطرفين أن شركة  أولا بنكريكو  ": ليكن في علم كلا  شركة مجهولة ،  العقار    "  واد 
ع سكني فوق قطعة أرضية تنتمي إلى الجماعة  بَلبناء لمجم  تنجز حاليا برنامجا خاصاالَسم ،  

الفنيدق الفنيدق  -عمالة  ،    الحضرية  المضيق،  –المضيق  التحفيظ الخرائطي   ، والمسجل تحت 
 .  763/ 19 :بناء على الملكية العقارية رقم "بَب سبتة  "بَسم 
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من   93الخاضعة لمقتضى المادة    اجتماعية ،البرنامج وضع من أجل بناء منازل  :ثانيا
بَلنسبة لعملية ،  2010  لسنة:  العام للضرائب , كما تم تعديله وتتميمه بقانون المالية  لقانونا

  المقدم   على العرض  الَضطلاعوبعد    _،  الصالح للسكنى بَلأساس  اجتماعي _انجاز سكن  
 تم التراضي على مايلي: 

 :(الحجز  الشراء):1 -المادة
وقع أسفله من جهة واعد وملتزم اء على ما سبق فإن السيد عروب منير بصفته المنب

بشراء   رقم  "،المتاع"بَلرضى  المادة  في  إليه  المشار  السكن  في  الموالية    2  : المتمثل 
 (. السكن/)المتاع

 : وصف المنزل:  2المادة 
دار   22: رقمإن الملكية بِكملها توجد في الفنيدق المتجلية في منزل عمومي في البقعة

(E  الطبق تقريبية    13(  بمساحة  مربع   53,  غرفتين   ،  متر  من  حمام    -تتكون   , صالون 
 . 11763/ 19  :الملكية العقارية رقم ومطبخ , وذلك حسب موضوع

 وبعد الَطلاع على المعطيات فإن : 

العامة  ية لَزال يخضع إلى الملك، المنزل "سيز" بَلفنيدق بَب سبتة المشار إليه أعلاه_ 
 اء الشامل للمجمع السكني.از والبناء والإنَّ)المشتركة(,ما دام هذا الأخير في طور الإنج 

لذلك فإن الطرفان    ،  أن المساحة الإجمالية للمنزل المحددة أعلاه فهي مساحة تقريبية_  
  انطلاقا بَلإيجاب والقبول ومعترفان صراحة على أن المساحة النهائية للمنزل ستحدد    متفقان

 . للمنزل من العمليات الطبوغرافية وستسجل فوق الملكية الخاصة
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 : (الاستفادة) و الاستغلال : الملكية3المادة 
بعد تسجيل عقد البيع بصفة رسمية في سجل   ،  من اليوم  ابتداءالمشتري سيملك المنزل  
الخاص بسجل   م،1913غشت    12من الظهير    67و    66الملكية طبقا لمقتضيات المواد  

( بِي نوع من الَستفادة الحقيقية    لكية )منه بعد تسليم الم  الَستفادةالعقارات, إلَ أنه يمكن  
 .  ) كالمسكن أو الكراء ....( من يوم توقيع عقد البيع النهائي

استعمال المتاع العقاري , قبل تنفيد جميع  ) الحاجز (  كما يمنع منعا كليا على المشتري  
 الشروط الموالية. 

 

 : تحملات وشروط_ 4المادة 
ال النهائي سيتم تحت  البيع  القانونية  لاتحمإن  النظامية  والشروط  امتدادات   ،للمواد  و 

علما أنه يجب    ،وخاصة التي تأتي وتلزم الأطراف, كل حسب ما يتعلق به من التنفيد والإنجاز
 على : 
 : أن ينهي جميع الأعمال الخاصة بَلبناء وإثبات الملكية العقارية. البائع_أ

 . 06عليها في المادة المنصوص الأداء : يجب عليه احترام صيغ  المشتري_ب

النهائي , على يد الموثق المكلف بَلتوثيق , هذا فضلا   ضبط يوم توقيع عقد البيع  -
 فيما بعد .  بيانَّا تيةعن الحقوق والمصارف والرسوم والضرائب الناجمة والآ 

على الواجهة الخارجية العقارية للبرنامج العقاري , ولَ يتم إنجاز أي تعديل    ظ الحفا  -
  كيفما كانت طبيعته. أو تغيير

دفتر   - على  له  وصفه  وكما   , الَستفادة  يوم  عليه  وجد  التي  الهيئة  على  المتاع  تملك 
 التحملات. 
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 : ثمن البيع النهائي _ 5المادة 
 ألف  مائتا وخمسون  :  افي( الذي هوصي )السيتم البيع النهائي مقابل الثمن الأساس

المضاف(    250.000)    درهم القيمة  المضافة  , بدون حساب  القيمة  , ويمكن احتساب  ة 
النهائي,   البيع  وعد  يوم  عليه  المتفق  المبلغ  بَعتبار  على  (  المشتري  نأو  المستفيد  فهو   ) 

قيمته الذي  البيع  مبلغ  الدولة بَستخلاص قدر  الضريبة على  وا  هو  مطالب من طرف  جب 
قانون العام  ، من ال 93  :القيمة المضافة بحكم شرائه للمنزل , وذلك طبقا للمقتضيات المادة

 . 2010تعديله وتتميمه بقانون المالية لسنة ا تم  كم،   الضريبي 
الدولة توصل  عدم  حالة  على   وفي  الضريبة  واجب  يساوي  البيع  مبلغ  من  بَلقسط 

مجبر  يصبح  فإنه  المضافة  مبلغ    ا القيمة  الضرائب  آبِداء   ( المضافة  القيمة  مبلغ  غير  خر 
, بناء على الَتفاقية المبرمة مع الدولة, كما  ( ائع لهذا البيع والتحملات المفروضة من طرف الب 

 أن هذا المبلغ سيتم تحديده فيما بعد من طرف البائع. 

 _صيغ الأداء:  6 :المادة
 يَتي :يغ الأداء أو طرق الأداء تتجدد كما ص

دفع  بفي هذه الحالة فإن المشتري ملزم ز) أي الحجز من أجل إتمام الشراء ( أثناء الحج
 .) الحجز (كتسبيق بمجرد توقيع  عقد البيع   70000 :مبلغ مالي قدره

الثانية قدرهالدفعة  ثان  مبلغ  بدفع  ملزم  المشتري  أقصاه   90000  ::  أجل  في 
 ولى. ة بعد الدفعة الأن)........( محددة في س

تتجاوز   أثناء الإجراءات الأخيرة في مدة لَ   90000  :: يبقى مبلغالدفعة الأخيْة
 . يوما 15
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عليها في بنود العقد,   الَتفاقوفي حالة الإخلال أو عدم دفع المبالغ المالية , كما تم  
  فإن البائع في هذه الحالة له كامل الحرية والحق في فسخ عقد البيع , بدون اللجوء إلى حاجة 

 قتضيات هذا العقد .طبقا لم المشتري إشعار

 : ن الدفع أو ترخيص الدفعذإ _ 7 :المادة
ا بمجرد توقيع  ين،  لبيع يجب أن يوقع من طرف المشتري في أجل أقصاه يوم إن عقد 

القيام بَلأداء  البيع للمشتري من أجل  ملزم بإعطاء إذن  البائع  فإن   , البيع ومصادقته  عقد 
, فإن المشتري يعطي للبائع مدة  ...  دة  المأو في حالة تجاوز  ،    70.000  :الأولي الذي هو

 .  له خرآل إعداد إذن من أج ، أقصاها أسبوع  ةثاني
ينقص   البائع فإن المشتري من حقه أن  ةفي الحالة الأخرى إذا حصل إخلال من جهو 

 .% 10 :للبائع من قيمة مبلغ البيع بقيمة
 . المذكورة أعلاه الآجالالأداء يجب أن تعود إلى  اتتبرير 

 

 : معلقة  شروط_  8المادة 
 ية : لآت البيع النهائي يخضع للشروط ا

 .سابقاالمحددة  الكامل من طرف المشتري للبائع في الظروف والشروط المذكورة و الأداء _أ
الترخيصات   _ب على كل  البائع  طرف  من  والوثا  الحصول  الإدارية(  ئق )الرخص 

 , وإثبات الملكية العقارية للبيع . الضرورية لعقد البيع النهائي
 

 إنجاز وعد البيع الأصلي : _  9المادة 
أن المشتري   الدولة بقفي حالة  واجب سمدين من طرف  البيع يساوي  مبلغ  ط من 

ت  , البيع  مؤجل  للمنزل  شرائه  إثر  المضافة  القيمة  على  الضريبة  للمقيمة  من    93دة  اطبيقا 
, فإن الطرفان  2010بقانون المالية لسنة:    ه كما تم تعديله وتتميم،  قانون العام للضرائب  

وفي أجل أقصاه    ،الموثق المحدد من طرف البائع  وعد البيع النهائي أمام  على  يقرران التوقيع  
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للمشتري البائع  لقرار  تبعا  المتاحة  ،  شهر  الإعلامية  الوسائل  طريق  عن  كالبريد    ،  وذلك 
 منة.آمع استسلام أثر القانون للرسائل في يد ، المضمون أساسا 
  

 ما يلي : على وعليه فإن المشتري مجبر  
والحصول على شهادة   ،  الأجل الذي تم تحديده  البائع سبق إلى توقيع وعد البيع في

غير مدين بِداء الضرائب على الدخل من جهة الملكية  ارة الضرائب تبين بِنه  دة من إممسل
 الجماعية . ضريبة الخدمات   ،ضريبة السكن ، العقارية

 

 خلاصة عقد البيع النهائي:   _10المادة 
معا على   بَتفاق  الطرفان  النهاأن  يقرر  البيع  ووثق شكلا ومضمونا عقد  ئي قد أنجز 

البائع من طرف  المحدد  الموثق  العقد  الإجراءات  المشتريويقبل    ،من طرف  يتضمنها    ، التي 
هذا إلى جانب المصاريف والضرائب الناتجة فيما بعد، وذلك في    ،وكذا مبلغ البيع المتفق عليه
 مدة مقدرة في شهر واحد.

من   بين كل  التوثيق  تاريخ  من  والمشتريالبائوتحسب  إرسال ،  ع  طريق  عن  وذلك 
 إرسال مفوض قضائي.  أو عن طريق، ستسلامرسالة مضمونة مع الَحتفاظ بوصل الَ

 

 :بنود زجرية_ 11المادة 
يجب الَعتراف صراحة على كل من البائع و المشتري أن هذا العقد يمكن أن يفسخ 

 : في الحالَت التالية
بِد (1 يلتزم  لم  المشتري  أن  الشركة  العقدكاملا  بلغ  الماء  إذا صرحت  إبرام    ، بعد 

 وهذا الأخير حاز على هذا المنزل . 
 .6 :في حالة عدم  احترام بنود المادة رقم (2

بقضاء تعويض مادي لفائدة البائع محددة في قيمة  ملزما  في هذه الحالة, يكون المشتري  
 فق عليه .تمن مبلغ البيع الم %10تناهز 
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 : تصريحات وضمانَت _ 12المادة 
 : يصرح ويضمن  المشتريإن 
نجاز الخاص بموضوع البيع , وليس له  الإتصميم و  الأن لديه معرفة واطلاع على  _  

 ة العقارية.ظأي ملاحظة حول المحاف
ضوع لواجبات  الخلإبرام و لقواه العقلية    كامل  أنه يتمتع بكل حقوقه المدنية, وهو في_  
 ذا العقد الموجب للبيع . هوأوامر 

 

 :يا مختلفة قضا _ 13المادة 
أي طار إ  في حالة صدور أي خط  وقوع  , أو  الطرفين  يحول دون إنَّاء   ئ من أحد 

خر فإنه ملزم بإشعار آأو أي فعل  ...  الخطأمنه  عملية البيع , فإن أحد الطرفين الذي صدر  
الآ البيع    ةخر كتابالطرف  عملية  فإن  وإلَ   , الحالة  هذه  في  يقع  جعلته  التي  الظروف  عن 

 وغير سارية المفعول .غير معتبرة  تصبح ملغية أو
 

 _ الاقتراع حول السكن:  14المادة 
 المنزل في  اختيارحول    الَقتراعالبيع يجريان عملية    اا لمقتضيات العقد, فإن طرفذتنفي 

 الطبق المحدد على التوالي . 
 

 _النزاع:  15المادة 
المحكمة   ترفع إلى في أي نزاع حصل بين الطرفين فإن أحكام القضية  المختصة  المحاكم   

 الَبتدائية بمراكش . 
 

 :  تم توقيعه  في        
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 _ دراسة العقد:  2
كما ما سبق بيانه في القسم النظري، فإن  في خطة البحث ، و بناء على ما هو مسطر 

ارنة بين أحكام الفقه الإسلامي ذلك من خلال المققد يمكن دراسته دراسة مقارنة ، و هذا الع
الو و  ،  القانون  و ضعي  العقود  قانون  في  البيع  المتمثل  عقد  له  الذي يخضع  المغربي  الَلتزامات 

 الذي بين أيدينا ، وذلك في عصرين : 

 دراسة العقد من الناحية الفقهية : _  1.2 
فلا شك أن مثل هذه العقود لَ تخضع له مباشرة؛   أما في ما يتعلق بالفقه الإسلامي 

فالمرجع بَلنسبة لهذه    ، أو إدراجها ضمن بنوده ،   لأنَّا لَ يتم النص عليها صراحة في العقد
غيرها من الشركات الأخرى التي تعمل في هذا المجال هو قانون العقود والَلتزامات  الشركات و 

 الصادر في هذا الشأن .

لكننا و بَلتتبع و الدراسة نجد أن هذه العقود تتبع ما ورد في الفقه الإسلامي ضمنا  
الناحية الشكلية أو من ناحية المضمون ، و يمكن تسطير بعض   و تخضع له ، سواء كان من

 الملاحظات على ذلك فيما يلي : 

 من حيث الشكل: _ 1.1.2
فمن هذه الناحية فإن العقد _ كما هو معنون له _ عقد يتم بدون واسطة البنك،  

م  المستفيد  الشخص  المشتري  بين  و   ،  ) المنجزة  الشركة   ( البائع  بين  مباشرة  يتم  ن  فهو 
: " عقد العقد المبرم بين الطرفين ، إذ جاء في مطلعه  السكن، كما نص على ذلك في عنوان  

 بيع بدون قرض بنكي ". 

و هذا لَ شك يجنب الطرفين الوقوع في الفوائد الربوية المحرمة شرعا ، و التي تتم عادة  
لسكن للشركة  من خلال البنك الربوي التقليدي الذي يقوم بَستخلاصها ، وذلك بدفع ثمن ا
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أو ضمانه ، و من ثم استخلاصه من المشتري المستفيد على دفعات مقسطة شهريا وبزيادات  
 متفاوتة على حسب المدة المتفق عليها. 

العقد،   بنود  عليها صراحة ضمن  منصوص  و  متوفرة  فهي  العقد  بَلنسبة لأركان   _
و إيجاب  من  بَلمتعاقدين  تعلق  ما  منها  بك  سواء  الإقرار  و  و قبول  الأهلية  من مال  السلامة 

الأعراض المانعة و غير ذلك من الأمور ، أو ما تعلق منها بموضوع التعاقد و ذلك بتحديد  
 ما إلى ذلك . رفة الثمن و محل العقد و مع

 _ من حيث المضمون : 2.1.2 
التي   أما من نَحية المضمون  الشرعية  العقود  يتقاطع مع صور  العقد  فإننا نجد هذا 

في القسم النظري ، و إن كان لَ يقصدها أساسا أو يرمي إليها ، خاصة فيما    سبق دراستها
ستصناع و السلم و بيع البرنامج وبيع الموصوف  يتعلق بَلشروط المتبعة لدى الفقهاء في بيع الَ

 الغائب وما شابه ذلك . في الذمة و 
ط شرو تكييفه على حسب الأركان والا يلي تطبيق هذا العقد و سيحاول البحث فيمو  

نذكر الفوارق أو المخالفات _ إن وجدت _ وذلك في العناصر  المتمثلة في بيع الَستصناع ، و 
 الآتية: 

 _ من حيث الأركان: 3.1.2
ع، فإن كانت أركان عقد الَستصناع تتمثل في الصانع و المستصنع و الشيء المصنو  

 فإن هذه العناصر متوفرة في هذا العقد وهي متمثلة في:
 

 والمتمثل هنا في الشركة المنجزة للمشروع السكني. أ _ الصانع: 
المستصنع:  _ خدمات   ب  من  الَستفادة  في  يرغف  الذي  المستفيد  في  والمتمثل 

 الشركة المصنعة و المنجزة للسكن. 
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المصنوع بين  و :  ج_  و  الشركة،  وهو  الصانع  البائع  بين  عليه  المتفق  السكن  هو 
 المستصنع و هو المشتري المستفيد. 

 من حيث الشروط: _ 4.1.2
المتوفرة فيه ، فإننا نجدها كذلك أما دراسة العقد الذي بين أيدينا من حيث الشروط  

العقد كما سنرى،   التي يتضمنها هذا  ، مع بعض الخصوصيات  متوفرة في عقد الَستصناع 
المتطابقة مع عقد الَستصناع في لمستخلصة من مضمون هذا العقد ، و وعموما فإن الشروط ا

 لإسلامي ما يلي: الفقه ا
 

 وصف المبيع: _ 1.4.1.2 
الصانع المصنوع وصفا دقيقا نافيا للجهالة المؤدية إلى الغرر ، وإلَ  و ذلك بِن يصف  

، للجهالة  المصاحبة  الغرر  لعلة  البيع  هذا  جاز  القسم  لما  في  عليه  التأكيد  سبق  ما  هذا  و 
حيث   من  سواء  الموصوف،  المحل  على حسب  الوصف  يكون  "و  الوزن  النظري  و  المكيال 

الثمن المسمى بينهما أو يعطيه جزءا منه ، فيقبل  والطول والعرض ، و نحو ذلك ، ثم يعطيه  
 .(1) الآخر منه ذلك " 

( من العقد و المعنون لها ب     2الثانية)    المادةو نجد هذا الوصف مذكورا مفصلا في  
 ".وصف المنزل"

المتجلية في منزل عمومي في     الفنيدقإن الملكية بِكملها توجد فيو مما جاء فيها : "  
تتكون من   ،  متر مربع 53, بمساحة تقريبية  13..( الطبق ........دار ). 22 : رقم البقعة
 . 19/11763  :, وذلك حسب موضوع الملكية العقارية رقممطبخصالون, حمام و  ،غرفتين

 
 . 185/  6، )مرجع سابق(البحر الرائق، لزين الدين ابن نجيم الحنفي،  (1)
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الوصف هن  المادة الثانية من العقد ، نلاحظ ان  ا ا يعد وصفمن خلال ما سبق في 
 دقيقا نافيا للجهالة موفيا بَلغرض. 

لكن الذي يعيبه أن المشتري المستفيد يعلم وصف البيت والبناية الموجود فيها السكن 
تقوم بعمل قرعة بين   الشركة  التعيين ، بحيث أن  وجه  على  لَ يعرف  ، لكنه  الطابق  وكذا 

في الموجودة  الشقق  سيستلم  فيمن  الترتيب  حسب  على  حيث البناية    المشترين   ، المحددة 
  ا لمقتضيات العقد , فإن طرف  اذتنفي على الَقتراع حول السكن بقولها : "    14نصت المادة  

 ."الطبق المحدد على التوالي المنزل في اختيارحول  الَقتراعالبيع يجريان عملية  

و هذا في نظري ينبغي تلافيه بإيجاد حل له ، بحيث يكون المشتري مدركا للمسكن  
في ذي  ال به  رقم خاص  مسكن  لكل  يوضع  بحيث  وهو سهل   ، الأمر  بداية  من  سيمتلكه 

الخريطة ، وهذا ما أخبرني به مندوب الشركة، لكن عند النظر في العقد نجد أن الأمر مختلف  
 تنص على غير ذلك كما سبق .  14وأن المادة 

 
 
 

 _ الضمان: 2.4.1.2 
المقاول  و    ( الصانع  يضمن  بِن  ماونحوه  ذلك  الحف  (  أجل  من   ، على يصنعه  اظ 

لكيلا يكثر التنازع والتخاصم  حقوقهم ، وحتى يطمئن الناس في معاملتهم ، و مصالح الناس و 
 فيما بينهم. 
المنجزة    المصنعة  الشركة  العقد أن  الذي نلاحظ في  لنفسهالكن  ، وضعت ضمانات 

بِ المشتري  تصريح  معر من خلال  ينبغي  التي  الأمور  بكافة  معرفة  على  من  نه  البناء  في  فتها 
 خلال اطلاع على المخططات الهندسية و ما شابه ذلك . 

كما وضعت ضمانة مالية تضمن بها تعاقد المشتري وإتمام عملية الشراء في المستقبل، 
إب بمجرد  المستفيد  المشتري  يدفعها  التي  الأولى  الدفعة  العقد  بنود  ضمن  عقد فحددت    رام 
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  : ب   والمقدرة  و   70.000الحجز  لهذ،  ضمانة كافية  يعد  المبلغ  بتنفيذ  ا  المشتري  يلتزم  كي 
ديثة بما عرف عندهم بهامش  الح المغربية  هو شبيه بما تفرضه البنوك التشاركية  إتمامه ، والعقد و 
 . الجدية

البنود دون في المقابل لَ نجد ضمانات حقيقية للمشتري المستفيد ، فهو يذعن لهذه  
فسه تضمن حقه وتلزم الشركة بَلوفاء بَلتزاماتها في  أن يتمكن من وضع ضمانات حقيقية لن

ن الصانع في الفقه الإسلامي الوقت المحدد دون مماطلة ، وهذا مما ينبغي إعادة النظر فيه ؛ لأ
م  ، فينبغي النص على هذه الضمانات ضمن العقد ، حتى لَ يتملص الشركاء من القيا ضامن

 بواجبتهم وبَلتالي تضيع حقوق الناس . 
 

 

 _ عدم التعيين:3.4.1.2
مع الصانع من أجل أن يصنع له شيئا دون أن يشترط   و ذلك بِن يتفق المستصنع 

عليه شيئا بعينه من المواد ، أو عمل شخص بعينه ، لما يلحق ذلك من غرر ، فهو لَ يدري  
 هل يسلم له ذلك أم لَ. 

الما دة و لَ في  و هذا طبعا متوفر في هذا العقد ، حيث لَ وجود لأي تعين لَ في 
هاته   مثل  في  العرف  جرى  بل  أن  العمل،  دون  العقد  على  يوقع  المستفيد  أن  على  البيوع 

فرض شيء على   عدم  الشريعة من  مقرر في  هو  ما  وهذا   ، أخرى  تفاصيل  يتدخل في أي 
 المصنع في الَستصناع .

 الأجل: _ 4.4.1.2 
بل   ، العقد  هذا  في  هنا  واضح  التسليم غير  أجل  أن  الملاحظ  أجل   من  على  نص 

ذلك ، لكنه لم يحدد أجل الوفاء والتسليم بوضوح ، مما   الدفع والتسجل والأقساط وما شابه
بَلمتعاقدين   الإضرار  إلى  يؤدي  وهذا   ، تلافيها  ينبغي  التي  العقد  هذا  عيوب  من  عيبا  يعدد 
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  حيث يفوت عليهم فرصة السكن مما يزيد من أعبائهم ، وخاصة المستأجرين منهم الذين لَ 
 الآجال .يتوفرون على السكن وينتظرون إنجازه في أقرب 

، فلا بد من تحديد الأجل   والأجل كما هو معلوم من الشروط الهامة في الَستصناع 
الذي ستتم في الصناعة، ويستلم المشتري الشيء المصنوع )العقار المنجز(، و هو ما أكد عليه  

السلم؛   أجل  هو  الَستصناع  أجل  جعلوا  و  من  الفقهاء  جزء  الَستصناع  عقد  جعلوا  لأنَّم 
 عقد السلم كما أسلفنا. 

 : _ العمل و المواد من الصانع5.4.1.2
بَلمادة المصنعة من خلال توفير مواد البناء و ما يتعلق بذلك من تجهيز ففيما يتعلق  

تتكفل   ذلك كله  فإن   ، للسكنى  صالحا  ليكون  إعداده  و  ببناء  السكن  المكلفة  الشركة  به 
 . دادهإع السكن و 
و من ناحية العمل فإن الشركة _ كما هو معلوم _ هي التي تقوم بإنجاز البناء إما   

ولَتها مباشرة ، أو عن طريق التعاقد من الباطن مع شركات المقاولَت الأخرى  امن خلال مق
لإنجاز السكن المتعاقد عليه ، وهذا ما يمكن تسميته في عرف الفقهاء بَلَستصناع الموازي أو 

 . صناع من الباطنالَست
فيه، و  توفرها  ينبغي  التي  الشروط  ،من  الصانع  الَستصناع من  والعين في  العمل  كون 

  فإننا نكون بصدد عقد إجارة و ليس عقد استصناع. وإلَ

ذلك من   الفقهاء  عد  لذا  و و   ، الَستصناع  التعريف في جعلوه من  شروط  مقيدات 
الَستصناع   البيان _ بِن  وجه مخصوص هو طلب عمل ش"  _كما سبق  يء خاص على 

 .(1) " مادته من الصانع
 

 .  1/74 ) مرجع سابق ( ، مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان، ينظر :(1)
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ه ، ينبغي أن تكون إنجاز صنع البناء و لمادة التي يتم بها  فمن خلال النص يتبين لنا أن ا
، فللشركة أن   يشترك وجود المادة أثناء العقد، ولَ من قبل الصانع، المتمثل هنا في شركة البناء
 .  تقتني المواد بعد أن تتأكد من جدية المعاملة

 مِا يتعامل فيها الناس: _6.4.1.2
أمر  مبني على  الَستصناع  العمل مشروعا ، بحيث لَ يكون  يكون  ينبغي أن   : أي 
الناس   فيه  يتعامل  مما  السكن  لأن  ؛  هنا  محقق  شك  لَ  الشرط  وهذا   ، الشريعة  في  محرم 

المن والصيغ  الطرق  بشتى  وتوفيره  فيه  التعامل  وجب  لذا  ضروريا  احتياجا  اسبة  ويحتاجونه 
 والمشروعة .

هنا حرمة الَستصناع في حالة ما إذا كانت الأرض مغصوبة ولم    و يلحق بهذا الشرط
هذا يحصل في بعض المواطن والدول  ، و بها لإرضائهم و إنفاذ حقوقهم يتم التفاوض مع أصحا
، ففي هذه الحالة ينبغي قبل  امة مشروع سكني عام على أرض خاصة  عندما تريد الدولة إق

و هذ   تنفيذ لأصحابها  الحقوق  إعطاء  العقد  بماا  لأغراضهم    إرضائهم  ومحققا  مناسبا  يرونه 
 مصالحهم .و 

 تقسيط الثمن:_  7.4.1.2
عن عقد السلم ، و هو جواز تأجيل الثمن    من الأمور التي امتاز بها عقد الَستصناع

المتفق    كله أو بعضه و تقسيطه على أقساط شهرية أو دورية تدفع على دفعات وفق الآجال
 عليها بين البائع والمشتري.

هذا ما جاء به قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة و 
السعودية من   العربية  القعدة    12لى  إ17بَلمملكة  الموافق  1412ذو  مايو    14إلى    9ه ، 

الخا1992 الواردة إلى المجمع  المؤتمر  بعد اطلاعه على بحوث  وذلك  : عقد  م،  صة بموضوع 
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في   الشريعة  لمقاصد  مراعاة  و   ، حوله  دارت  التي  للمناقشات  "استماعه  ،فبعد  الَستصناع 
ه دور  و نظرا  لأن عقد الَستصناع ل  مصالح العباد و القواعد الفقهية في العقود والتصرفات ، 

لامي" في فتح مجالَت واسعة للتمويل والنهوض بَلَقتصاد الإسكبير في تنشيط الصناعة ، و 
 قرر ما يلي: 
أو و  الثمن كله،  تأجيل  الَستصناع  عقد  في  "يجوز  قوله:  الثالث  القرار  به  جاء  مما 

 .(1)تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة"
الثمن  عليه عقد الَستصناع من جواز تأج  فتقسيط  لما  موافق  العقد  ل  يهنا في هذا 
 الثمن كله أو بعضه .

 

 _ عقد ملزم للجانبين : 8.4.1.2
هو أن عقد الَستصناع في ي الإشارة إليها في هذا العقد، و من الأمور الهامة التي ينبغ

هو ما رجحه البحث في القسم النظري عند الحديث عن  يعة الإسلامية ملزم للجانبين ، و الشر 
عقد الَستصناع بين اللزوم وعدمه ، ولكي نضمن ثقة الناس و نحفظ عليهم حقوقهم لَ بد  

بَلقو  بَلتصنيع  من الأخذ  يلتزم  فالصانع   ، ملزم للجانبين  الذي يرى أن عقد الَستصناع  ل 
صنع يلتزم بدوره بَلشراء وأداء ما عليه وتسليمه للمستصنع في الأجل المحدد ، والمشتري المست

 من حقوق للصانع . 
الشركة ملزمة   العقد ينص صراحة على أن  أنو فيما يتعلق ببنود العقد السابق نجد  

في حالة دفع الثمن كاملا، ذلك  الذي وقع عقد الحجز ، و يع وتسلم البناء للمشتري  بإتمام الب
 .د البيع ( من عق 3و هو ما نصت عليه المدة الثالثة ) 

 

 . 7/5201 )مرجع سابق(،  ينظر: الفقه الَسلامي وأدلته،  (1)
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المندوب الموكل إليه التفاوض     كما أنَّا ملزمة بحجز السكن المتفق عليها من خلال 
بصفته ... فإن السيد   ( بقولها: "1والتوقيع بَسم الشركة، و هو ما نصت عليه المادة الأولى )

المتمثل في السكن المشار إليه في    "المتاع"بشراء    بَلرضى  اوملتزم  االموقع أسفله من جهة واعد
 ."2 :ة رقمالماد

لكن الذي يعيب هذا العقد أنه لم ينص صراحة إلى الأجل الذي ينبغي على الشركة 
و هو ما ينبغي  تفوت على الناس حقوقه ،  حتى لَ  أن تنهي فيه العمل و تسلم فيها البناء ،  

 تداركه كما سبق البيان . 

 _ من الناحية القانونية : 2.2
القانونية  الناحية  الع  فمن  الشركات يخضع في نجد أن هذا  قد كغيره من عقود هذه 

 1.02.309 :رقم الشريف الظهير  بتنفيذه الصادرالأصل لقانون العقود والَلتزامات المغربي 
له    م، 2002 لسنة: المتمم  القانون  بتنفيذه  107-12رقم  وكذا  والصادر  شريف ،  ظهير 
 .(1) 1-16-05 :رقم

بيع السكن في طور الإنجاز، و   المعدل المتمم للقانون السابق ، فإن  وفقا لهذا القانون 
الملتزم بَلشراء،  الطرفين البائع المنجز ، و المشتري المستفيد  هو عقد معاوضة يخضع لَتفاق 

(    618-1الفصل الأول )  أجل محدد وفق الَتفاق بينهما ، كما نص على ذلك    وذلك في
الثالث   العقار في طور الإنجاز بقوله :من الباب  بيعا لعقار في طور ، حيث بين بيع  "يعتبر 

 
  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الإنجاز،  طور في  العقار  ببيع  المتعلقينظر: قانون الَلتزامات والعقود المغربي، وخاصة القانون   (1)

، وكذا  3183 ،ص: 2002 نونبر 7 اريخ،بت 5054 عدد  الرسمية  بَلجريدة  نشور، و الم1.02.309 :  رقم  الشريف
 ،)مراجع سابقة(. ، بشأن بيع العقارات في طور الإنجاز107-12القانون المتمم له رقم 
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محدد كم أجل  داخل  عقار  بإنجاز  بمقتضاه  البائع  يلتزم  اتفاق  فيه   ا الإنجاز كل  يلتزم 
 . (1) تقدم الأشغال"المشتري بِداء الثمن تبعا ل

بَعتباره صاحب و نلاحظ أيضا أن القانون نص على أن البائع يظل محتفظا بحقوقه   
قال: حيث  الأشغال  انتهاء  حين  إلى  باعتباره    المشروع  وصلاحياته  بحقوقه  البائع  "يحتفظ 

 ."(2) صاحب المشروع إلى غاية انتهاء الأشغال
كذا النصوص تحكمه هذه النصوص ، و    أيدينابناء على ما سبق فإن العقد الذي بين 

أو عقد   بَلعقد الَبتدائي  المتعلقة  القانون المحالأخرى  معلوم في  دث  التخصيص _ كما هو 
، وعند  ه مستقبلاالذي يكون عبارة عن حجز السكن المراد شراءالمتمم للقانون السابق _ ، و 

نهائي، ومن ثم يتم توثيقه  الَنتهاء من دفع الثمن يتوج هذا العقد بعقد آخر يسمى بَلعقد ال
الق في  ذلك  بيان  سبق  وقد  العقاري،  السجل  في  هنا،  رسميا  لتكراره  داعي  فلا  النظري  سم 

 ويمكن الَحالة عليه. 
النا  حية القانونية  و من خلال ما سبق ذكره ، يمكن تسجيل بعض الملاحظات من 

 ذلك فيما يلي: حول هذا العقد ، و 

 _ عقد معاوضة : 1.2.2 
يقدم ما لديه من واجبات مقابل التزامات الطرف الآخر ، فالشركة تقوم كل واحد   
و بإنجاز   و تستلمه للمستفيدالبيع  ال،  يقوم بدفع  للبائع  المشتري بدوره  بينهما  المتفق عليه  ثمن 

 الشركة (.)
 

 

(1)    : )المرجع    1.02.309رقم  الشريف  لظهيرا   بتنفيذها  الصادر  الإنجاز،   طور   في  العقار  ببيع  المتعلقالقانون  ينظر 
 السابق(. 

(2)  : في    الإنجاز،  طور  في  العقار  عببي  المتعلقالقانون    ينظر   نونبر  7،بتاريخ  5054عدد  الرسمية  الجريدةالمنشور 
 ) المرجع السابق (. 3183 ص:   ،2002
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 عقد ملزم للجانبين:_ 2.2.2 
بينهم  المتفق عليها  والشروط  بَلبنود  يلتزمان  العقد  الطرفين في  فالشرككلا   ، تلتزم ا  ة 

م البيع وأداء ما  المشتري يلتزم بإتماالعقد ، و توثيقه حسب الَتفاق في  بإتمام البناء وتسليمه و 
 واجبات .عليه من حقوق و 

 _ البناء يَضع للملكية العامة المشتركة:3.2.2
البناء  معلوم    الإنجاز  أن  دام  تر شالمالعامة  لكية  الميبقى في  في طور  ما    لمالمشتري  كة 
،_  ص عليها في العقدالدفعات المنصو   ذلك بَستكمال جميع ، _ و   كاملا المحدد    يدفع المبلغ

 لم يتم الَنتهاء منه كاملا . المجمع السكني في طور الإنجاز و  وما دام

له وجاهته ؛ لأن المصنِِّع يملك المواد و يقوم بَلعمل ؛ لذا  من جهة و  و هذا معلوم  
لَشتراك مع الجهات الأخرى التي تعد طرفا في الموضوع ،  ملكية المبيع تبقى في عهدته و بَ

القانون  لكن من   مأخوذ من  البند  وهذا   ، الضعيف  الطرف  فإنَّا لَ تحمي  الأخرى  الناحية 
، كما نصت على ذلك المادة الأولى منه بقولها: "المجموعات العقارية المبنية المؤلفة  12.106

و منفصلة، والمقسمة إلى أجزاء مفرزة، وأجزاء من عمارات أو فيلات أو محلات، متلاصقة أ
 .(1)الشياع لمجموع الملاك" مشتركة مملوكة على

عماله بِي حال من الأحوال ما دام لم تاسصت على أنه يمنع عليه استغلاله و كما ن
 يلتزم بَلشروط المتفق عليها.

 

(1)  : رقم  القانون  رقم:    12.106ينظر  بَلقانون  وتتميمه  تعديله  تم  المشتركة  المتعلق    18.00والذي  الملكية  بنظام 
، والصادر في الجريدة    2016أبريل    27بتاريخ:    1.16.49شريف رقم :  للعقارات المبنية، الصادر بتنفيذه الظهير ال

 وما بعدها. 3781صفحة:  2016ماي  16، بتاريخ 6465الرسمية عدد : 
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البناء وتسليمه هذه الملكية العامة المشتركة تستمر في بعض الأحيان إلى ما بعد إنجاز و 
ة ، حيث يشترط على المشتري عدم بيعه  ، و خاصة في السكن الَقتصادي المدعوم من الدول

لمدة خمس سنوات ؛ لأن الدولة تدفع نسبة الضريبة عن كل مسكن ، لذا لَ تسمع ببيعه أو  
ى تر التصرف فيه تصرفا ناقلا للمكية إلَ بعد إثبات المشتري أنه سكن فعليا في المسكن المش

ت له في السكن من  عتي دفإلَ فيتعين عليه دفع الضريبة المدة لَ تقل عن خمس سنوات ، و 
 قبل الدولة . 

 أنه عقد محدد المدة: _ 4.2.2 
نجد    أننا  إلَ   ، البناء  فيه  يتم  محدد  أجل  له  العقد  هذا  أن  العقد  في  لَحظنا  كما 

يفتح المجال للإخلال  ذا  هالتسليم ، و از و غموضا في هذا العقد من حيث تحديد أجل الإنج
و  التسبَلواجبات  في  و ليم  المماطلة  والنزاعات  الخصومات  إلى  معه  يؤدي  حقوق مما  ضياع 

 ، كما حصل ذلك في بعض الشركات . الناس

 أنه عقد يظل البائع فيه متمتعا بكافة حقوقه:_ 5.2.2 
متمتعا   يظل  هنا  البائع  أن  العقد  هذا  في  حقوقهنلاحظ  ابكافية  ويظل   لسكن ، 

 حين أداء جميع الأقساط وإبرام لَ يحق للمشري التصرف فيه إلىخاضعا للملكية المشتركة ، و 
 العقد  النهائي. 

_ أنه عقد يلتزم البائع فيه بإنجاز البيع في المدة المحدد ، وتمكين المشتري من 6.2.2 
 الوثائق والرخص لإثبات الملكية . 

 لبيع النهائي عند إتمام الدفعات الأخيرة_ أنه عقد يلتزم فيه البائع بتسجيل ا7.2.2 
 . من الثمن
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_ أنه عقد يلزم البائع فيه بتسليم المبيع ) السكن ( للمشتري في حالة الوفاء  8.2.2 
 بكافة الحقوق المتفق عليها. 

_ عقد يحق في للبائع فسخه في حالة أخل المشتري بَلتزاماته وعلى رأسها 9.2.2 
 أداء الأقساط . 

ئة  افي الم   10يحق للمشتري طلب نقص الثمن في حدود العشرة  _ عقد  10.2.2 
 إذا أخل البائع ) الشركة( بَلتزاماته . 

_ عقد تترتب فيه غرامة تعويضية ، يلتزم بدفعها المشتري للبائع في حالة  11.2.2 
 %  10  وذلك في حدودعدم احترامه للمادة السادسة التي تنص على طريقة دفع الثمن ،  

 فق عليه . تالم من مبلغ البيع 
وليس كل    الملاحظات  مجمل  الناحية هذه  من  تسجيلها  يمكن  التي  الملاحظات 

مدى   لمعرفة  الإسلامي  الفقه  في  ورد  بما  البنود  هذه  مقارنة  وسنحاول  العقد،  لهذا  القانونية 
 ملاءمتها له.

 

 ثالثا _ النتيجة : 
و  العقد  دراسة  من  سبق  ما  خلال  الو من  يمكن  ملاحظات  من  سجل  إلى ما  صل 

 النتائج الآتية: 

العميل المستفيد دون واسطة _ أن هذا البيع بيع  1 مباشر بين الشركة المصنعة وبين 
البنك ، فهو بيع بلا قرض بنكي ، مما يعني أن هذا البيع تجنب المعاملة البنكية التي تشوبها في  

 الغالب شائبة الربَ وخاصة فيما يتعلق بَلقروض . 

الفقهاء   يتضمنه من شروط تتقاطع في معظمها مع ما قرره  _ أن بنود العقد و ما2
 في بَب البيوع وخاصة عقد الَستصناع .



250 
 

_ أن هذا العقد وإن توفرت فيه شروط الَستصناع ، فإنه في الغالب لَ يتم توقيعه 3
على هذا الأساس ، كل ما في الأمر أن الشركة تستصلح الأراضي وتجهزها وتقوم بَلإجراءات 

ع الشقق على المخطط وفي طور  استخراج للرخص ونحو ذلك ، ومن ثم تبدأ في بي  اللازمة من
 الإنجاز من أجل توفير السيولة المالية من جهة ، وضمانا لنجاح مشروعها من جهة أخرى .

_ هذه العقود في الغالب يغلب عليها طابع الإذعان ، فالمشتري في حقيقة الأمر 4
لعقد  وشروطه إلَ في حدود محدودة ، وكل ما سطر في الَ يملك التفاوض على بنود العقد  

 فهو إما أن يوقع عليه وإما أن يرفض فلا يتم البيع . 

خاصة المتعلقة بتعرض العقد للفسخ من اك بنود مجحفة في حق المشتري ، و _ هن5
قبل الشركة دون سابق إنذار في حالة الإعسار أو بمجرد التأخر عن الموعد المحدد للسداد مما  

 . السكن اللائق به الخصول علىضيع حقوق المشتري و ذهاب حلمه في ي

الشروط والضوابط والضمانات التي ه البائع من وضع لدفر التحملات و _ ما يقوم ب6
، ما دامت لَ  ط المباحة التي يمكن الَتفاق عليها  و يتم توقيعها من الطرفين ، هو من الشر 

 ماء الأمة . ، وهو ما اتفق عليه علتخالف كتابَ أو سنة

ص عليها ضمن البيع من أوصاف وتفاصيل ، ويتم التنصي  _ ما يرسم في مخططات7
لتأكيدها العقد  من بنود  فيه  يسجل  لما  نظرا   ، البرنامج  على  البيع  ضمن  إدراجه  يمكن   ،

ع ويوقع   ، المشتري  الذي يطلع عليه  بَلمبيع  تتعلق  وأمور  دفتر  أوصاف  العقد وفي  ليه ضمن 
 . التحملات

بِبناء   القول  يمكن  السابقة  النتائج  هذهعلى  الشركة  ن  هذه  في  تتم  التي  ، العقود 
أيدين بين  _ كالتي  الربوي  البنك  واسطة  بغير  تتم  التي  عقود وخاصة  مع  تتناسب   _ ا 

الَستصناع العادي و الَستصناع الموازي (  و كذا البيع على البرنامج ، و إن لم  الَستصناع ) 
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لأنَّا العقد؛  في  بها  أس   يصرح  تخضع  عقود   _ البيان  سبق  العقود  _ كما  لقانون  اسا 
 لَ تخضع لمبادئ الفقه أو الشريعة اللذان يقران هذه الصيغة . والَلتزامات و 

تخضع أن  يمكن  أنَّا  بنود   كما  من  فيه  يسجل  ما  بَعتبار   ، البرنامج  على  للبيع 
ي بين أيدينا  والذ  وشروط يتفق عليها الطرفان ، وإن كان الفرق بين عقد البرنامج الأصلي

الوج حيث  من  و هو  المخططاود  على  الأبنية  فبيوع   ، على  العدم  موجود  غير  الهندسية  ت 
بناء على الضوابط والشروط و   ، لكنها ممكنة الوجودالواقع الضمانات المنصوص في المستقبل 

 عليها في العقد . 
الباحث فيها  استشار  المسألة  هذه  غيرها  و  و  بفاس  الشريعة  فقهاء  وعلى بعض   ،

أحم  الأستاذرأسهم   البوشيخيالدكتور  بيوع  د  على  قياسه  يمكن  البيع  هذا  مثل  أن  فرأى   ،
عامة السادة الَستصناع  عند  وخاصة   ، البرنامج  على  البيع  ضمن  يندرج  أن  يمكن  ، كما 

 المالكية بَلَعتبار الذي ذكرناه .
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  نَّوذج محضر تسليم السكن في الشركات:  رابعا_ 
 

 الرحيم   بسم الله الرحمن

 محضر تسليم السكن 
 

التعريف    بطاقة  رقم  الفقيهي  اولَد  ابراهيم  السيد  أسفله  الموقع   ..........أنا 
رقم :بقعة  التالي  المنزل  نيكريكو(  )واد  العقارية  الشركة  رقم  22  :بصفتي مشتريا من   E:دار 

 . 13 :رقم المنزل ،الطابق الثاني

 توعد اجتماعي : _  

 ينة الفنيدق(. موقعه: بَب سبتة  )مد 

 .  76/13924رقم الملكية العقارية  

 درهم . 250.000ثمن البيع هو:  

أعلاه    المذكور  المنزل  ملكية  اليوم  التسليم  عليه ،  ثم  الَطلاع  و  زيارته  تمت  بعدما 
 بجميع مرافقه وبدون أي استثناء أو حجز. ، وقبوله على الهيئة التي هو عليها

واصفات الخاصة و الكاملة بعد المعاينة... العينية التي صرح بمطابقة جميع الموعليه أ 
 أجريت خلال زيارة المنزل .

 وعلى هذا الأساس ألتزم على ما يلي :  
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ملكية المنزل الحالي دون زيادة أو نقصان في مبلغ البيع كيفما كان الداعي  أستلم   •
 لذلك. 

ي سلوك ما من ممنوع منعا كليا إضافة الشباك الخارجي على النوافذ أو إنجاز أ •
)العامة(   الواجهة الخارجية المشتركة  يغير من حالة  ألتزم مسبقا  ،  شأنه أن  لذلك  في وطبقا 
بَلسكن   الخاصة  الودادية  في  تردد  وبدون  الفعلي  المجمع  لالَنخراط  في  الفعليين  لمالكين 

 الخاص بَلساكنة في هذا المجمع السكني المبني.  ...رقم  السكني طبقا للقانون 
 
الناتجة بصفتي ابتد   والمصاريف  والمستقبلية  الحالية  الضرائب  أتحمل جميع  اليوم  اء من 
 مالكا. 

 
 

 .  26/ 11/ 2014   في:الفنيدق 
 خدمة بعد البيع 

 توقيع الزبون مصادق عليه  
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الب الشركات  تبيع  الذي  الهندسي  المخطط  خلاله نَّوذج  من  والشقق  ناء 

(1 ) 

  

 
ندوب شركة " الشلحة للبناء والتعمير "  هذا المخطط الهندسي أطلعني عليه و على غيره من المخططات الهندسية م  (1)

نواحيها ، و قد أطلعني على بَقي تفاصيله ، و كيف يتم التعامل مع المشتري من  وهي شركة حديثة خاصة بتطوان و 
النماذج بعد أخذ   و نسخ بعض  ، و قمت بتصوير  إلى عين المكان  الَنتقال  الأولى قبل  الخطوة  ، و هي تعد  خلاله 

 ؤول على ذلك حتى يتسنى لي دراسة العقد و توثيق الدراسة. موافقة الموظف المس
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 الفصل الثاني 
 

 

 المغربية ف الإسلامية والبنوك التشاركيةخطط في المصار البيع على الم
 

 وفيه مبحثان:  
 

 .ف الإسلاميةالبيع على المخطط في المصار  المبحث الأول : 
 

 .المغربية التشاركيةالبنوك البيع على المخطط في المبحث الثاني:  
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  بين يدي الموضوع: 

في التنمي  ة الَقتص  ادية و الَجتماعي  ة، لَ شك أن البن  وك بص  فة عام  ة تلع  ب دورا هام  ا  
سواء كان ذلك بطريقة مباشرة، أو من خلال لعب دور الوس  يط ب  ين المتعاق  دين ، بحي  ث يق  وم 

م  ن ثم يس  تخلص يص  عب عل  يهم تمويله  ا بمف  ردهم ، و  ال  تي عملائ  هالبن  ك غالب  ا بتموي  ل رغب  ات 
طا عل   ى ف   ترات يك   ون ذل   ك مقس    م   ا غالب   ا و  ،ن م   نهم بَلتقس   يط عل   ى حس   ب الَتف   اقال   ثم

ف الإس  لامية، وي  دخل فق عليه بَلنسبة للبن  وك و المص  ار متباينة، مع احتساب هامش الربح المت
لمض    اربة والمش    اركة ة و ا، م    ن بينه    ا عق    ود المرابح     ك ض    من ش    رعية اعتم    دتها تل    ك البن    وكذل     

ن   وك م   ا ش   ابه ذل  ك ، أو ب   زيادة مئوي   ة ض   من الفائ  دة الربوي   ة بَلنس   بة للبوالَستص  ناع والس   لم و 
 الربوية التقليدية .

هن   ا يظه   ر الَخ   تلاف الج   وهري ب   ين البن   وك التقليدي   ة الربوي   ة ال   تي تجع   ل م   ن الفوائ   د و  
، ال  تي تلت  زم الص  يغ المغربي  ة أو التش  اركية ف الإس  لاميةالمص  ار درا للربح، وبين البن  وك و الربوية مص

بح  ة  والمزارع  ة، وعق  د الإيج  ار الإسلامية في المعاملات المالية ، م  ن خ  لال بي  وع الَستص  ناع والمرا
 المنتهي بَلتمليك، وغير ذلك من أنواع البيوع.

عندما ننظر في معاملات هذه البنوك في مجال السكن، فإننا نجد هذه العقود تختلف و  
ف الإسلامية المنتشرة في العالم الإسلامي والعربي نجد د إلى آخر ، ففي البنوك و المصار بلمن  

، فأصبحت هذه البنوك تبرم  السكن تطورت وأخذت أشكالَ متعددة ال أن هذه العقود في مج
المرابحة والمشاركة و المضاربة  عقودا مستقلة في هذا المجال ، بصيغة عقد الَستصناع و السلم و  

البنك  و  يبرمها  التي  العقود  في  الحال  هو  ، كما  العقود  أنواع  من  للتنمية،  غيرها  الإسلامي 
البنكية التي تعتمد مبادئوغيرهما  ومصرف الراجحي،   الشريعة الإسلامية في   من المؤسسات 

 .معاملاتها
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في ح  ين نج  د البن  وك التش  اركية المغربي  ة الحديث  ة العه  د في بل  دنا ، لم تأخ  ذ بع  د موقعه  ا 
بح  ة غالب  ا ، كم  ا المبتغى منها في هذا الإط  ار ، فف  ي مج  ال الس  كن نج  دها تعتم  د عل  ى عق  ود المرا

غيرها ، بحيث يقوم البن  ك بش  راء الس  كن المتف  ق علي  ه ، _ ال  ذي رات و في عقود السكن والسيا
تس  جيله، و م  ن ثم بيع  ه بعق  د جدي  د إلى الزب  ون ، فيق  وم البن  ك بش  رائه وتملك  ه و  يريده الزبون _

ستفيد مع احتساب هامش ال  ربح ، ي  دفع م  ع ال  ثمن عل  ى أقس  اط ش  هرية ، وف  ق الم  دة المتف  ق الم
 بون المستفيد.عليها بين البنك البائع والز 

 

ع  ن البن  وك المغربي  ة التش  اركية لة البي  وع في البن  وك الإس  لامية و وهنا يختلف الأم  ر في مس  أ 
 التقليدية الربوية، ويمكن تحديد ذلك في جانبين:

 

 _ التملك:1 
ففي البنوك التقليدية نجد أن البنك يلعب دور الوسيط فقط في عملي  ة البي  ع و الش  راء،  

تمل  ك الحقيق  ي للش  يء المبي  ع ) مح  ل العق  د ( ، و هن  ا ي  دخل في النه  ي بحي  ث لَ يك  ون ه  و الم
 ك.لالمتعلق ببيع ما لَ يم

ت تس  ميتها في ب  لادنا _ _ كم  ا تم   المغربية الإسلامية أو البنوك التشاركية   فالمصار أما   
، ي  ارهتفيد و بن  اء عل  ى ش  روطه و اختفإنَّا تقوم بَقتناء المبيع و تملكه بناء على رغبة الزب  ون المس   

امش ال  ربح المح  دد في ومن ثم تقوم ببيعه له عل  ى أقس  اط ش  هرية متف  ق عليه  ا ، م  ع احتس  اب ه   
ه  و بي  ع ، و المنه  ي عن  هالوق  وع في البي  ع  الإسلامي أو التشاركي من المصرفبهذا يَمن المعاملة، و 

؛ لأنَّ  ا في ادةتقع فيه  ا البن  وك التقليدي  ة ع    ، أو الوقوع في الزيادة الربوية التيالإنسان ما لَ يملك
 .(1)ون هناك سلعة حقيقة في محل العقد، دون أن تكقة مبادلة مال بمال مع زيادة ربحالحقي

 

ا هو السبب في ارتفاع ثمن العقار في بيع المرابحة مقارنة بَلبنوك التقليدية، وهذا جر انتقادات واسعة على  ولعل هذ  (1)
ة وعدم وجود التأمين على  هاته البنوك الفتية التي لم يقو ساعدها بعد من أجل المنافسة، بَلإضافة إلى قلة السيولة المادي

 . المخاطر
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 _ التسجيل:2 
فيم  ا يتعل  ق بَلتس  جيل، نج  د ان البن  وك التقليدي   ة _ كم  ا بين  ا آنف  ا _ لَ تتمل  ك المبي   ع  

د مباش  رة بع  د أداء م  ا فبالتالي لَ تقوم بتسجيله، وإنَّا يس  جل م  رة واح  دة بَس  م العمي  ل المس  تفي
 عليه من أقساط.

، ه بَسمه  ابتمل  ك البي  ع أولَ وتس  جيلفتق  وم المغربي  ة التش  اركية ك  ذا أما البنوك الإسلامية و  
، ويس   جل ثاني   ا بَسم   ه، ع   ن طري   ق ون المش   تري الحقيق   يوم   ن ثم تنق   ل ملكيت   ه ثاني   ا بَس   م الزب    

ش  ابه ذل  ك م  ن الص  يغ المعتم  دة وم  ا  ،ن خ  لال الإيج  ار المنته  ي بَلتملي  كالمرابح  ة أو المش  اركة م   
  ، مما يتطلب زيادة في الرسوم المدفوعة بناء على تسجيله مرتين.فيها

هذا التمهي  د الم  وجز وال  ذي توص  لت إلي  ه م  ن خ  لال الدراس  ة الميداني  ة وس  ؤال بناء على  
ف  أح  دهما م  ن المش  رق يمثل  ه المص  ار المتخصص  ين، يمك  ن أن ننظ  ر كي  ف ي  تم ذل  ك في نَّ  وذجين

سلامية، والآخر م  ن المغ  رب يمثل  ه البن  وك التش  اركية، وهم  ا م  ن حي  ث المب  ادئ والص  يغ النظري  ة الإ
كث    يرا، ولع   ل الَخ    تلاف هن    ا فق    ط في التس   مية، لك    ن م    ن حي    ث   ال   تي يعتم    دونَّا لَ تختل    ف

التطبي   ق هن   اك بع   ض الف   روق عل   ى حس   ب البل   دان ال   تي تتواج   د فيه   ا، ل   ذا س   يحاول البح   ث 
ة، وم  ا ي  ذكر في نَّ  وذج س  يتجنب تك  راره في النم  وذج الآخ  ر م  ا دام دراسة كل نَّ  وذج عل  ى ح  د

 لَ يضيف جديدا.
ف المص     ار المخط    ط ال     تي ت    تم م    ن خ    لال س    يكون التطبي    ق عل    ى ص     ور البي    ع عل    ى و 

ال  تي عق  ود نَّ  اذج ال عل  ى بَلَط  لاع، وذل  ك خاص  ة المغربي  ة التش  اركية البن  وك الإس  لامية عام  ة و 
 ذلك في مبحثين متتاليين:ول منها ، كر نَّوذج لكالبنوك ودراستها مع ذ هذه  تتم في 

 

 ف لإسلامية . البيع على المخطط في المصار  : المبحث الأول
 . المغربية البيع على المخطط في البنوك التشاركية  الثاني :المبحث 
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 المبحث الأول 
 ف الإسلامية يع الأبنية على المخطط في المصار ب

 
ا، لها قصب السبق في هذا  مية كما أطلق عليهف الإسلامعلوم أن البنوك أو المصار  
فيها  ،المجال البيع  وطرق  حقيقتها  مبينا  بها  سأبتدئ  تعريفا لذا  نذكر  أن  يمكن  ذلك  وقبل   ،

ثم أختم المبحث بذكر  جربية الماليزية الرائدة في مجال المالية الإسلامية،  تمع بيان ال ، موجزا عنها
 . خطط وفق الصيغ المتوصل إليهانَّوذج من البيوع التي تتم فيها على الم

 ف الاسلامية:المصار مفهوم _  أولا 
في  ترجع  تعريفات  بعدة  عرف  أنه  نجد  الإسلامي  للبنك  العام  المفهوم  في  نظرنا  إذا 

"مؤسسة مالية تعمل في إطار إس لامي، تق وم ب أداء الخ دمات    مجملها إلى أن البنك الإسلامي
في ضوء قواعد  ال التمويل والَستثمار في المجالَت المختلفة  كما تباشر أعم  ،  المصرفية والمالية

القيم بهدف غرس  الإسلامية،  الشريعة  مجال   ،  وأحكام  في  الإسلامية  الأخلاق  في  والمتمثل 
الأموال   تشغيل  من  والَقتصادية  الَجتماعية  التنمية  تحقيق  في  والمساعدة  المالي ة،  المع املات 

 .(1)" الكريمة للشعوب الإسلاميةبقصد المساهمة في تحقي ق الحياة 
" مؤسسة مالية تعمل على جذب الموارد النقدي ة م ن أف راد المجتم ع  أيضا بِنه :عرف و 

للشريعة الإسلامية،  المستقرة  القواعد  ونَّوها في إطار  تعظيمها  فعالَ يكفل  وتوظيفها توظيفا 
 .(2)" شعوب الأمة ويعمل على تنمية اقتصادياتها وبما يخدم

 
رفي ، للدكتور محمود سحنون، دار النشر: بهاء الدين للنشر و التوزيع , الجزائر , سنة  ينظر: الَقتصاد النقدي و المص (1)

 .96م ، صفحة:   2003الطبع: 
ينظر: البنوك الإسلامية ، للدكتور محسن أحمد الخضيري، دار النشر: إيتراك للنشر والتوزيع, القاهرة, مصر العربية،    (2)
 .17م , صفحة: 1995، سنة الطبع: 2ط
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الإسلامية    قدو  للبنوك  الدولي  الَتحاد  إنشاء  اتفاقية  الخامسة    فيعرفت  من المادة 
يقصد بَلبنوك الإسلامية في هذا النظام، تلك البنوك أو  ":    قولهاالبنوك الإسلامية ب اتفاقيتها  

المؤسسات التي ينص قانون إنشائها ونظامها الأساسي صراحة على الَلتزام بمبادئ الشريعة، 
 .(1) "تعامل بَلفائدة أخذا وعطاءل وعلى عدم ا

  الدقهلية   افظةمح  فيه    1963قد كانت النواة الأولى للبنوك الإسلامية ظهرت سنة:و 
حيث ظهرت أول الأمر في بداية تعاملاتها على شكل    ،بجمهورية مصر العربية  ميتغمر   بمركز

بنت هذه البنوك    بنوك ادخار، وبعد ذلك تطور الأمر إلى الَستثمار في شتى المجالَت ، وقد
عدم   على  أساسا  الشري  بَلفائدة  التعاملمعاملاتها  في  وافقت  ثم  ومن  المحرمة،  عة الربوية 
 . (2) يةمبادئها الَقتصادالإسلامية في أهم منطلقاتها و 

 القطاع   وفورات   لتوظيف  وذلك   الألمانية،  الشعبية   التوفير  بنوك   من كرتها  ف  واستوحت
  النجار   أحمد  الدكتور  تبناه  الذي  النموذج  ذلك  تمرواس والمتوسط،   المنخفض  الدخلي  ذو 
 ناصر   بنك  ظهور  عن   التجربة  تلك   وتمخضت  الثلاث،  السنوات   قرابة  بمصر  اللهه  رحم

على    ويتحمل  عطاء    أو  أخذا  الفائدة  بنظام  يعمل  لَ  كبنكم   1971 :عام  الَجتماعي
لة الإمارات العربية  بدو   الإسلامي  دبي  بنكبعد ذلك ظهر    ثم  الَجتماعي،  الدور  عبءعاتقه  

، ثم انتشرت البنوك الَسلامية في شتى بقاع الأرض بعد ما أثبتت  (3) 1975المتحدة سنة:  

 
الجديدة، القاهرة،  نظر: اتفاقية إنشاء الَتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، مطابع الَتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، مصر  ي(1)

 . 10م، صفحة: 1977
الحم(2) عبد  الفتاح  عبد  للدكتور  الإسلامية،  البنوك  في  الَستراتيجية  الإدارة   : التجارةينظر  بكلية  أستاذ  المغربي،  ،  يد 

المنصورة للتنمية،  66، بحث رقم:  جامعة  الإسلامي  التابع للبنك  والتدريب  للبحوث  الإسلامي  المعهد  من منشورات   ،
 . 69صفحة: م، 2004ه  1425سنة: 

 . 69صفحة: ،  ، ) مرجع سابق (ينظر : الإدارة الَستراتيجية في البنوك الإسلامية(3)
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التي عصفت بكثير من   العالمية  وقوفها في وجه الأزمات  و  الربوية،  نجاعتها  التقليدية  البنوك 
ب الإوذلك  الشريعة  بمبادئ  التزامها  و فضل  أصولها  أهم  في  التسلامية  عدم  بَلفائدة  هو  عامل 

 . (1) الربوية المحرمة

"و  بِنه:  الإسلامي  المصرف  الزحيلي  وهبة  الدكتور  عرف  تقوم قد  مالية  مؤسسة 
وتحقيق   المسلم،  المجتمع  بناء  وإعادة  المشتركين،  لصالح  وتنميتها  واستثمارها  الأموال  بتجميع 

 .(2) "التعاون الإسلامي، على وفق الأصول الشرعية

رسالية تعبدية، وليس  ف أن البنك الإسلامي له هدف و غاية  فنلاحظ في هذا التعري
مجرد الوصول إلى الربح المادي ، كما هو معلوم في جل المؤسسات البنكية ، فهو يهدف لبناء  

 مجتمع مسلم متطور من خلال التعاون الَقتصادي والتنموي .

الإسلامي البنوك  تعتمدها  التي  الأصول  إلى  الله  رحمه  أشار  أوقد  من  تحقيق  ة  جل 
ومقاصدها " ،  أهدافها  من  أن  والعقود  فبين  الربوية  المعاملات  اجتناب  الأصول:  تلك  أهم 

المحظورة شرعا، وتوزيع جميع الأربَح بحسب الَتفاق دون استغلال حاجة المضطر أو المحتاج،  
اقتصاديا    الإسلام  إلى  والدعوة  الحسن،  القرض  طريق  عن  الحاجة  أهل  ومساعدة 

 .(3) "واجتماعيا  

 

ياثني، ذكر فيه مؤلفه قائمة بِسماء البنوك الإسلامية  نبذة عن سوق المال الإسلامي، للدكتور محمد غوناوان  ينظر :    (1)
وقد التقيت به في المؤتمر السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بتطوان، فأفدت منه    وخاصة التجربة الإندونيسية،

 . وما بعدها 33صفحة: وأهداني كتيبه هذا ،  
 . 5/3755)مرجع سابق(، ينظر : الفقه الإسلامي وأدلته ، (2)
 .5/3755الفقه الإسلامي وأدلته، ) المرجع السابق (، (3)
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 : في مجال المالية الإسلامية   الماليزية_ التجربة ثانيا

شهدت ماليزيا طفرة في مجال المالية الإسلامية، حيث إنَّا تعد الأولى عالميا في مجال  
 تطور المالية الإسلامية وفقا للتقرير السنوي الذي يصدره مركز دبي لتطوير الَقتصاد الإسلامي

  .(1) ات العربية السعوديةمتفوقة على كل من البحرين والإمار  

ندعم   قوية  تحتية  بنية  ووجود  لديها  التشريعات  لتطور  نظرا  ماليزيا  دولة  تفوق  ويَتي 
إلى   بَلإضافة  قوية،  وتدريبية  تعليمية  ومراكز  ووسائل  أطر  بإيجاد  الإسلامية  المالية  متطلبات 

أن دولة  ( للمالية الإسلامية. كما  Bank Negara Malaysiaدعم المصرف المركزي )
( شرعية  استشارية  هيئة  أنشأت  والذي Shariah Advisory Council2ماليزيا   )

الإسلامية   المالية  للمؤسسات  توفر  وإجرائية  شرعية  بمعايير  الإسلامي  المالي  القطاع  يعزز 
 .3الَستقرار التشريعي المهم لَستدامة هذا القطاع 

بَلت الخاصة  الشرعية  المعايير  إلى  الإشارة  بنا  الَستصناع ويجدر  على  القائمة  مويلات 
المالية الإسلامية الَستناد إليها في تطوير   والوكالة والإجارة والمشاركة والتي يمكن للمؤسسات 

 منتجات لتمويل المباني على الخريطة.  

الإسلا المالية  المؤسسات  توسع  أن  إلى  الإشارة  تجدر  في كما  ماليزيا  في  العاملة  مية 
وبيع   بَلعينة  مثل تعاملاتها  الأخرى  العقود  إقصاء  إلى  أدى  التورق  إلى  بَلإضافة  الدين 

لمقاصد   مناسبة  أكثر  تعد  التي  المتناقصة  والمشاركة  الذمة   في  الموصوفة  والإجارة  الَستصناع 

 
(1) Global Islamic Economy 2019/20State of the 

report-myecono-islamic-https://www.salaamgateway.com/specialcoverage/global   

 الرابط التعريفي بَلهيئة الَستشارية العليا   (2)
https://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_about&pg=en_thebank&ac=439&lang=en   

 يئة الَسشارية الشرعية: ية الصادرة عن الهللاطلاع على المعايير الشرع ( 3)
https://www.bnm.gov.my/microsite/fs/sac/shariah_resolutions_2nd_edition_EN.pdf   

https://www.salaamgateway.com/specialcoverage/global-islamic-economy-report
https://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_about&pg=en_thebank&ac=439&lang=en
https://www.bnm.gov.my/microsite/fs/sac/shariah_resolutions_2nd_edition_EN.pdf
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أن الهيئة الَستشارية  ، على الرغم من على المخطط وغايات الشريعة ومقاصد التمويل السكني 
رقم   بتاريخ  ال  68الشرعية في اجتماعها  فتواها بجواز    2007مايو    24ذي عقد  أصدرت 

التمويل السكني من خلال الَستصناع الموازي والَلإجارة الموصوفة في الذمة والإجارة المنتهية  
 . (1) بَلتمليك، بَلإضافة إلى المشاركة المتناقصة

في عدة  دراسات  وجدت  المالية    فلذلك  المؤسسات  وتحث  الجانب  بهذا  تهتم  ماليزيا 
سلامية على تبني هذه العقود الشرعية، بل دفع الأمر ببعض الباحثين إلى وصف بعضها الإ

 . (2)بِنه أكثر شرعية من البيع بثمن آجل

الذمة   في  الموصوفة  الإجارة  تطبيق  إمكانية  بشأن  بحث  التطبيقية  البحوث  في  ومن 
الإسلامية في ماليزيا  رض إلى مقارنة الأدوات المستخدمة في المؤسسات المالية ماليزيا، حيث تع

إلَ    ،والأسواق الأخرى وقارن بينها من الجهة العملية التطبيقية، وخاصة المخاطر المتعلقة بها
القائمة على الإجارة   البحث، كما يظهر من عنوانه، ركز على إمكانية تطبيق المنتجات  أن 

ال السالموصوفة في  والتمويل  الإسكان   ، كني على المخططذمة كونَّا الأكثر تطبيقا في مجال 
 .(3) ويبقى البحث قاصرا عن مناقشة المسائل الشرعية

 
(1)ce, Second edition, page 16 and page 159.Shariah Resolutions In Islamic Finan -  
 https://www.bnm.gov.my/microsite/fs/sac/shariah_resolutions_2nd_edition_EN.pdf 
(2)  2014/12/01, The Islamic home financing in Kamarudin, Rosila & Ibrahim, Mohd, 

Malaysia Istisna' base on debt : Qualitative approach, VL  - 8, Labuan e-Journal of 
Muamalat and Society 

-b12f-file:///C:/Users/Saadb/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/a9e7f5ca
38.pdf-1cf22539c7c4/LJMS%20Vol.%208%202014%20pp.%2027-acdf-4d12  

(3 )  Dhimmah in -sufah Fi AlMaw-9), "The Applicability of Ijarah AlDieng, M. M. (201
Malaysia", International Journal of Management and Applied Research, Vol. 6, No. 4, 

014-https://doi.org/10.18646/2056.64.19207. -pp. 196 
https://www.researchgate.net/publication/280712491_The_Islamic_home_financing_in

 ebt_Qualitative_approach_Malaysia_Istisna'_base_on_d 

https://www.bnm.gov.my/microsite/fs/sac/shariah_resolutions_2nd_edition_EN.pdf
file:///C:/Users/Saadb/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/a9e7f5ca-b12f-4d12-acdf-1cf22539c7c4/LJMS%20Vol.%208%202014%20pp.%2027-38.pdf
file:///C:/Users/Saadb/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/a9e7f5ca-b12f-4d12-acdf-1cf22539c7c4/LJMS%20Vol.%208%202014%20pp.%2027-38.pdf
https://doi.org/10.18646/2056.64.19-014
https://www.researchgate.net/publication/280712491_The_Islamic_home_financing_in_Malaysia_Istisna'_base_on_debt_Qualitative_approach
https://www.researchgate.net/publication/280712491_The_Islamic_home_financing_in_Malaysia_Istisna'_base_on_debt_Qualitative_approach
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قمر وروزيلا  إبراهيم  فيصل  محمد  المباحث   كما تطرق  إلى بحث كيفية تطوير  الدين 
للاستصناع  البحث    النظرية  تعرض  آجل.  كما  بثمن  البيع  عن  بديلا  تطبيقه  أجل  من 

ت المالية الإسلامية إلى استخدام الَستصناع  للمخاطر التجارية وكيفية معالجتها نادبَ المؤسسا
 . (1) في التمويلات السكنية

قاسم حسنية  ونور  حنفي  هنيرة  إلى بحث  بَلإضافة  نفس    يوالذ  (2) هذا  في  يصب 
إلَ أن هذه البحوث تطبيقية أكثر منها فقهية، فلذلك غاب التأصيل    ،قسياق البحث الساب

 .  ته، وهو ما حاول هذا البحث معالج الشرعي فيها

العقود المستخدمة للتمويل السكني ماكتبه بعض الباحثين   المقارنة بين  ومن البحوث 
رضين الإشكالَت  في ماليزيا مقارنين بين المشاركة المتناقصة والإجارة والبيع بثمن آجل مستع

 .(3)وحدود التطبيق الخاصة بكل عقد من هذه العقود

 

 

 
 

 
(1 )  n, Rosila & Ibrahim, Mohd, 2014/12/01, The Islamic home financing in Kamarudi

Malaysia Istisna' base on debt : Qualitative approach, VL  - 8, Labuan e-Journal of 
Muamalat and Society 

-b12f-file:///C:/Users/Saadb/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/a9e7f5ca
38.pdf-c4/LJMS%20Vol.%208%202014%20pp.%20271cf22539c7-acdf-4d12  

(2)   -Kasim. 2006. Islamic House Financing: The  Hanira Hanafi and Nor Hasniah
Viability  Of Istsina’ Compared To Bay’ Bithaman Ajil (BBA). Journal of Syariah. 

vol.14, pp 35-52  . 
(3 )-Yustiardhi, Mahdiah Aulia, and Reni Oktavia Permatasari , Islamic Aulia Fitria  

Contracts for Home Financing: A Comparative Analysis, International Journal of 
 030.pdf-jmar.org/v6n4/19http://i Management and Applied Research, 2019, Vol. 6, No. 4. 

file:///C:/Users/Saadb/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/a9e7f5ca-b12f-4d12-acdf-1cf22539c7c4/LJMS%20Vol.%208%202014%20pp.%2027-38.pdf
file:///C:/Users/Saadb/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/a9e7f5ca-b12f-4d12-acdf-1cf22539c7c4/LJMS%20Vol.%208%202014%20pp.%2027-38.pdf
http://ijmar.org/v6n4/19-030.pdf
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 مية: ف الإسلا ا _ الصيغ التمويلية في المصار لث ثا
هناك عدة صيغ اعتمدتها البنوك الإسلامية، بناء على فتاوى المجاميع الفقهية المتعددة 

 نظمتها القوانين المدنية لتلك الدول.والتي  غيرهامجمع البحوث الإسلامية بَلأزهر الشريف و و 
قوانينها  ا أن مبدأ و بمو  البنوك الذي اعتمدت عليه في  التأسيسية والذي منطلق هاته 

هو الذي يفصل  ل المعاملات المالية الحديثة، و يعد نقطة تحول هامة في مجاو   ،ته شعارا لهاجعل
ا سواء  و عدم التعامل بَلربَ مطلقبينها و بين البنوك التقليدية الأخرى التي وصفت بَلربوية، ه

هذا المبدأ مستندا إلى اعتمادها على مبادئ الشريعة الإسلامية ، و ان ذلك أخذا أو عطاءك
 معاملاتها المالية.  في

التيو  الشرعية  الصيغ  أن  و نلاحظ  البنوك  اعتمدتها  متنوعة    الإسلامية  المصارف 
، التورق وغيرهالَستصناع و لسلم و االمرابحة و لبيوع المباشرة ، مثل  ومتعددة، فبعضها قائم على ا

الَستثمار لمضاربة و : االمشاركة الفعلية مع المستفيدين، وذلك من قبيل  وبعضها راجع إلى صيغ
هناك صيغ ترجع إلى الإجارة  ،  و بشراء الأسهم وما إلى ذلك  البورصات العالميةفي الشركات و 

، وهناك صيغ أخرى عن  أو المنتهية بَلتمليك  التشغيلية   سواء كان منها الإجارة التمويلية أو
الم و طريق  و زارعة  استنبطتها  المساقات  التي  الأخرى  الشرعية  الصيغ  من  تها  واستبطنغيرها 

بما أنَّا لم تعتمد على الفائدة الربوية  ، كما أن هذه المؤسسات و (1) المذاهب الفقهية المختلفة  
ملزمة بِن فإنَّا وجدت نفسها  البيان _  المستفيدين    _كما سبق  المتعاملين  و تلبي حاجيات 

 
اذنا الأستاذ الدكتور ابراهيم أبَ محمد  ينظر تفاصيل البحث في هذه الصيغ وغيرها من الأساليب في بحث قيم لأست  (1)

ط  ، الإسلامية  والشؤون  الأوقاف  وزارة  منشورات  من  والتنمية،  الإسلام  ب   الموسوم  :    1في كتابه  ه  1429لسنة 
اوما بعدها، ذ   194م،  2008 التمويلية التنموية يمكن  والأساليب  الضوابط  الكتاب مجموعة من  لرجوع  كر في هذا 

 منضبطة. مفصلة  إليها في محلها فهي 
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الضرورية مثل مصاريف العلاج  نا يقضون به حوائجهم المستعجلة و معها بإعطائهم قرضا حس
 غيرهما. راسة و والد

، وسأذكر هنا  لكني في هذا المبحث سأشير إلى أهم الصيغ المستخدمة في مجال العقار
ذه من هالمغربية، و المستخدمة في هذه البنوك وأرجئ أخرى عند الحديث عن البنوك التشاركية  

 ف الإسلامية ما يلي : الصيغ المتعامل بها في المصار 
 

 _ المرابحة: 1
وهي    ، و وضعت لها تسمية أخرىتلك البنوكالتي اعتمدتها  الصيغ    و هي من أهم

و  بَلشراء،  للآمر  التشاركية  المبارحة  البنوك  صيغ  في  عنها  الحديث  بَعتبارها  المغربية  سيأتي 
 الصيغة الأكثر تداولَ في مجال السكن. 

 السلم والسلم الموازي:_  2
هو مذكور   ، كماقد سبق الحديث في القسم النظري عن بيع السلم العادي وصوره  

الَسلامي الفقه  وهي  في كتب   ، الإسلامية  البنوك  تطبقها  أخرى  صورة  أمام  هنا  لكننا   ،
البنك الإسلامي  يقوم   ، المعلومة  وفق شروطه  والمشتري  البائع  السلم بين  بَلإضافة إلى عقد 
 بعقد سلم آخر مواز له و منفصل عنه مع شركة أخرى أو بنك آخر لتنفيذ العقد الذي أبرم 

البنك من مشتر إلى بَئع في الوقت  في ا لسلم الأول بين العميل المستفيد والبنك ، فيتحول 
استخدام  ": بِنه  في مجلة الفقه الإسلامي  عرفنفسه، وهو ما يسمى بَلسلم الموازي ، وقد  

 .(1)" صفقتي سلم متوافقتين دون ربط بينهما
يكون كل عقد مستقل   إذا السلم الموازي عقد جائز يَخذ حكم الأصل، بشرط أن 

 عن الآخر ولَ يرتبط به . 
 

 . ، )مرجع سابق(407 ، ص 1ج 9مجلة مجمع الفقه الِإسلامي، العدد (1)
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 الاستصناع الموازي :_ الاستصناع و  3
حث عن الَستصناع العادي  ، ففي القسم النظري تحدث البوهذه أيضا مثل سابقتها

و  التطبيقصورهوشروطه  في  النظر  عند  لكننا  والمصار ،  البنوك  بها  تقوم  التي  اات  لإسلامية ف 
صيغة   يطبقون  وهي    ،أخرىنجدهم  الموازي،  بَلَستصناع  المعاصر  الفقه  في  تسمى  ما  وهي 

، وقد أجازها الفقهاء قبل اقتضه مصلحة الناس وحاجياتهم  صيغة حديثة لم تكن موجودة من
شروط كل  فيها  توفرت  دامت  ما  الَستصناع  أو  السلم  بيع  في  ذلك  سواء كان  المعاصرون 

 منهما و تحققت مقاصدها . 

عقد استصناع سلعة معينة محددة الصفات تنطبق  : "  ف بِنهي عُرِِّ والَستصناع المواز 
بين  ربط  دون  الأول  العقد  في  استصنعها  قد  يكون  التي  والبضاعة  السلعة  على  مواصفاتها 

 .(1) "العقدين

بعقد أما حكم هذا العقد كما في موسوعة الفقه الميسر : "  و  نرى أنه يجوز التعامل 
وهو عقد جديد اقتضته  ،  ل لَ علاقة له بَلعقد الأول  د مستقلأنه عق؛  الَستصناع الموازي  

 حاجة الناس في الوقت المعاصر، ولكن يجب أن يلتزم بَلشروط الآتية: 

 عدم الربط بين العقدين المتوازيين.  - 1

أن يتملك السلعة ويقبضها قبضا حقيقيا قبل أن يسلمها للمستصنع في العقد   -  2
 الموازي.

 . (2) "  امل بَلربَ المحرمإبعاد العقدين عن التع - 3
 

 
 . 10/54 )مرجع سابق( ،  ينظر : الفقه الميسر ، (1)
 . 10/54( ،   السابقينظر : الفقه الميسر ، ) المرجع (2)
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   ف الإسلامية: _ نَّوذج من المصار رابعا
من و  والإسلامي،  العربي  العالم  في  السبق  قصب  لهما  نَّوذجيين  هنا  نذكر  أن  يمكن 

وقد  الإسلامية،  الشريعة  ومبادئ  القيم  على  المبنية   ، الَستثمارية  التنموية  معاملتها  خلال 
والإسلامية في شتى المجالَت الَقتصادية والَجتماعية،    أسهما في تنمية عدد من الدول العربية

البنك  : من    وهما  التطبيقية  النماذج  بعض  وسأذكر  الراجحي،  ومصرف  للتنمية  الإسلامي 
 خلال البيوع المعاصرة، وذلك فيما يلي: 

 

 _ البنك الإسلامي للتنمية:1 
سم  ي في ش  ئت بق  رار ر يع  د البن  ك الإس  لامي للتنمي  ة م  ن أوائ  ل البن  وك الإس  لامية ال  تي أن 

 الية الإسلامية منهجا لها ومصدرا لمعاملتها.، والتي اعتمدت نظام المالعالم العربي والإسلامي
لخارجية العرب عندما اجتمع وزراء ا، م1974 سنة: وقد نشأ البنك الإسلامي للتنمية 

لى إنشاء البنك  ، _المنعقد بجدة_ بَلمملكة العربية السعودية، حيث وافقوا عفي مؤتمرهم الثاني
حقيقي منظم تجتمع حوله الدول العربية  الَسلامي للتنمية، ليكون بذلك أول بنك إسلامي  

البنوك الإسلامية في بَقي   التي من خلالها أنشئت  والنواة   ، البداية  ويعد نقطة  والإسلامية، 
مصرفا  وخمسين  مائة  من  أكثر  اليوم  عددها  بلغ  حيث  والإسلامي،  العربي  المغرب  دول 

المحظورات  ة الكثير من  ديومؤسسة مالية تقدم خدماتها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، متفا
البنوك التقليدية  التي  الشرعية فيها  تقع  المؤسسات لديها لجان شرعيةكانت  تخضع    ، وأغلب 
 .(1)تها و مراجعة معاملاتها لمراقب

 

 

والمصار   ينظر(1) البنوك  نشأة  تاريخ  الإسلامية  في   محمد لدكتور  ل  الإسلامي،  فقه ال   في  المعاصرة  المالية  المعاملات  :ف 
ف  المصار وكذا   ،وما بعدها  256  صفحة: ، م، دار النفائس، عمان الأردن2007ه   1427، سنة:  6طشبير،   عثمان

  للدكتور:  ،ه 1430جمادى الآخرة   10 و   7عبارة عن بحوث لمؤتمر دبي عقد ما بين  والمأمول،   الواقع   بين  الإسلامية
 . 21_ 16 ،2014لعصرية للطباعة والنشر ، بيروت، سنة: مكتبة حسن ا  وآخرون، قادري طاهر
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 :مصرف الراجحي_2 
نشاطه عام    الذي بدأو   مية في العالم، أكبر المصارف الإسلا  من  مصرف الراجحي  يعد

تمتد لأكثر من كبيرة  صرف بخبرة  الميتمتع  ،  مقره الرياض بَلمملكة العربية السعوديةو   ،م1957
ومصرف الراجحي من   ،وغير ذلك  عاما  في مجال الأعمال المصرفية والأنشطة التجارية  ستين

مبادئ التي اعتمدت  م تم  1978في سنة:  و ،  معاملاتها  الشريعة الإسلامية في  البنوك الأولى 
المؤ  مختلف  تدعىدمج  واحدة  شركة  في  الراجحي  اسم  التي تحمل  شر سسات  الراجحي  :  كة 
صرف إلى شركة سعودية مساهمة تم تحويل الم  م1988ه   1408  في سنة ، و المصرفية للتجارة

 .(1)عامة
 

 : ف الإسلامية يل العقاري بالاستصناع في المصار _ التمو   خامسا
العق  ار، وق  د ه  ي الص  يغة الش  رعية المناس  بة في مج  ال  الَستصناععقد مويل العقاري بالتو  

لس    عودي والبن   ك الإس    لامي عام    ة كمص   رف الراجح   ي اف الإس   لامية اتخ   ذتها بع   ض المص    ار 
التشاركية المغربي  ة الحديث  ة، وجعلته  ا س  بيلا لَس  تثمار أمواله  ا وخاص  ة  كذا بعض البنوكو ،  للتنمية

 .(2)في مجال السكن
الحي  وي في المج  ال العق  اري ك  ان لأهمية هذه الصيغة ) الَستصناع (، ودورها المحوري و و   

ف الإس  لامية ، وه  ذه الص  يغة  _ كم  ا علمن  ا _ ار لَ بد من دراستها و بيان تطبيقاته  ا في المص   
 

relations/about-https://www.alrajhibank.com.sa/ar/investor-:    ينظر  (1)
us.aspx-us/pages/about  . 

ل ، ذ. يوسف حمومي ، بحث نشر مويل العقاري: من القروض بفائدة إلى المنتجات التشاركية، أية بدائينظر: الت  (2)
بوجدة،  الَقتصادية  و  القانونية  العلوم  بكلية  المنظمة  الوطنية  الندوة  أشغال  والَستثمار،    ضمن  والتعمير  العقار  حول: 

إدريس الف2016نونبر    26و  25يومي  والمنعقدة   مركز  العلوم القانونية  ، منشورات  و الأبحاث في  للدراسات  اخوري 
 و ما بعدها.  442دار النشر : مطبعة المعارف الجديدة، الربَط ، صفحة :  ،2017، 1بوجدة ، ط،

https://www.alrajhibank.com.sa/ar/investor-relations/about-us/pages/about-us.aspx
https://www.alrajhibank.com.sa/ar/investor-relations/about-us/pages/about-us.aspx
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س  يحاول البح  ث المناس  بة لبي  ع العق  ارات عل  ى المخط  ط خاص  ة، ل  ذا الص  يغ الض  ابطة و   تعد م  ن
رف الإس   لامية في الع   الم الع   ربي معرف   ة ط   رق العم   ل به   ا في البن   وك والمص   اه   ا، و بس   ط الق   ول في

 ، لعلها تكون مدخلا يستعان بها في هذا المجال.الإسلاميو 
ها البن   وك في بع   ض النم  اذج ال   تي تعتم   دالَط   لاع عل   ى زيارات الميداني  ة و م  ن خ   لال ال     

ي  ة المعاص  رة وال  تي اهتم  ت بمث  ل هات  ه في المع  املات المالك  ذا المراج  ع الحديث  ة مث  ل ه  ذه العق  ود، و 
 :المواضيع، تبين لي ما يلي

 ف الاسلامية:المصار و _ الخطوات العملية لتطبيق عقد الاستصناع في البنوك   1
هن   اك ص   ورتان يق   وم به   ا البن   ك أو المص   رف الَس   لامي في س   بيل تطبي   ق ص   يغة عق   د 

 الَستصناع، وهما:
 

 :الاستصناع المباشر_  1.1
ي  ث يك  ون البن  ك ه  و المص  نع فع  لا، التطبيق المباش  ر له  ذه الص  يغة ، بحذلك عن طريق  و 

، ك  أن يتف  ق العمي  ل م  ع البن  ك ليب  ني ل  ه بيت  ا ع  ن طري  ق عق  د  العمي  ل المس  تفيد ه  و المستص  نعو 
من ثم القيام بتنفي  ذ المش  روع بنفس  ه، أو م  ن ما ، فيقوم البنك بدراسة الطلب و استصناع تم بينه

اء أو مقاول يقوم بتنفيذ ما اتف  ق علي  ه البن  ك م  ع العمي  ل، كم  ا ه  و خلال التعاقد مع شركة للبن
 معلوم في الَستصناع الموازي .

في الحقيق  ة ك  لا الأم  رين يع  د استص  ناعا مباش  را م  ن ط  رف البن  ك ، س  واء نف  ذ ذل  ك و  
بنفسه أو بواسطة طرف ثالث ) الشركة ( ؛ لأن العقد مع الش  ركة أو المق  اول م  ن أج  ل التنفي  ذ 

كم الإج  ارة أو المض  اربة عل  ى حس  ب الَتف  اق ، كم  ا س  بق البي  ان في ص  يغة التموي  ل فيعد في ح
 بعقد المضاربة.
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ف الإس  لامية ؛ لأن البن  ك أو ل  ة الَس  تعمال في البن  وك و المص  ار ه  ذه الص  يغة قلي لك  ن
المص  رف الَس  لامي لَ يمل  ك م   ن الخ  برة اللازم  ة و الق   درة الكافي  ة م  ا يمكن   ه م  ن القي  ام بعملي   ة 

ع و التص     نيع ، إذ الغال     ب عل     ى هات     ه البن     وك أنَّ     ا تستص     نع ثم تبي     ع للمس     تفيدين الَستص     نا 
بَلت  الي يجم  ع البن  ك الَس  لامي ط ، و ع  ن طري  ق المرابح  ة أو البي  ع بَلتقس  ي ال  راغبين في ذل  ك إم  ا

 هنا بين عقدين.
 

 الاستصناع غيْ المباشر:_  2.1
عملي  ة التص  نيع ، فالبن  ك وذلك بِن يقوم البنك بتمويل الصانع العميل ال  ذي س  يقوم ب 

هنا يقتصر دوره على مجرد التمويل فقط ، دون أن يتدخل بطريق  ة مباش  رة في ه  ذا العق  د، فه  و 
يقوم بتمويل العميل بن  اء عل  ى ه  ذه الص  يغة، والعمي  ل ه  و ال  ذي يعق  د م  ع الط  رف الآخ  ر عق  د 

 الَستصناع.

ل مش  روعا ، أو : أن يَتي العمي  ل المس  تفيد س  واء ك  ان شخص  ا طبيعي  ا يحم    ذل  كمثال  
شخصا اعتباريا كشركة البناء أو الجمعي  ات التعاوني  ة الس  كنية أو مش  روع دول  ة معين  ة تحت  اج في  ه 
إلى تموي  ل البن   ك الإس   لامي دون الوق   وع في الق   روض الربوي  ة المقوض   ة للحرك   ة التنموي   ة والمعوق   ة 

، وه   و م  ا يثق   ل   ضو عل  ى ذل   ك إثق  ال الدول  ة بَلفوائ   د المترتب  ة عل   ى تل  ك الق  ر  له  ا، مم  ا يترت   ب
كاه  ل الدول  ة في  ؤدي إلى العج  ز ع  ن الأداء وم  ن ثم العج  ز في الميزاني  ة العام  ة ، مم  ا يترت  ب علي  ه 
عواق   ب وخيم   ة ت   ؤدي إلى الت   دخل المباش   ر في سياس   ات ال   دول المدين   ة اقتص   اديا و اجتماعي   ا 

  وغير ذلك من الأمور.

د أن يَتي بمش  روع متكام  ل لبن  اء وفي هذا الحالة التي ب  ين أي  دينا يس  تطيع العمي  ل المس  تفي
مس  كن أو مجم  ع س  كني متكام  ل أو م  دن متكامل  ة المراف  ق، فيق  دم طلب  ا للبن  ك يرفق  ه بدراس  ة 
متكامل  ة للمش  روع الم  راد تمويل  ه م  ن قب  ل البن  ك، والبن  ك الإس  لامي يك  ون ب  دوره _بع  د اس  تيفاء 
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للازم  ة والكفيل  ة الض  مانات اراس  ة الطل  ب وم  دى ج  دواه_ اتخ  ذ كاف  ة الإج  راءات و وط ودالش  ر 
بتنفي  ذ المش  روع، يق  وم حينئ  ذ بتموي  ل ه  ذا المش  روع ع  ن طري  ق عق  د م  ن العق  ود كالَستص  ناع أو 
المرابح    ة أو المش    اركة والمض    اربة وم    ا ش    ابه ذل    ك م    ن الص    يغ الش    رعية ال    تي تتعام    ل به    ا البن    وك 

 الإسلامية.
ي ي   ربط ا في الحقيق   ة م   ول العمي   ل م   ن أج   ل تنفي   ذ عق   د الَستص   ناع ال   ذفالبن   ك هن    

بطرف ثالث، وأما ما بينه وبين البنك فهو في جوهره عق  د آخ  ر غ  ير عق  د الَستص  ناع، وذل  ك 
 حسب الصيغة المتفق عليها بينهما.

 _ نَّوذج البنك الإسلامي للتنمية:
الإس  لامي للتنمي  ة في لع  ل أوض  ح مث  ال عمل  ي واقع  ي عل  ى ذل  ك م  ا يق  وم ب  ه البن  ك و 

م بتموي  ل عق  ود الَستص  ناع م  ع الحكوم  ات و الش  ركات الع  الم الع  ربي و الإس  لامي ، حي  ث يق  و 
م  ن أج  ل بن  اء تجمع  ات س  كنية و مص   انع و طرق  ات و غيره  ا م  ن المش  اريع التنموي  ة الك   برى، 

مص  ر  ال  تي تحت  اج فيه  ا الدول  ة إلى ش  ريك يموله  ا م  ن أج  ل تنفي  ذها ، كم  ا ه  و واق  ع في جمهوري  ة
 لأخرى .كذا دول المغرب العربي وغيرها من الدول اوالسودان و 

ق   د ك   ان للمملك   ة المغربي   ة نص   يب م   ن ه   ذا التموي   ل، حي   ث ق   ام البن   ك الإس   لامي و  
وطني  ة للط  رق الس  يارة بَلمغ  رب للتنمي  ة بتموي  ل عق  د الَستص  ناع ال  ذي أب  رم بين  ه و ب  ين الش  ركة ال

الس   يار الرابط   ة ب   ين مدين   ة تازة ومدين   ة م ، م   ن أج   ل انج   از الطري   ق 2008ه      1429: س   نة
ء في تل  ك الَتفاقي  ة م  ن الم  ادة الأولى قوله  ا : " يواف  ق البن  ك الإس  لامي للتنمي  ة مم  ا ج  اوج  دة، و 

م، بين المملك  ة 2008يونيو  04ية الملحقة بِصل هذا المرسوم ، والمبرمة بتاريخ : على الَتفاق
البن           ك الإس           لامي للتنمي           ة لض          مان اتفاقي           ة التموي           ل بَلَستص           ناع بمبل           غ: ي          ة و المغرب
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ا البن    ك الم    ذكور م   ع الش    ركة الوطني    ة للط   رق الس    يارة بَلمغ    رب قعه    أورو، و  99.400.000
 .(1)للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السريع تازة وجدة "

فالذي يظهر من هذه الَتفاقية أنَّا تمويل لهذا المشروع من خلال عقد الَستصناع،  
 لكنا نلاحظ هنا ملاحظتين أساسيتين : 

ء من المشروع و ليس كامل المشروع، ول جز _ أن البنك الإسلامي للتنمية هنا م  1
:  و  سنة  أخرى  قروض  خلال  من  المشروع  بَقي  استكمال  تم  م،  2009ه   1430قد 

ق الذي تم بين الشركة الوطنية للطرق السيارة بَلمغرب و بين الصندوق الكويتي للتنمية  كالَتفا
فاس من خلال قرض   الَقتصادية العربية ، يتم من خلاله تمويل مشروع الطريق السيار وجدة

 .(2) يقدمه الصدوق الكويتي بضمان من الدولة المغربية 

ينب2 الذي  أن  الَستصناع  عقد  في  المعلوم  من  هو _  المصنوع  ثمن  يدفع  أن  غي 
يريدا ما  استصناع  له  يتم  لكي   ،) المستفيد   ( الصنع  طالب  فالبنك  لمستصنع  هنا  أما   ،

  ه _ هو الذي دفع مبلغ التصنيع أو جزءا منالإسلامي للتنمية _ والذي يعد في حكم المصنع 
و  المستصنع،  للطرف  الأقل  الشركعلى  السيارة  هي  للطرق  الوطنية  بدورها  بَلمغربة  والتي   ،

 تعاقدت مع شركات أخرى لتنفيذ المشروع . 

 
،  5674م ، عدد :    2008شتنبر    19ينظر: أصل هذه الَتفاقية المنشور في الجريدة الرسمية ، الصادرة بتاريخ :    (1)

 . )مرجع سابق(
:  وقد تم(2) القرض تحت رقم  الدولة هذا  فيه  :  .  08.762 ذلك بمرسوم تضمن  وينظر  2009يناير    16بتاريخ  م، 

تفاصيل ذلك: مقال لأحمد الخمليشي: الربَ بين النصوص وتفسيرها وبين ما آل إليه التنظير والممارسة، والذي نشر في  
م 2010ه   1431  1ر المعرفة للتشر والتوزيع، طسلسلة وجهة نظر، الجزء الثامن، منشورات المعاريف، دار النشر: دا

 . 299المغربية، صحيفة:  الربَط، المملكة 
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لعقد  تمويل  العقد في حقيقته هو  ذاته  إذا فهذا  الَستصناع  وليس  لأن  الَستصناع  ؛ 
الشر  بتنفيده هي  قام  بعقود تم  الذي  معها على إنجاز المشروع  تم الَتفاق  التي  المتنوعة  كات 

المقاولَت وغيرها الس   ،الَتفاق عليها كعقود  للطرق  المغربية  الشركة  قبل  البنك  من  وليس  يار 
 . الإسلامي للتنمية

 _ الخلاصة: 3.1
لعقد الَستصناع لَ  البنوك الإسلامية  : هو أن تطبيق  القول في هذا الأمر  خلاصة 

 من أحد أمرين ، يمكن إجمالهما فيما يلي:  يخلو

 :  المشاركة عن طريق الاستصناع_ 1.3.1 
فيطلب    الَسلامي،  للبنك   ) المستصنع   ( العامل  يَتي  استصناع بحيث  البنك  من 

،  للعميل المستصنع أو للبنك الصانع ، وذلك على أرض إما أن تكون مملوكة  سكن له أو نحوه
 . وذلك على حسب الَتفاق بينهما 

يكون ذلك إما من خلال الَستصناع المباشر أي البنك هو الذي يقوم به مباشرة، و  
 واء بنفسه أو أحد الفروع التنفيذية له من الشركات و غيرها . س

إما يكون ذلك من خلال الَستصناع الموازي : بحيث يعقد البنك الإسلامي عقد و  
لهاستص ومشابها  للأول  موازيا  آخر  آخر  ناع  صانع  مع  التي  ،  المواصفات  و  الشروط  بنفس 

 طلبها العميل ) المستصنع ( ليتم تنفيذه. 
هذا تنقصه   ويكون  الإسلامي  البنك  إذا كان  ما  حالة  في  غالبا  الموازي  الَستصناع 
لتنفي الكافية  الَستصناعالخبرة  عقد  في  عليه  اتفق  ما  و ذ  المصرف،  ينفذ  لَ  الغالب   في 

لجأ لعقد استصناع آخر مع شركة أخرى أو مقاول  إما يالَسلامي عقد الَستصناع بنفسه و 
العقد الأ وهو ما يسمى بَلَستصناع المستفيد  المبرم بين المصرف الَسلامي و ول  يقوم بتنفيذ 

 الموازي.
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 الاستصناع : صيغة _ تمويل الصانع ب2.3.1
، فإما أن يوفر في هذه الحالة يتم تمويل العميل الصانع من قبيل البنك لينفذ ما يريدو  

ا الموادله  العقد  لبنك  لينفذ هذا  ماديا  يموله  تمأو  للعقد دون  ، وهذا لَ يعدو أن يكون  ويلا 
 يمكن بيان ذلك في العنصر الآتي.فيه بكونه أحد أطرافه، و المشاركة 
( أما البنوك التشاركية المغربية فهي لَ تتعامل حاليا بهذه الصيغة ) صيغة الَستصناع 

لم يق  العلمي الأعلى  م بَلموافقة عليها بعد بَعتباره صاحب الصلاحية في الرقابة  لأن المجلس 
الشرعية على هاته البنوك ، مع العلم أنه صدر قرار بشأنَّا و تنظيمها، وقد تم اعتمادها من  

تشاركية  سؤولة عن هذه البنوك الالمالمغرب بَعتباره الجهة المشرفة و قبل والي البنك المركزي بنك  
 .(1) ية الأخرى غيرها من البنوك التقليد و 

 طريقة الحصول على التمويل بالاستصناع:_  2

ش   روطا ينبغ   ي توافره   ا في العمي   ل الص   انع، عت ه   ذه البن   وك الَس   لامية ض   وابط و ض    و 
ه  ذه الإج   راءات تحقي  ق ذاك اله   دف به  ذه الص  يغة ، و وك  ذا إج  راءات ينبغ  ي اتباعه   ا م  ن أج  ل 

نه  ا م   ا يتعل   ق مس  ة م   ن قب  ل البن   ك، و إج   راء الدرامنه  ا م   ا ه  و ابت   دائي يتعل  ق بتق   ديم الطل  ب و 
 من بين تلك الإجراءات :بآليات التنفيذ، و 

 الدراسة:_  1.2
ع  د م  ا يض  ع العمي  ل الص  انع طلب  ه ل  دى البن  ك الإس  لامي مص  حوبَ بوثائ  ق ترف  ق م  ع فب

 ول ه  ذا الطل  بل  ك ، يق  وم البن  ك بإج  راء الدراس  ة ح   المل  ف لإثب  ات الهوي  ة والعم  ل وم  ا ش  ابه ذ
 ، ليقرر هل يستمر في تنفيذه أم لَ؟لواقعومدى جدواه في ا

 
القانون ونشر  كتب هذا الكلام قبل أن يعتمد مشروع القانون من قبل المجلس العلمي الأعلى ، أما الآن فقد اعتمد    (1)

الرسمية  الجريدة  مفي  للعقد  نَّوذجا  بعد  تتسلم  لم  التشاركية  البنوك  لكن  اعتماده  ،  ليتم  الأعلى  العلمي  المجلس  قبل  ن 
 وتطبيقه.
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 دراسة الجدوى:_  1.1.2
شروع، سواء ك  ان س  كنا او غ  يره، الحالة بدراسة الجدوى من هذا لميقوم البنك في هذه 

عق  ولَ، والن  اس في حاج  ة إلي  ه، الطل  ب علي  ك مم  ا إذا ك  ان ه  ذا المش  روع مطل  وبَ و ذلك بمعرف  ة و 
، وم   ا ه   ي الض   مانات الكفيل   ة ش   اريع وغ   ير ذل   كقام   ة مث   ل تل   ك المه   ل المك   ان مناس   ب لإو 

نات كافي   ة لل  دخول في ه   ذا المش   روع؟ وم   دى بتحقيق  ه وتس   ليمه في وقت   ه ، وه  ل تل   ك الض   ما
 ه  ذه الدراس  ةة للقيام بَلعمل المطلوب؟، بع  د الصانع _ وهل لديه الخبر  جدية الطرف الثاني _

س   ة بَق   ي جوان  ب ه   ذا العق   د م   ا إذا ك   ان سيس  تمر في دراالبن  ك المص   رف الإس   لامي أو يق  رر 
 وتمويله أم لَ؟

 _ دراسة التكلفة: 2.1.2
إنت  اج المش  روع جمل  ة ك  م س  يكلف لال معرف  ة س  عر تكلف  ة الإنت  اج ، و ي  تم ذل  ك م  ن خ   و  

البيع بع  د التكلف  ة و الَنت  اج ، وه  ل ه  و مج  د عن  د البي  ع أم لَ ؟، بَلتالي معرفة سعر وتفصيلا، و 
هل هو مش  جع عل  ى الإقب  ال الربح في المستقبل، و  تحديد هامشمن خلال ذلك كل يستطيع و 

 في تمويل هذا المشروع أم لَ؟

 إجراءات تنظيمية:_  2.2
والتأك  د  معرف  ة التك  اليف اللازم  ة _ كم  ا س  بق _،بع  د قي  ام البن  ك بدراس  ة الج  دوى و 

أ في الإج    راءات التنظيمي    ة الأخ    رى، وم    ن ب    ين تل    ك ، يب    دم    ن الض    مانات المس    لمة وتحققه    ا
 :ما يليالإجراءات  

 : إعداد العقد_ 1.2.2
م   ن أه   م الإج   راءات التنظيمي   ة بع   د الدراس   ة ي   تم إع   داد نَّ   وذج لعق   د الَستص   ناع ي   تم 

 وص    فدي    د الأج   ل و ، م    ن خ   لال تح، وذل    ك بض   بط بن    وده وش   روطهالَتف    اق علي    ه
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غيره ا م ن الأم ور ال تي س بق بيانَّ ا في القس م النظ  ري المص نوع وص فا نافي ا للجهال ة، و 
 .(1)سابقا 

  _ الاتفاق على الأقساط: 2.2.2 
فبعد الَتفاق على نَّوذج العقد و ما يتضمنه من بنود ، و كذا الَتفاق على الثمن، 
يتم الَتفاق على أهم بند في هذا العقد و هو تقسيط الثمن ؛ لأن الغالب من الناس يلجأ  

لم ، فيضطر  السكن الجاهز  الكافي لشراء  المال  وجود  الصيغة بسبب عدم  هذه  ثل  إلى هذه 
فيحقق المشتري غرضه وهو   ، الثمن  دفع  البنوك في  تقدمها تلك  التي  العقود نظرا للسهولة 

و توفير البنك غرضه  يحقق  ، كما  السكن  السكن،    الكافية لإنجاز  المادية  السيولة  توفير  هو 
 وهكذا تقضى مصالح الناس . 

ن أجل تسهيل  ك مبما أن تقسيط الثمن يعد الدافع الأساسي وراء التعامل مع البنو و  
صوره المعاصرة ، وما اتخذت  لَ بد من معرفة حكم هذا البيع وشروطه و   عملية الشراء ، فإنه

بق  فيه من قرارات مجمعية على مستوى العالم الإسلامي ، كل ذلك يمكن الإحالة عليه فيما س
النظري القسم  في  البحث  هذا  السابمن  لبناء  عليها  الَطلاع  يمكن  ذلك  تفصيل  فثمة  ق  ، 

 .(2)بَللاحق 
أن الزيادة في الثمن المؤجل لَ تفسده ك أن البيع صحيح لَ مرية فيه ، و قد تقرر هناو 

 .(3)أن تكون الزيادة مقابل الأجل ندو  ،ماما دم اتفقا المتعاقدان على ذلك قبل العقد وتساو 
 

 
الينظر  (1) الَستصناع بين  و : عقد  ، مع عرض تجارب  والتطبيق  الَسلامية،  نظرية  البنوك  لعقد الَستصناع  في  نَّاذج 

 و ما بعدها ) مرجع سابق (.  104للدكتور أحمد جابر بدران ، صفحة: 
 .ند الحديث عن صور البيع قياسا على عقد الَستصناعوما بعدها ع  89ة ح ينظر: القسم الأول صف (2)
، والفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله  ) المرجع السابق (  7/5172ظر: الفقه الإسلامي و أدلته، ين(3)

 . 6/37تعالى ، )مرجع سابق (، 
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 _ الضمانَت : 3.2
المصار هناك   تسلكها  ضمانات  و عدة  الإسلامية  التشاركية  ف  في المغربية  البنوك 

وذلك  المستفيدين  العملاء  مواجهة   خدماتها،  أجلمن  من   من  المعاملة  في  الجدية  ضمان 
الذمة من أقساط من جهةجهة عليهم في  ما  البيع وسداد  إتمام  ومن أجل  ومن   ،   ، أخرى 

 : هذه الضمانات ما يلي

 الشرط الجزائي :_ 1.3.2

لعقد من أجل ضمان حقوقها، من الشروط التي تضمنها بعض البنوك الإسلامية في ا
، وهو مفهوم جديد من حيث اللفظ؛ (1)هو ما اصطلح عليه حديثا ب  " الشرط الجزائي "  

إن كان له أصل في الشرع، كما ورد ذلك  بهذا اللفظ في الفقه الإسلامي، و لأنه لم يستعمل  
 في أن كل شرط لَ يحلل حراما ولَ يحرم حلاله فهو مباح.

هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير  عرفه بعض الفقهاء حديثا "  الشرط الجزائي كما و 
الذي   الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما  التعويض  يستحقه من شرط له عن الضرر 

تنفيذه في  تأخر  أو  به،  وعقد  ،  التزم  التوريد  وعقود  المقاولَت  عقود  في  به كثيرا  ويعمل 
 .(2)" د كالحديد والإسمنت وغيرها ارتفاعا كبيراالَستصناع، وفيما إذا ارتفعت أسعار الموا

 حكم الشرط الجزائي: _2.3.2
فإن   الحكم  حيث  من  شرط  وأما  الجزائي  وذلك الشرط  العامة،  المصلحة  تقتضيه 
دة في العقد  يدخل ضمن عامة الشروط الوار معتبر صحيح لضمان حقوق الطرفين، فهو شرط 

 
و ين  (1) الشرط و تفاصيله  مفهوم هذا  الشر ظر:  ب  :  موسوم  يتعلق به في كتاب  المعاصرة،  ما  وأثره في العقود  الجزائي  ط 

 وما بعدها .  68مقارنة، ) مرجع سابق ( ، صفحة : دراسة فقهية 
 . 34_   33/ 10) مرجع سابق (، ، ينظر : الفقه الميسر (2)
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ولَ يترتب  _ كما ثبت ذلك _ راما أو تحرم حلالَ ، ما دامت لَ تحل حنيتفق عليها المتعاقدا
 .(1)لم أو إجحافعليه ظ

فهو عقد جائز، ،  الشرط الجزائي شرط صحيح معتبر  وقد ورد في الفقه الميسر أن"   
لم   أبواب الفوضى والتلاعب بحقوق العباد، ما  يجب الأخذ به، لإتمام العقد في وقته، ولسد 

وإن كان الشرط كثيرا  عرفا، فيجب  ،    سقطا  لوجوبهيكن هناك عذر شرعي، فيكون العذر م
ذلك   يقدر  منفعة، أو لحق من مضرة،  ما فات من  والإنصاف، حسب  العدل  إلى  الرجوع 

 . (2) " الحاكم بواسطة أهل النظر والخبرة

، ومن بينها قود التي تبرمها البنوك والشركاتالبيوع والع  الشرط الجزائي يلحق جميع و 
الذيعقد   إليه  الَستصناع  الإشارة  الفسبق  مجمع  قرر  حيث  أحد  قه  ،  في  ذلك  الإسلامي 
يجوز أن يتضمن عقد الَستصناع شرطا  جزائيا  بمقتضى ما اتفق عليه  ، ومما جاء فيه : "مؤتمراته

 .(3) "  العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة

الجزاو  الشرط  والمصار هذا  البنوك  بعض  به  تتعامل  و ئي  الإسلامية  الشر ف  كات كذا 
المستفيديناالمساهمة، وذلك من أجل ضمان إنجاز   ، وهو غير مبلغ  لعمل من قبل المصنعين 

وعدم   البيع  إتمام  ضمان  أجل  من  للبائع  المشتري  يدفعه  والذي  البيوع،  في  المعروف  العربون 
 الرجوع في المبيع. 

 

 
و الشرط الجزائي إذا كان على المصنع فجائز ، أما إذا كان على المستصنع المستفيد ، فقد اختلف الفقهاء حوله    (1)

 . 5/505عاملات المالية أصالة ومعاصرة، )مرجع سابق(، م من أجاز ومنهم من منع ، ينظر تفاصيل ذلك في: الممنه
 .  398/ 3،   ) مرجع سابق (موسوعة الفقه الإسلامي ،  ينظر :(2)
 . 7/5201ينظر: الفقه الَسلامي وأدلته ، ) مرجع سابق ( ،  (3)
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 _ هامش الجدية: 3.3.2
ا  البنوك  نجد  المقابل  والمفي  خاصة  المغربية  تلزم صار لتشاركية  عامة  الإسلامية  ف 

منزل  اقتناء  الذين يرغبون في  معها  "  المتعاقدين  هامش الجدية   " مبلغ يسمى  ، يدفعه  بدفع 
العميل المشترى للبنك دليلا عن رغبته في الشراء ، فما الفرق بينه وبين الشرط الجزائي ؟ وهل  

 يمكن إدراجه تحته من حيث الحكم؟ 
الجزائي ؛ لأن الشرط الجزائي يكون لجدية و الشرط في الحقيقة هناك فرق بين هامش ا 

 بَتفاق الطرفين مقابل إخلال أحدهما بَلتزاماته. 
أما هامش الجدية فهو مبلغ  يحدده البنك التشاركي عادة في نسبة مئوية قد تصل إلى 
عندهم   يدخل  عندهم  الجدية  هامش  أن  ، كما  للسكن  الأصلي  الثمن  من  المئة  في  عشرة 

الثمن الأ منهضمن  ي   صلي ويحسب  لم  وإن   ، البيع  مقابل  في حالة تم  البنك يَخذه  فإن  تم 
 .ابل الخسارة التي تترتب على بيعه ف التي أنفقها خلال شراء السكن ، أو مقالمصار 

البنك   فإن   ، المستفيد  للعميل  البنك  اشتراه  الذي  السكن  بيع  بعد  ذلك كله  ويتم 
باقي من المبلغ الذي دفعه العامل بيع، ويَخذ اليسترد ما دفعه من مصارف وفوارق من ثمن الم

يسترد  هناك خسارة  تكن  لم  وإن  الخسارة،  بسبب  فرق  هناك  إن كان  الجدية  هامش  تحت 
أما إن كانت هناك خسارة فإن البنك يرجع إليه فإن وفى  ، و ل المستفيد المبلغ الذي دفعهالعمي

بَلغرض   الهامش  العميل  مبلغ  من  البنك  طلب  وإلَ  تحو الباقيفذاك،  رفض  فإن  الأمر ،  ل 
 . (1) يعطي الحق لصاحبه للقضاء لينفذ أمره فيه و 

 
بنوك على الشابكة ، و أيضا من الزيارات الميدانية التي قمت بها لبعض  هذه المعلومات استقيتها من مواقع تلك ال  (1)

فروعها، و بَلأخص زيارتي لمقر فرع البنك التشاركي " أمنية بنك " بشارع محمد الخامس بفاس المدينة ، يومه الخميس  
عض الوثائق التي  ه المعلومات و غيرها مدير هذا الفرع مع بم ، فأمدني بهذ2019أبريل    11ه     1440شعبان    05

 تسلم للعملاء من أجل التعاقد على شراء المساكن بصيغة المرابحة . 
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فيكفي  مقدما  قسطا  المستفيد  العميل  دفع  إذا  بحيث  لَزم  غير  الربح  هامش  ويعد 
الم قصد هو وجود ضمان يضمن به البنك عملية البيع للعميل بعد الشراء، وإلَ ذلك؛ لأن 

شيء فيأتي للبنك لتحقيق هذا الغرض تحت مسمى فتح المجال لكل من لم يتمكن من بيع  
 المرابحة.

حضوري مفاوضة ومناقشة ية بنك عند زيارتي له في مكتبه و هذا ما صرح به مدير أمن 
 شراء مسكن بهذه الصيغة . بينه وبين أحد العملاء بشأن 

يسلم   الذي   ) الجدية  هامش   ( المبلغ  هذا  مصير  عن  مستفسرا  العميل  سأله  وقد 
البنك أم لَ ؟ و هللبنك، و   كيف يمكن استرداده في حالة تم شراء  ل يدخل ضمن حساب 

 المسكن من قبل البنك ؟   

ي أن  دون  المشتري  على حساب  يبقى محجوزا  المبلغ  هذا  بِن  المدير  تصرف أجاب 
ن الشراء ، فإن البنك لَ يلزمه في حالة رفض تسليم المبلغ للبنك عند العدول عه، و البنك في

 .(1) لقضاء وفق ما ذكر سابقا إنَّا يلجأ لو 
 

 الخلاصة :  _4.3.2
جائز بَلشروط الذي يتم من خلال عقد الَستصناع ،  ع  ي هذا البالقول في  خلاصة   
ببعض التسهيلات منو التي قررها العلماء،  المذكورة   تقسيط الثمن فهي جائزة    أما ما يتعلق 
 ؛ لأن الربَ تكون ربَالأجل  ب مدة  بسبالبيع  في سعر  المتفق عليها  عد تلك الزيادة  تلَ  أيضا، و 

، كأن يعطيه مالَ على أن يرده إليه بزيادة مقابل أجل  من جنس ما أعطي منه مقابل الأجل

 
مدارسة مع المدير و أحد العملاء لفرع أمنية بنك بشارع محمد الخامس بفاس  فس الزيارة بعد حضور جلسة نقاش و ن (1)

 المدينة السابق ذكرها . 
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، لكن وقت ربما تكون السلعة فيه رخيصة  ، أما هنا فالبيع حاصل فيبه ذلك  أو ما شامعلوم  
رتفع   مجال العقارات التي ي، وخاصة فيثمنها، فهو يبيعها بَلثمن المؤجلمع مرور الأيام يرتفع  

، تيسيرا على الناس من جهة ، وتحقيقا لمآربهم  ثمنها غالبا بمضي الزمن، وهذا مما يتساهل فيه
 العنة والحرج من جهة أخرى.  دون الوقوع في

 بين المتعاقدين على السعر المؤجل ما دام الَتفاق تم  وهذا البيع يتحقق ويعد صحيحا   
المح السعر  العقد ضمن  هنافي  إذا كان  أما  الواحد،  وسعر    :  ناسعر ك  دد  حال  آخر  سعر 

والله تعالى   ، الإسلامية  أمام بيعتين في بيعة، وهذا منهي عنه في الشريعةكون  فحينئذ ن  ،مؤجل
 . (1) أجل وأعلم

  

 
، المعاملات  6/38قه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ،  ينظر تفصيل ذلك ، بَلإضافة للمرجع السابق ، الف (1)

 جع سابق ( . اوما بعدها ) مر  5/505المالية أصالة ومعاصرة ، 
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 سا _ نَّوذج لعقد الاستصناع في المصارف الإسلامية : د اس
المصار نحاول من   التي تبرمها  النماذج  طرق ، معرفة  امية مع عملائهف الإسلاخلال 

كيف يتم تمويل المصرف الَسلامي لبناء العقارات والطرقات وما  البيع بَلَستصناع وصوره، و 
 المشاريع الضخمة من خلال هذا العقد. شابه ذلك من 

من   نَّوذج  يلي  في  الَستصناع  عقود  وفيما  السعودي  الراجحي  مصرف  يبرمها  التي 
 مجال العقارات. 

 

 _ نص العقد: 1

 سم الله  ب

 عقد استصناع 

 الحمد لله وحده ، و الصلاة والسلام على نبينا محمد و آله وصحبه, وبعد: 

م بمدينة  200ه ,     /    /      142إنه في يوم ...     الموافق :    /   /       
 الرياض حرر العقد بين كل من: 

بصفة                           :                                                        أولا  العقد                                                              هذا  في  ويمثلها                                                                         
                                                                 هاتف عمل   ص.ب.رقم                             رمز بريد                               

 )طرف أول(

شر ثانيا  و :  للاستثمار  المصرفية  الراجحي  :                                                                                             كة  المكرم  يمثلها 
عنبصفته:                   و  ص.ب                    الرياض   ، البطحاء  العامة  الإدارة  مقر  بريدي   28وانَّا   رمز 
 .  4054244هاتف  11411
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 )طرف ثان(

المالية وثالثا  وزارة  الطرف الأول   الَقتصاد  :  بَلتزامات  للوفاء  الوطني كطرف ضامن 
التعل المرافق  المنظمة لإنشاء  القواعد  القاعدة الخامسة من  مقتضى  التي صدرت بها  وفق  يمية 

بموجب ما ورد بَلمادة الثالثة  ، و   ه  1412/    01/    23  :في  1093  :قموافقة السامية ر الم
 من هذا العقد. 

حيث إنه قد خصص للطرف الأول قطعة أرض فضاء صالحة للبناء من أملاك الدولة  
                                                       بمدينة                                               واقعة                                              مخطط                              المخصصة للمرافق التعليمية برقم    

)فقط                                             مربع  متر  الإجمالية                                بموجب    ومساحتها  وذلك   ،) لَ غير  مربع  متر    
                         /  /  ويحدها من الشمال                      :                         وتاريخ                                                 الصادر من                                      برقم                         

بطول   بط الجنوب                                                    ومن  متر،  الشرق ول                                                   ومن  متر,                                         
 من الغرب                                                          بطول                                             متر.                         متر, و                                                                                            بطول      

مدينة                                             أمانة  من  الأول  الطرف  استصدر  الأرض    وقد  على  البناء  رخصة       
قد قدم إلى الطرف الثاني صورة ضوئية طبق الأصل          في تاريخ    /   /   , و برقم:                               

موقعة منه بذلك , و حيث إن الطرف الأول بكفالة وزارة المالية و الَقتصاد الوطني يرغب في  
تها على قطعة الأرض المذكورة , قد أسند إلى الطرف الثاني  امبناء وتشييد المباني المصرح بإق

     وذلك القيام بذلك بطريق الَستصناع , وبما أن المباني المراد إقامتها عبارة عن                                                        
 وفقا للمواصفات الفنية و الرسومات الهندسية والمخططات. 

طراف عن رضا وكل منهم بكامل الحالة والصفة المعتبرة شرعا، مع انتفاء لأفقد اتفق ا 
 الموانع ، على إبرام هذا العقد بَلشروط التالية : 
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المرافق   أولا لإنشاء  المنظم  العام  للإطار  الممثلة  القواعد  ومجموعة  السابق  التمهيد   :
بمح الواردة  لَستثمار  المصرفية  الراجحي  شركة  قبل  من  فيالَجت  ضرالتعليمية  المؤرخ  :   ماع 

:  م  1412/    12/  20 رقم  السامي  :    1093، والموافق عليها بَلأمر  /    01/    23في 
ه  والرسومات والتصاميم الهندسية والمواصفات الفنية والمخططات وجداول الكميات    1413

ل له  ومكمورخصة البناء وجميع ما ألحق بهذا العقد موقعا من أطرافه جزء لَ يتجزأ من العقد  
 فيما لَ يتعارض مع أحكامه . 

 : يقوم الطرف الثاني ببناء                                                               حسب المواصفات الملحقة بهذا العقد. اثاني 

              ريال )فقط                                                                          : يدفع للطرف الثاني جميع تكاليف البناء البالغة ثالثا 

ريال سعودي لَ غير ( موزعة على أربعين قسطا قيمة كل منها .... ريال سعودي تدفع على  
خ أساس أقساط ربع سنوية, يبدأ سدادها من تاريخ الَستلام الَبتدائي للمشروع أو من تاري

                         أيهما أبعد.انقضاء مدة عقد التنفيذ                  

: يقوم الطرف الثاني بَلتعاقد مع مقاول التنفيذ من المقاولين المقبولين والمتقدمين  رابعا
العدالة بين المناقصين بَختيار   نالأصول التي تضمة على أن يراعي في ذلك القواعد و للمناقص

لثاني في مدى مرحلة من مراحل طاء الأنسب في العوض المقدمة و يجوز للطرف اصاحب الع
والإشراف  الرقابة  الأول بوصف مشاركا في  الطرف  المقاولة دعوة  تنفيذ  أو  التعاقد  إجراءات 

و ع العقود  على  للتوقيع  التنفيذ  ذلكلى  تستلزم  التي  المستخلصات  و  يصدر    ، المحاضر  وأن 
بإنجاز منه  معتمدة  للشر   شهادات  مخالفتها  عدم  بشرط  التنفيذ,  و ط,  و مراحل  والمواصفات 

المخططات الأصيلة, و يجوز للطرف الأول أن يطلب من الطرف الثاني زيادة حجم الأعمال  
من مجموع قيمة العقد على أن يجري تعديل قيم العقد    20أو إنقاصها بنسبة °  10بنسبة °

 بَلزيادة أو الإنقاص تبعا لذلك. 
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ر فارقا بين المنفذ على ر النهائي للمشروع يمكن أن يظهصالمعلوم أن الح: من  خامسا
تحديد  في  الدقة  عدم  بسبب  عليها  المتعاقد  الكميات  جداول  و  المخططات  بين  و  الطبيعة 
النقص خلال مرحلة   أو  بَلزيادة  الطرف الأول  بناء على تكليف من  أو  الكميات  جداول 

ة ) ثالثا ( البناء و قيمة الأقساط المشار إليها في الماد  وفي كل الأحوال فإن تكاليف،  التنفيذ  
  أعلاه سيتم تعديلها بَلزيادة أو النقص بنسبة تساوي الفرق بين المنفذ على الطبيعة و بين ما 

 هو متعاقد عليه. 

منع  سادسا و  اللازم,  البناء  تصاريح  و  الفسوحات  جميع  بتقديم  الأول  الطرف  يلتزم   :
الثا للطرف  الغير  الطرف الأتعرض  يلتزم  الباطن ,كما  المقاول من  أو  الطرف  ني  بتسليم  ول 

أية شواغل   العقد خالية من  هذا  على  التوقيع  البناء عند  موقع  الثاني كامل مساحة الأرض 
وصالحة للبدء في أعمال البناء ، و يتعهد بعدم القيام بِي تصرفات أو إجراء من شأنه عرقلة  

رض و ما يؤثر في شيء على كامل حيازة الطرف الثاني للأ  أو تأخير تنفيذ هذا العقد أو أن
 عليها من مبان و خلافه.

العقد  سابعا المباني محل    للطرف الأول خلال مدة أقصاها : يتعهد الطرف الثاني بتسليم 
فاء الطرف  وذلك بشرط و   ،        (                        )    تبدأ من تاريخ /  /،          لَ غير(           فقط                )              يوما                  

الأول بكافة التزاماته, و عدم وقوع أية حوادث طارئة أو أمور استثنائية من شأنَّا أن تؤدي 
المذكورة المدة  تجاوز  لَ  ،  إلى  للتأخير  سببا  الثاني  الطرف  فيها  يكون  لَ  التي  الحالَت  في  و 

شروع  تسليم المفي حالة تأخر    للاستثمارتحتسب غرامة تأخير على شركة الراجحي المصرفية  
المحددة التنفيذ  فترة  قواعد،  عن  مجموعة  من  السادسة  القاعدة  به  تقضي  لما  المحضر    )وفقا 

 راف  المعينة(.الربَعي المتخذ بهذا الشأن من الأط
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ذلك يانة  ناشئة عن خلل في التنفيذ و : يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ أية أعمال صثامنا
ب الواقعة  الصيانة  سنة  تاريخخلال  و تسليال  ين  الَبتدائي  لأية  م  النهائي  الَستلام  تاريخ  حتى 

ما تم  استعمال أو استهلاك  ينجم عن  ما  ذلك  ألَ يشمل  مراحل المشروع على  مرحلة من 
تسليمه كما يضمن الطرف الثاني ما يتحدث من تهدم كلي أو جزئي للمبني محل هذا العقد  

التنفيذ في  ا عن عيب في  خلال عشرة سنوات من تاريخ تسليمه المشروع متى كان ذلك ناشئ
الطرف الأول خلال العشر السنوات مسؤولية صيانت الذي يتحمل فيه  المباني محل  ا  هالوقت 

و  وأمنها  العقد  أو  هذا  الطبيعية  للكوارث  تعرضها  من  الممكنة  الحماية  وسائل  بكل  حمايتها 
ولن ،  اني بهأفعال غير ضارة أو سوء الَستخدام أو أي أخطار أخرى مما لَ علاقة للطرف الث

تتأثر عملية السداد جميع مستحقات الطرف الثاني في مواعيدها المحددة بما يحدث للمبنى من  
 هذا القبيل. 

ن المبين بصدر هذا العقد لكل طرف هو عنوانه النظامي, و يتم تبليغه : العنواتسعا
أو يترتب عليه,  كل ما يختص به    المتعلقة بتنفيذ العقد و  الإخطاراتعليه بجميع المكاتبات و  

يعو  العنوان إلَ بموجب  لَ  بتغير هذا  و إتد  البريد  خطار كتابي سابق  طريق  مسجل يسلم عن 
 الممتاز لباقي الأطراف. 

أطراف راعاش قبل  من  المعتمدة  القواعد  مجموعة  من  عشرة  الثانية  للقاعدة  طبقا   :
ف ينشأ عن  يكون البت في أي نزاع أو خلا   12/1412/  2:  العقد في المحضر المؤرخ في

العقد عن الطريق اللجنة المشار إليها في القاعدة الثانية عشرة من المحضر المتخذ   تنفيذ هذا 
تتمكن   لم  فإن  الشأن  مكتب  بهذا  إلى  الموضوع  يحال  فعندئذ  حل  إلى  التوصل  من  اللجنة 

 استشاري ليكون قراره ملزما لهما.
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 خاصة شروط: ادي عشرح
رد في عقد الأشغال العامة الموحد أو التي تطرحها الجهة الشروط العامة و الخاصة الوا

خلوف يتعارض منها مع هذا    الإدارية في المنافسة العامة هي المرجع الأساسي للفصل في أي
 العقد. 

 

 ثاني عشر: وثائق العقد 
بتاريخ   -1 العقد  أطراف  من  المعتمدة  القواعد  ه كإطار عام    1412/   12/  2محضر 

 عليمية و تمويلها.منظم لإنشاء المرافق الت
 وثيقة العقد الموقعة مع الجهة المستفيدة لتنفيذ المشروع.  -2
 المخططات و رخصة البناء.  -3
 الهندسية. الرسوم  -4
 التصاميم و المواصفات الفنية.  -5
 جداول الكميات.  -6
على  و  السابقة  للوثيقة  التطبيق  في  الأولوية  تكون  بينها  فيما  تعارض  وجود  حالة  في 

 اللاحقة.

وثائق    : حررثالث عشر موقعة من أطرافه مع  متطابقة  العقد على ثلاثة نسخ  هذا 
 م  كل طرف  نسخة  للعمل بموجبها. العقد وقد تسل

 الطرف الثالث    الطرف الأول  لطرف الثاني ا
 التوقيع:    التوقيع:      التوقيع:            

 : الَسم   : الَسم      سم:          الَ
 الصفة:    الصفة:      الصفة:

 الختم     الختم                تم الخ
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 دراسة العقد : _ 2 
التي أشارت صراحة إلى ما الصريحة،  د من العقود الواضحة  عنلاحظ أن هذا العقد ي 
العقدينبغي   إذا  ، كما صرحت بوضوح في حالة  شروط  و من ضوابط    أن يتضمنه  كان  ما 

صنع المستفيد في حالة  من طلب الست  كمالهستفسيتم ا  ،هناك تفاوت في الثمن عن الَنتهاء
على حسب ما يتبين بعد  أقل، وذلك  في حالة كانت التكلفة  أو رده    وقع زيادة في التكلفة،

 الَنتهاء من أشغال البناء . 

، والذي لم تلتزم به العقود الأخرى العقد نص صراحة على أجل التسليم  كما أن هذا 
 السابق ذكرها . 

 النقائص، لنرى كيف تفادى  هذا العقد  الملاحظات الهامة حول  يمكن تسجل بعضو  
وبَلتالي هل يصلح ليكون نَّوذجا يحتذى به في ،  قةوالسلبيات التي ذكرت في النماذج الساب

 ما يلي: التي سجلت ومن بين تلك الملاحظات هذا المجال، 

 النص صراحة على نوع الصيغة ) الاستصناع (: _ 1.2 
يغة التي سيتم من خلالها التعاقد ، فجاء في فنجد في التمهيد لهذا العقد تم تحديد الص 
"  : بناء  ذلك  في  يرغب  الوطني  الَقتصاد  و  المالية  وزارة  بكفالة  الأول  الطرف  إن  حيث  و 

وتشييد المباني المصرح بإقامتها على قطعة الأرض المذكورة , قد أسند إلى الطرف الثاني القيام  
و الذي سيحكم التعامل بين المتعاقدين،  إذا فعقد الَستصناع ه  ,"  بذلك بطريق الَستصناع  

 في التمهيد . كما هو واضح 

 النص على طريقة التنفيذ ) الاستصناع الموازي (:_ 2.2 
نص العقد على أن التنفيذ سيتم من خلال التعاقد مع شركة المقاولَت ويكون ذلك  

يقوم الطرف الثاني    من خلال الَستصناع الموازي ، فجاء في المادة الرابعة من هذا العقد : "
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قاولين المقبولين والمتقدمين للمناقصة على أن يراعي في ذلك  بَلتعاقد مع مقاول التنفيذ من الم
الكثير من الإشكال  العدالة بين المناقصين  نالقواعد والأصول التي تضم "، وهذا النص يزيل 
 الذي قد يقع بين المتعاقدين. 

 المشاركة في الرقابة :_ 3.2
الع   نص  ويمكن كما  شريكا،  بَعتباره  للرقابة  الأول  الطرف  دعوة  إمكانية  على  قد 

ويجوز للطرف الثاني في مدى تسليمه شهادات تثبت تقدم الأعمال ، فنصت المادة الرابعة: "
الطرف الأول بوصف المقاولة دعوة  تنفيذ  أو  التعاقد  مراحل إجراءات  مشاركا في    همرحلة من 

 ، لتوقيع على العقود و المحاضر والمستخلصات التي تستلزم ذلكى التنفيذ ل الرقابة والإشراف عل
 " . وأن يصدر شهادات معتمدة منه بإنجاز مراحل التنفيذ

يمو   بحيث  المتعاملين  ثقة  في  يزيد  حيث  البالغة  أهميته  له  أمر  متابعة هذا  من  كنهم 
 ن حقوقهم.  ، وكذا استلام شواهد تؤكد ذلك مما يساهم في ضماأعمالهم بِنفسهم

 _ تحديد الأقساط :4.2
الدفع وتحديد القسط الشهري،  نجد أن العقد نص صراحة على مقدار الثمن ومدة 

يدفع للطرف الثاني جميع تكاليف  "  :  فنجد المادة الثالثة من العقد نصت على ذلك بقولها  
      ريال سعودي لَ غير ( موزعة على أربعين قسطا                       البناء البالغة                                                        ريال )فقط     

 " . قيمة كل منها .... ريال سعودي
ابقة من عدم تحديد  وهنا نلاحظ كيف تفادت هذه المادة ما وقعت فيه العقود الس 

  ، بل ترك الأمر للتفاوض مما قد يؤدي للخلافات والنزاعات ذاك في العقد والنص عليه صراحة
 مستقبلا.
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 تحديد أجل التسليم:_ 5.2
العمل  إنجاز  مدة  تركت  حيث   ، السابقة  العقود  على  عيبت  التي  الأمور  من  هذا 

:  ت المادة السابعة على ذلك بقولهاغامضة مما يفوت فرصة الَنتفاع على المستفيدين ، فنص
أق" مدة  خلال  الأول  للطرف  العقد  محل  المباني  بتسليم  الثاني  الطرف                              صاها       يتعهد 

وذلك بشرط وفاء الطرف    ،               (             تبدأ من تاريخ  /  /  )                    ،          لَ غير(               يوما) فقط               
شأنَّا أن تؤدي الأول بكافة التزاماته, و عدم وقوع أية حوادث طارئة أو أمور استثنائية من  

 ".تجاوز المدة المذكورة إلى
التهاون    الطريق على  وقطع  الناس  فيه ضمانا لحقوق  مما لَ شك  العبث في  و وهذا 
مالتنفيذ وغير  طارئة  حوادث  قيام  بعدم  ذلك  شرطت  في  ، كما  التنفيذ  دون  حالت  توقعة 
،  فيذ يتحمله البنكالمحدد في التن  ، ونصت على الغرامة في حالة تم التأخير على الأجل الأجل

 وهو من الشروط المصوغة شرعا كما سبق البيان. 

 _ الاستصناع ملزم للطرفين:6.2
البائع  و  فالصانع   ، به  الَلتزام  العقد  على طرفي  أوجب  الذي  بَلرأي  العقد  أخذ  قد 

نع المستفيد،  ليم ما صنع للمستصيلتزم بإنجاز العين ) العقار المصنوع ( في الموعد المحدد و تس
يل فيو  المقابل  و   بَلشراء  المستفيد  المستصنع  موافقا  تزم  المصنوع  دام  ما  الثمن كاملا  دفع 

 للمواصفات المذكورة في العقد. 

 _ وصف المبيع :  7.2
عنه   الحديث  يتم  لم  فيه   ) البيع  محل   ( المبيع  وصف  أن  العقد  في  ملاحظ  هو  مما 

العقد، كما نصت على ذلك  بَلإشارة إليه    صراحة، و إنَّا ألحق بورقة إضافية ، واكتفي في 
"،  يقوم الطرف الثاني ببناء                                                               حسب المواصفات الملحقة بهذا العقدالمادة الثانية :"
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للتهرب من وإن كان الأفضل أن تضمن المواصفات في العقد حتى لَ يكون هناك أي مجال  
   .تحمل المسؤولية

 _ الضمان : 8.2 
زت هذا العقد وهو أنه نص صراحة على ضمان الصيانة لمدة ير التي مو ومن أهم الأم 

سنة ، وضمان الهدم مدة عشر سنوات في حال كان ذلك ناشئا عن عيب في البناء، فنصت 
بقولها ذلك  على  الثامنة  الثاني  "  :  المادة  الطرف  أية أعمال  صيانة  ناشئة عن  يلتزم  بتنفيذ 

ل في التنفيذ و ذلك خلال سنة الصيانة الواقعة بين تاريخ  تسليم الَبتدائي و حتى تاريخ خل
على ألَ يشمل ذلك ما ينجم عن استعمال    ،الَستلام النهائي لأية مرحلة من مراحل المشروع

ما تم تسليمه ما يتحدث  ،أو استهلاك  الثاني  الطرف  من تهدم كلي أو جزئي   كما يضمن 
العقد خلال عشرة سنوات من تاريخ تسليمه المشروع متى كان ذلك ناشئا للمبني محل هذا  
 ". التنفيذعن عيب في 

وهذه الضمانات التي امتاز بها هذا العقد لَ شك أن لها أثرا إيجابيا على حسن سير  
وف مما يمكن أن يقع  العمل، وخاصة على المستفيدين بحيث يضمنون حقوقهم كاملة دون خ

بسبب   المستقبل  تنفذه  في  التي  الَقتصادي  السكن  في  نلاحظه  ما  وهو  التنفيذ،  في  تهاون 
أيامه  في  السكن  تسلمهم  بمجرد  الصيانة  بسبب  فيه  الناس  معاناة  تبدأ  والتي  البناء  شركات 

 الأولى.
يز به هذه كانت مجمل الملاحظات التي يمكن تسجيلها حول هذا العقد، وبيان ما تم 

يع على المخطط، وهناك ملاحظات أخرى يمكن أن تضاف  عن غيره من العقود في مجال الب
 إلى هذه الملاحظات، لكن البحث يحاول أن يكتفي بما ذكر؛ لأنه يفي بَلغرض المطلوب.  

عقود  من  النموذج  هذا  دراسة  خلال  من  إليها  المتوصل  للنتيجة  ذكر  يلي  وفيما 
 الَستصناع التي تتم في البنوك الإسلامية . 
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 :  _ النتيجة3
عقد استصناع فعلا  لَ شك مميز، وهو  عقد  السابق  العقد  فيه شروطه ان  ، توفرت 

علىطهوضواب بني  أولَ  عقد  فهو  سابقيه،  عن  العقد  هذا  ميز  ما  وهو  الشريعة    ،  مبادئ 
الإسلامية ، ووفق ما ورد في كتب الفقه ، وإن كان هنا مستجد دعت إليه مصلحة الناس،  

ا الغرامة  في  الفقهاء، كما  يتعزا لجوأجازه  ما  وكذا  الجزائي،  بَلشرط  يعرف  ما  أو  لق  ئية 
اء  ، وصيغ الَستصناع الموازي الحديثة، كل ذلك من الأمور الجائزة التي نص العلمبَلضمانات

 على جوازها نظرا لما تقتضيه المصلحة. 

بناء على ما سبق يمكن القول بِن هذا النموذج من العقود التي ينبغي التعامل بها في 
؛ لأنه يساهم في مجال الَستثمار فعليا ، كما يضمن  بنية على المخطط الهندسيبيع الأ   مجال

المع يجعل  مما  المستفيدين  تستقر  حقوق  العقارية  و وتنتعشاملات  ع،  إيجابي  أثر  له  لى  هذا 
و  الَقتصادية  الشاملة  المساهمةالَجتماعيةالتنمية  رأسها  وعلى  السكن    ،  مشكلة  حل  في 

موالبطالة، و  ذلك  على  تثقل كاهل  يساعد  لَ  التي  الشريعة  مبادئ  البنوك من  ا تطبقه هذه 
 عدم أكل أموال  لتاليبَها عدم التعامل بَلربَ المحرم و ، ومن أهمهم ما لَ يطيقونالناس وتحميل

 تقاسم الأضرار والمخاطر. الناس بَلباطل وتحمل الأعباء معهم و 
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 المبحث الثاني 
 المغربية اركيةبيع الأبنية على المخطط في البنوك التش

 

أبوابها  المغربية و التشاركية  بَلنسبة للبنوك   المغربيةفي  حديثا  التي فتحت  مطلع    المملكة 
  يصعب لذا    مقارنة بَلمصارف الإسلامية الأخرى؛  ،(1)حديثة النشأة  العام الماضي، فهي بنوك 

بعد مرور هذه    إلَ   للبدائل الشرعية التي طرحتها  فعليا  معرفة طبيعتها العملية، ومدى تنفيذها
 .(2) التجربة، وانطلاق بَقي الصيغ البديلة

المنظم لمؤسسة الَئتمان والهيئات المعتبرة   لقانون الجديديذكر أن هذه البنوك نظمت بَ
سنة:   الصادر  :2014ه   1435في حكمها  رقم  راعى103.  12م، تحت  والذي  في    ، 

 نصوصه الصيغ المستمد من مبادئ الشريعة الإسلامية. 

التي   يلاحظو  التشاركية  البنوك  الجديد خصوصية  القانون  في  راعا  المغربي  المشرع  أن 
الثالث _ من  تعتمد أس  القسم  الربَ، حيث خصص  الَعتماد على  المشاركة دون  على  اسا 

 

(1)    : التجربية سنة  المعدل  ،  2007وذلك بعد فشل  الَئتمان    : م، تحت رقم2014ه   1435سنة:  وبصدور قانون 
  أو : بك الصفا،   دار الصفا، مؤسسة  فتحت أبوابها هي : ، تمت الَنطلاقة الفعلية لها، وكانت أول مؤسسة103. 12

صدر بعد   ثم   وقد زرتها وقابلت مديرها وحدثني عن منتجاتها البديلة،   م، 2010سنة :  التابعة لمجموعة تجاري وفا بنك، 
 مطلع العام الماضي.  لتشاركيةالبنكية ا  انطلقت بَقي المؤسسات   ذلك القانون المعدل و

ا  (2) والإيجار المنتهي بَلتمليك،  لحد كتابة هذه  المرابحة،  التشاركية صيغتان:  البنوك  المطروحة حاليا في  فالصيغ  لأسطر 
سواء في العقارات أو المنقولَت، رغم صدور صيغتي بيع السلم والَستصناع واعتمادهما من قبل المجلس العلمي الأعلى  

 يانه. كما سأتي ب
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ما يمكن أن تقوم  ث عن تنظيم البنوك التشاركية، و القانون السالف الذكر_، خصصه للحدي
 به من صيغ شرعية أثناء تعاملها. 

الَسلامية، و  الشريعة  مبادئ  مع  تتناسب  تمويلية  اعتمد عدة صيغ  القانون  هذا  نجد 
جاءت بديلا عن الصيغ التقليدية، حيث ابتعدت عن التمويل السابق الذي كان يعتمد   والتي

 أساسا على الزيادة الربوية.
 خاص  ة فيم  ا يتعل  ق بَلب  دائل الش  رعية فيوك في الحقيق  ة طرح  ت ع  دة ب  دائل، و هذه البنو 

وك ج  ه البن    ، ع   وض التموي  ل أو الق  رض الرب   وي ال  ذي تنهال التموي  ل العق   اري لبن  اء الس  كنمج   
ال م     ا تب     ع ذل     ك م     ن ال     رهن العق     اري ال     ذي س     بب أزم     ة عالمي     ة في المج      التقليدي     ة الربوي     ة، و 

 المجال العقاري بصفة خاصة.الَقتصادي بصفة عامة و 
 

 أولا _ البدائل الشرعية في البنوك التشاركية : 
وال  تي من بين البدائل الشرعية التي طرحتها البن  وك التش  اركية في مج  ال التموي  ل العق  اري  

ف ق    د س    بقتها ل    ذلك البن    وك والمص    ار و ، الس    الف ال    ذكر 103. 12نظمه    ا الق    انون رق    م : 
 ما يلي:الإسلامية في بَقي الدول،  

 المرابحة:  -1
، سواء في بنوك التشاركيةفي ال  البيوعوهي الصيغة الأشهر والمعمول بها حاليا في مجال  

 العقارات أو المنقولَت. 
شراء  خلال  من  وتتم  الربح،  هامش  مع  التمويل  على  أساسا  تعتمد  الصيغة  وهذه 

السكنية من شركة البناء   الوحدة  وتملكها بعقد رسمي موثق، ومن ثم بيعها  البنك العقار أو 
لنفس سكنية  وحدة  ببناء  البنك  يقوم  أو  بيعللمستفيد،  ثم  ومن  الشراء، ه  في  يرغب  لمن  ها 

 ويكون ذلك في حالتين: 



296 
 

   أ_ الشراء لنفسه مباشرة :
وذلك بقيام البنك بشراء مسكن أو بناية _ معدة للسكنى أو في طور الإنجاز _ 

مباش العقار  و رة دون طلب من أحدمن شركة  مع هامش  ،  يريدها  ببيعها لمن  يقوم  من ثم 
 عليها. الربح و على أقساط متفق 

 

العقار المستفيدالعميل  بطلب من  ء  ب_ الشرا : ففي هذه الحالة يشتري البنك 
المستفيد العميل  بناء على طلب  و   المعين  المبيع  ويقوم بتسجيل   ، ب  تملكهورغبته  يعه ومن ثم 

قد تصل إلى خمس  يقسم على أقساط ح يتفق عليه عند إبرام العقد  للمستفيد بهامش من الرب
 .(1)  البنك البائع والمشتري المستفيدبين الَتفاق عليها تم يعشرين سنة و 

في هذه الحالة يبقى الثمن ثابتا كما اتفق عليه في العقد أول الأمر دون أي زيادة و  
أو نقصان في الثمن مع مرور الأيام، وهذا ما يميز هذه الصيغة التشاركية عن غيرها من الصيغ  

 . في البنوك الربوية الأخرى 
البنك   ببيعيشتري العقار ويتملكه ومن  ي  الإسلامونلاحظ هنا أن  ه محتسبا  ثم يقوم 

، وبهذا فهو يبيع ما يملكه فعلا، ويتحقق بذلك الغرض الذي  معينا معلوما  هامشا من الربح
مسكن على  الحصول  وهو  المستفيد  من    يريده  الوقت  مرور  مع  ثمنه  دفع  يستطيع  مناسب 

 .(2) خلال تقسيط الثمن 
 

 

 
استقيتها عند زيارتي الميدانية لمجموعة    من المعطيات التي ستذكر في البحث، غيرهاذه المعلومات حول بيع المرابحة و ه  (1)

ودار الأمان بتطوان ، وذلك بَلجلوس  ،  المدينة أمنية بنك بفاس  نك بَلربَط ومن البنوك التشاركية من بينها: الأخضر ب
الَتفاقيات،   ن هناك بعض  أ   إلَ   نماذج موحدة، ؛ لأن اليتعاملون تقريبا بنفس الطريقةهم  و مع المديرين وحضور بعض 

 لشكلية التي تختلف من بنك لآخر . الإجراءات ا
 السالف الذكر.   103. 12البند: )أ( من القانون :   58ينظر: المادة  (2)
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 _ حكم المرابحة:
ُ الْبَ يْعَ وَحَرامَ " البيوع الجائزة لعموم الآية : بيع المرابحة لأنه من   أجاز الفقهاء وَأَحَلا اللَّا

توفرها منها ما يتعلق    لكنهم شرطوا لذلك شروطا ينبغي، و (275) سورة البقرة ، الآية :  "  الرِ باَ 
 .(1)منها ما يتعلق بَلصحة بَلوجوب و 

 

 الإجارة:  -2
البنوك التشاركية حاليا ، و التي نظمها تتعامل بها    هذه الصيغة أيضا من الصيغ التيو 

 ، وهي تتخذ صيغتين أو صورتين:  انون الَلتزامات والعقود المغربيق
 _ إجارة تمويلية تشغيلية . 
 _ إجارة تنتهي بَلتمليك. 

 : الإجارة التشغيلية:  الصورة الأولى
ط ، دون ير المنفعة فقوهي الإجارة العادية المعلومة بين الناس، والتي تقتصر على تأج 

في هذه الحالة يقوم المصرف الإسلامي أو البنك التشاركي بتأجير  تملك الأصل المستأجر ، و 
هذه   وإن كانت  المنفعة،  مقابل  المستأجر  يدفعها  محددة  دورية  أجرة  مقابل  السكني  المبنى 

التشاركية  الصيغة غير   البنوك  في  اطلاعي _ بخلاف  المغربية  مفعلة  على حسب  الصيغة  _ 
 . ار المنتهي بَلتمليك ( كما سيأتيالثانية ) الإيج 

 : الإجارة المنتهية بَلتمليك: الصورة الثانية
بتأجير    البنك أو المصرف الإسلامي  يقوم  للعميل  وفي هذه الحالة  المبنى  أو  السكن 
، مقابل أقساط محددة دورية تحتسب من الثمن الأصلي لمدة معلومة ، يتملك بعدها  المستأجر

 
بدار الصفوة    1وما بعدها، من ط  36/318، )مرجع سابق(،  الموسوعة الفقهية الكويتيةتفاصيل ذلك في:  ينظر    (1)

 المصرية. 
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تبقى العين المؤجرة  عد انتهاء المدة ودفع جميع الأقساط، و المسكن أو المبنى ب  المستفيد المستأجر
أو المصرف الإسلامي إلى حين انتهاء  التشاركي  في ملكية البنك  )أثناء الإيجار( في هذه الحالة

 الأقساط.  جميع دة المحددة ودفع الم
على الَنتفاع فقط بَلعين المؤجرة، وهذه الصورة تختلف عن سابقتها ، فهي لَ تقتصر  

وإنَّا تتعداها إلى انتقال الملكية للمستأجر بعد انتهاء المدة ودفع الأقساط المتفق عليها، وهي  
ر لكنها في الجوهر عقد بيع  في الحقيقة بمثابة عقدان في عقد واحد، فهي في الظاهر عقد إيجا

 .(1) بَلتقسيط
المعا العقود  من  الطريقة  بهذه  القانون والعقد  من  علينا  وفدت  التي  الوافدة  صرة 

العقد و صوره وحكمه وما يتعلق به، موسوعة المعاملات المالية   الفرنسي، وقد عالجت هذا 
" فيها:  جاء  ومما   ، بَلتمليكالمعاصرة  المنتهية  المعا  الإجارة  ترجمة  من  وهي  المعاصرة،  ملات 

( بَسم  الفرنسي  القانون  في  المعروف  بيعي،  Vent locationللعقد  إيجار  وترجمتها:    )
أداء كامل   حين  إلى  البائع  ملك  في  عليها  المعقود  العين  بقاء  على  الحرص  منه:  والهدف 

ا الغرماء في حالة إفلاس  مزاحمة غيره من  المالك من  يَمن  وأن  لمشتري؛  الأقساط المستحقة، 
 . (2) "لأن العقد إذا كان بصورة الإيجار مكن ذلك المالك من استرداد ملكه

في  المبيعة  العين  ببقاء  وذلك  المبيع،  ضمان  منه  والهدف  البيع،  هذا  أصل  هو  فهذا 
 ملكية صاحبها إلى حين الَنتهاء من أداء الثمن المقسط كاملا .

 

ر في أحكام الإجارة و ما في حكمها القانون الجديد المعدل و المنظم لمؤسسة الَئتمان و الهيئات المعتبرة في  ينظ   (1)
  : سنة  الصادر  :  2014ه   1435حكمها  رقم  في    12.103م، تحت  الإجارة  أحكام  القانون  هذا  نظم  قد  و   ،

 (، البند: ب.  58الفصل الثامن والخمسون ) 
 .  521/  9 ، )مرجع سابق(، ية أصالة و معاصرةالمالينظر :المعاملات (2)
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إليها الناس في زماننا، فلا بد من وإذا كانت هذه الصيغة من المعاملات التي يحتاج  
 عنصر الآتي:معرفة حكمها، وهو ما سنحاول الجواب عنه في ال

 _ حكم هذا الصورة: 
وخاصة   فالعقد الذي بين أيدينا من المعاملات المعاصرة التي كثر استعمالها بين الناس،

هذا البيع، فبعضها ، وتعددت الأسباب في إقبال الناس على  فيما يتعلق بين الشركات وغيرها
ال المال  توفير  الناس  يستطيع  فلا   ، المالية  السيولة  قلة  إلى  دفعة  راجع  السكن  لشراء  كافي 

، ومنها ما هو راجع إلى الضمان، إذ من خلاله يستطيع البائع أن يضمن أداء الثمن  احدةو 
 .(1)من خلال بقاء المسكن في ذمته إلى حين انتهاء الأقساط المحددة

هذا البيع فهو ليس على شاكلة واحدة، وإنَّا على اختلاف صوره، فهناك وأما حكم 
صوره   بعض  أبَح  بذلك،  من  التصريح  يتم  لم  وإن  بهبة،  ينتهي  إيجار  عقد  بِنَّا  وصوغها 

فالأقساط التي دفعت تعد أجرة، والتمليك الحاصل تلقائيا يعد هبة بلا مقابل، لكن البعض  
الإيجار ينتهي بَنتهاء المدة لَ بَلتمليك، وإنَّا التمليك    الآخر لم يصوغ هذا الرأي واعتبر أن

 .(2) وضة فهو عقد بيع، وإن كان بغير معاوضة فهو هبةيَتي بعد ذلك، فإن كان معا

الأعل العلمي  المجلس  أقرها  التي  الصيغ  من  الصيغ  البنوك وهذه  بها  وتتعامل  ى، 
 زيارتها .، كما أطلعني على ذلك مديرو تلك البنوك عند التشاركية

 

 

  )مرجع سابق(  موسوعة الفقه الميسر،  ،المعاصرة  المعاملات المالية  ينظر في هذه المسألة بَلإضافة إلى المرجع السابق  (1)
10/78. 

الإسلامية    (2) البنوك  في  المشاركة  عقد  تفصيل  في  ومعاصر   موسوعة عامة  ينظر  أصالة  المالية  المعاملات  )مرجع  ة،  : 
 . 9/521، سابق(
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  :المشاركة  -3

البن  ك والش  ريك تموي  ل ي  تم م  ن خ  لال عق  د المش  اركة ب  ين التمويل العقاري التش  اركي و 
نوع العم  ل المطل  وب ، وذلك على حسب طبيعة و ذ هذه المشاركة صورا متعددةتتخد، و المستفي

 .(1)المشاركة فيه
تم    ان والهيئ    ات الَئالمتعل    ق بمؤسس    ات  103.12عق    د المش    اركة وف    ق الق    انون رق    م و 

من  ه  يك  ون الغ  رض ، وال  ذي نظ  م عم  ل البن  وك التش  اركية ه  و : " ك  ل عق  دالمعت  برة في حكمه  ا
. يش   ارك الأط   راف في تحم   ل الخس   ائر في ك تش   اركي في مش   روع قص   د تحقي   ق رب   حن    مش   اركة ب

 .(2)حدود مساهماتهم وفي الأربَح حسب نسب محددة مسبقة بينهم " 

و  الربح  في  البنوك والمشاركة  عمل  مع  ليتناسب  القانون  هذا  أضافه  ما  هو  الخسارة 
ت التي  الإسالتشاركية  الشريعة  مبادئ  وفق  فلم لاميةعمل   ، والعقود  الَلتزامات  قانون  أما   ،

 . (3) كر في تعريفه إلَ المشاركة في الربح يذ 
 

ربحا   فيه  والمشاركة  عقار  بشراء  تكون  أن  يمكن  العقاري كما  المجال  في  والمشاركة 
أيضا، بحيث يشارك البنك المستفيد، فيقدم    وخسارة، يمكن أن تكون من خلال الَستصناع

مقا الأرض  أو المستفيد  بَلربح  فيه  بَلمشاركة  بناء  التشاركي  البنك  له  يستصنع  أن  بل 
 . (4) الخسارة

 

 . 3/534) مرجع سابق ( ، المطلع على دقائق زاد المستقنع في المعاملات المالية ، ينظر :   (1)
 البند ج .  58، المادة :  103.12حكمها رقم : ينظر : القانون المنظم لمؤسسات الَئتمان و ما في (2)
 من قانون الَلتزامات و العقود .   982ينظر : الفصل (3)
(4)  ، شرعا  عنه  والمنهي  الجائز   ، الشريعة  ميزان  في  المعاصر  العقاري  التمويل  ، جامعة    ينظر:  شحاتة  لحسين حسن 

 .   5م ، صفحة 2007، لسنة  1، جمهورية مصر العربية ، طالأزهر
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هذه من الصيغ التي لم يصدر بعد في شأنَّا قرار من المجلس العلمي الأعلى المخول و 
ية الهامة  شك أنَّا تعد من الصيغ التمويل لَعتمادها في البنوك التشاركية ، و له ذلك حتى يتم ا 

التي إن طبقت ستساهم في حل أزمة السكن المتفاقمة ، كما أنَّا يمكن و في المجال العقاري ،  
لَ  لى السكن ، فهناك من يملك أرضا و أن تخفف من أعباء الناس وتسهل عليهم الحصول ع

ناء بحيث يصبح البنك طرفا في  يمك سيولة مادية من أجل البناء ، فهنا يشاركه البنك في الب
  .(1) بحا و خسارة التمويل و في تحمل الأعباء معه ر 

 

المشاركة استثما هذه  و كما يمكن أن تكون  الأرض  العميل  فيقدم   ، البنك رية أيضا 
عل للمستفيدين  بيعها  و  مساكن  ببناء  يقومون  ثم  ومن  التمويل،  المخطط التشاركي  ى 

الإنجاز طور  في  حتى  الهندسي  المادية  ،  السيولة  إيجاد  و  المشروع  نجاح  ضمان  من  يتمكنوا 
 تمام بَقي مرافقه .اللازمة لإ

 

 : المضاربة -4
هو أن يتفق اثنان على هو معلوم في الفقه الإسلامي ، و   و المضاربة أو القراض كما

رأس   والعمل من الآخرعمل معين يكون  أحدهما  بينهما  المال من  الربح  يقتسما  ، على أن 
 حسب الَتفاق.على 

لبو  مقاول  مع  الإسلامي  المصرف  أو  البنك  يتفق  أن  يمكن  معين    ناءهنا  مسكن 
محددة والمقاول  بمواصفات  الممول،  هو  فيها   ) المال  رب  الأول  الطرف   ( البنك  يكون   ،

 
، يمكن الرجوع في  و نظرا لأهمية هذا الموضوع المشاركة في الربح والخسارة وعلاقته برأس المال وما يتعلق به من أحكام  (1)

ذلك لكتاب حديث ، و الموسوم ب  : أحكام رأس المال في الشركات والمسائل المعاصرة المتعلقة به ، للدكتور وليد بن  
ه  1434لسنة:   1يليا للنشر والتوزيع ، المملكة العربية السعودية ، الرياض ، طمحمود قاري ، دار النشر : دار كنوز أشب

 ا بعدها . وم 195م ، صفحة : 2013
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)الطرف الثاني العامل ( يلتزم بَلعمل و هو بناء السكن المتفق عليه، على أن يقتسما الربح  
 . (1) لى حسب النسبة المتفق عليها فيما بينهما ع

المو  المساكن  يبيع  أن  للبنك  يمكن  طورهنا  في  يزال  ما  الذي  و  فيها  الإنجاز   شارك 
و  المستفيدين،  أخذ  للعملاء  قد  الأقل  على  أو  منها  بعضا  بَع  قد  البنك  يكون  الغالب  في 

 وعدا بذلك من قبل العملاء الراغبين في شراء السكن بَلتقسيط. 
هذه الصورة طبعا تختلف عن صورة عقد الَستصناع ؛ لأنه في الأولى يكون البنك و 
الم الربح،  هو  في  المشاركة  دون  المستحق  الأجر  دفع  مع  مقاول  طريق  عن  أو  مباشرة  صنع 

وكما   محددة،  بنسبة  العمل  رب  مع  بَلمال  مشارك  فالبنك  المضاربة  في  أما  ضامن،  والمصنع 
 . (2) الخسارةيشاركه في الربح يشاركه في 

 :السلم_  5
بيع السلم واعتبر لنجد قانون العقود والَ و  العقود المستقبلية  تزامات المغربي عرف  ه من 

الفصل   في  محددا    613فقال  مبلغا  المتعاقدين  أحد  يعجل  بمقتضاه  عقد  "الس ل  م  نصه:  ما 
غيرها من الأشياء  للمتعاقد الآخر الذي يلتزم من جانبه، بتسليم مقدار معين من الأطعمة أو  

 . (3) "المنقولة في أجل متفق عليه. ولَ يجوز إثبات بيع السل م إلَ بَلكتابة

 
 .   532/   9المعاملات المالية أصالة و معاصرة، ) المرجع السابق (، ينظر :(1)
السالف الذكر، الفصل الثامن    12.103ينظر : القانون المنظم لمؤسسة الَئتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها رقم  (2)

 (، البند: د.  58والخمسون ) 
بشأن بيع العقارات في طور الَنجاز الصادر    44.00تتميم القانون رقم  بتغيير و   107.12ينظر : القانون رقم :    (3)

( ؛ الجريدة الرسمية عدد  2016فبراير    3)  1437من ربيع الآخر   23بتاريخ    1.16.05بتنفيذه الظهير الشريف رقم  
، وينظر كذلك عقد البيع ، دراسة في    932( ص :  2016فبراير    18)  1437جمادى الأولى    9بتاريخ    6440

الدار    ، النجاح  مطبعة   : النشر  دار   ، الحق صافي  عبد  للدكتور   ، الخاصة  القوانين  في  و  العقود  و  الَلتزامات  قانون 
 وما بعدها .  389م، صفحة : 1998البيضاء ، المملكة المغربية ، سنة النشر : 
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بنموذج من  المستقبلية متأثرا  المغربي يستدل على جواز بيع الأشياء  فهنا نجد المشرع 
السلمعقو  بيع  هو  و  الإسلامي  الفقه  القانون  د  هذا  في  ملاحظ  هو  بدايته كما  في  لكنه   ،

ال بيع  و سلم بَخص  العقارات،  ولم يجعله في  ، كما  لمنقولَت  المعينة  العقارات  هو كذلك في 
 . (1) قهاء من المالكية وغيرهم ذهب لذلك الف
سع من ذي مهد لظهور البنوك التشاركية و عند تنظيم قانون الَئتمان الجديد ال لكن و 

الصيغة و  التنموية الَقتصادية، في  نظمها ، فأصبحت قابلة للتطبيق  دائرة هذه  شتى المجالَت 
 .(2) غير ذلك في المجال الزراعي أو الصناعي و  سواء

المعتبرة لم  المنظم  103.12  رقم :ن  فمما جاء به القانو  ؤسسات الَئتمان و الهيئات 
البنك التشاركي  عقد بمقتضاه يعجل أحد  "  عرف السلم بِنه  حيث   في حكمها المتعاقدين، 

أو العميل مبلغا محددا للمتعاقد الآخر الذي يلتزم من جانبه بتسليم مقدار معين من بضاعة  
 .(3)" مضبوطة بصفات محددة في أجل 

ط  رق التعام  ل به  ا وبع  د المتعل  ق بتنظ  يم ه  ذه المنتوج  ات و  ك المغ  ربن   منش  ور والي بفي و 
 68إلى  54موافق   ة المجل   س العلم   ي الأعل   ى ، نظ   م ذل   ك في بَب   ه الس   ادس ابت   داء م   ن الم   ادة 

 
 . 289/   6، )مرجع سابق(المختصر الفقهي  ينظر :(1)
ا  (2) المجال  في  الحديث  الصور  يحصل  ومن  حتى  عاجلا  للمصنع  ثمنها  بدفع  والطيارات  السيارات  شراء  هو  لصناعي 

 المشتري المستفيد على ما يريد بَلصفة التي يريد و في القت الذي يريد ، و هذا عقد ملزم للجانبين لَ إشكال فيه . 
 .  110حة : بن عثمان الجلعود ، ) مرجع سابق ( ، صفينظر : أحكام لزوم العقد ، للدكتور عبد الرحمن 

م ، بتنفيذ القانون  2014ديسمبر  24ه  ن    1436صادر في فاتح ربيع الأول    1.14.193ظه ير شريف رقم:  (3)
المعتبرة في حكمها،    103.12رقم والهيئات  الَئتمان  بتاريخ   6328الجريدة الرسمية عدد   المتعلق بمؤسسات  الصادرة 

 . 58( المادة : 2015يناير  22) 1436الآخر فاتح ربيع 
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ف   نص عل   ى أحكام   ه و ض   وابطه ، وم   ن ذل   ك من   ع الس   لم في النق   ود ، لكن   ه لم يش   ر لمنع   ه في 
 .(1)العقار مما يحتاج إلى بيان  

فرقا بين   هناك  أن  ينبغي ملاحظته  الذي  الدور(  لكن  أو  )الأراض  العقار  السلم في 
الذي منعه الفقهاء لما فيه من التعيين والسلم لَ يصح في المعين، وبين صور عقد السلم الذي 
لبعض   العقاري  التمويل  خلال  من  الإسلامية  البنوك  أو  التعاونية  الجمعيات  في  يتم 

ن قبل الإنجاز فلا تدخل  بينها بيع الأبنية على المخطط الهندسي التي تكو المشروعات، ومن  
تعيينه   يمكن  لَ  معدوم  والثاني  بَلوصف،  تعيينه  يمكن  موجود  الأول  لأن  المنع؛  هذا  في 

تكييفه في القسم  ور هذا البيع كما سبق بيان ذلك و بَلوصف، وهذه الصورة تعد إحدى ص
 النظري. 

ري، ا قرره البحث في دراسة هذا العقد في القسم النظبناء على ذلك و على ضوء م
البنايات   في  الَستثمار  ليشمل  العقد  هذا  تطبيق  من  يوسع  أن  المغربي  المشرع  من  نأمل 
والمحلات التجارية والإدارية ، لكي تتمكن البنوك التشاركية من التعامل به مع عملائها نظرا  

 لحاجة الناس إليه في عصرنا .
ذه الصورة ، نظرا لأن هيذه بعد في هذه البنوك التشاركيةسلم لم يتم تنفبما أن عقد الو 

و  بيان  مزيد  نر تحتاج إلى  ، لكي  السلمدراسة  بيع  على  أم أن الأمر  ى هل يمكن تطبيقها   ،
 يتحول إلى عقد إجارة أو بيع إن تعين فيه العقار أو ما شابه ذلك . 

بَقي المجمعات الفقهية، على و لس العلمي الأحتى تصدر فتاوى في ذلك من قبل المجو 
سأكتفي بدراسة صورة بيع الَستصناع التي أقرها المجلس العلمي الأعلى وصدرت في الجريدة  

 الرسمية مؤخرا كما سيأتي . 
 

 

م الذي نظم ذلك في الباب    2016يونيو    16، بتاريخ :    16/ و /    12منشور والي بنك المغرب رقم:    ينظر : (1)
 . 68 - 54السادس منه في المادة : 
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 : الاستصناع_ 6
العق   ار،  الَستص   ناع ه   ي الص   يغة الش   رعية المناس   بة في مج   العق   د و التموي   ل العق   اري ب 

عامة كمصرف الراجحي الس  عودي و البن  ك الإس  لامي سلامية ف الإوقد اتخذتها بعض المصار 
و ه   ذه للتنمي  ة س  بيلا للتموي  ل العق  اري في معاملاته  ا ، كم   ا س  بق البي  ان في المبح  ث الس  ابق، 

الص  يغة نظمه   ا الق   انون المغ  ربي م   ن أج   ل أن تعتم   دها البن  وك التش   اركية المغربي   ة في معاملاته   ا، 
 .(1)صة في مجال السكن  و خا  وجعلها سبيلا لَستثمار أموالها

بي  ع العق  ار عل  ى المخط  ط لَ شك أن هذه الصيغة هي من الصيغ المناس  بة و الملائم  ة لو 
أثن  اء الَنج  از ، _ كم  ا س  بق البي  ان _ ، إلَ أن  ه و م  ن الملاح  ظ م  ن خ  لال البح  ث الهندس  ي و 

الص  يغ المت  وفرة  أغل  بو  ربي  ة فعلي  ا ،الميداني أن هذه الصيغة لم تطبق بع  د في البن  وك التش  اركية المغ
ال  ذي يتمل  ك م  ن خلال  ه بي  ع المرابح  ة للآم  ر بَلش  راء ، و  الآن ه  ي التموي  ل العق  اري م  ن خ  لال

ع   ه ل   ه ب   ربح معل   وم م   ع تقس   يط م   ن ثم بيي الس   كن بن   اء عل   ى رغب   ة المش   تري و البن   ك التش   ارك
رتف  اع ذل  ك بَا س  ابقا_ و ، وه  و م  ا يش  كل عائق  ا في ح  د ذات  ه أم  ام المش  تري _ كم  ا بين   ال  ثمن

ف التي يتم من خلالها تسجيل العق  د م  رتين هو ناتج عن المصار ، و وك الأخرىالثمن مقابل البن
ه  و م  ا لَ تق  وم ب  ه البن  وك التقليدي  ة الأخ  رى ؛ لأنَّ  ا م دف  ع الرس  وم العقاري  ة م  رتين ، و مم  ا يس  تلز 

الب   ائع المص   نع ش   راء ب   ين تق   وم فق   ط ب   دور الوس   يط المم   ول دون الت   دخل مباش   رة في عملي   ة ال
 إنَّا تكتفي بَلقرض التي تترتب عليها زيادات ربوية.شتري المستفيد، و والم

بن  ك الص  فا بتط  وان نوك و خاصة بنك أمنية بف  اس و عند زيارة الباحث لفروع هذه البو  
ك  ذا البن  ك الأخض  ر في المملك  ة، و ال  تي فتح  ت أبوابه  ا المغربي  ة وه  و م  ن أوائ  ل البن  وك التش  اركية 

 

، أية بدائل ، ذ. يوسف  في هذا الموضوع    ينظر  (1) التشاركية  إلى المنتجات  القروض بفائدة  ، من  التمويل العقاري   :
بكلية العلوم القانونية والَقتصادية    وهو بحث منشور ضمن أشغال الندوة الوطنية   ، و ما بعدها 442صفحة:   ، حمومي  
 . حول: العقار والتعمير والَستثمار )مرجع سابق( بوجدة،
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م    ا ه     ي لعق    ار بص     يغة الَستص    ناع أم لَ ؟ و ك     انوا يمول    ون ا  أج     ل معرف    ة م    ا إذا بَل    ربَط م    ن
الإجراءات المتبعة في ذلك ؟ ، فأخبرونا بِنَّم لَ يستثمرون حاليا بهذه الص  يغة ؛ لأنَّ  م م  ا زال  وا 
في انتظار قرار المجلس العلمي الأعلى لتحديد طريقة العمل بها و نَّ  وذج العق  ود ال  تي س  تبرم م  ن 

 خلالها .
له   ذه الص   يغة بَعتب  ار الم   آل ، فه  ي مق   ررة م   ن ض  من الص   يغ ال   تي  ل  ذا ف   إني س  أعرضو  

، في ي الأعل  ى لم يص  ادق عليه  ا بع  دينبغي التعامل بها في البنوك التشاركية ، لك  ن المجل  س العلم   
د ل   دى البن    وك مح   ين تم   ت المص    ادقة عليه   ا فإن    ه سيوض   ع نَّ    وذج له   ذه العق    د وم   ن ثم س    تعت

 .(1)ء عامل بها مع العملاالتشاركية ويتم الت
 39د الَنته  اء م  ن البح  ث ص  در فع  لا ه  ذا الق  رار وتم  ت الموافق  ة علي  ه تح  ت رق  م: وعن    
م، وتم نش  ره في الجري  دة الرسمي  ة  2019م  ارس  09ه    ، المواف  ق: 1440رج  ب  02بت  اريخ: 
م، وه   و م   تمم  2019م   اي  23ه     المواف  ق:  1440رمض   ان  17بت   اريخ :  6780ع  دد: 

المتعل  ق بَلمواص  فات التقني  ة لمنتج  ات المرابح  ة  2017/ و /  1 لمنش  ور والي بن  ك المغ  رب رق  م:
والَج  ارة والمش  اركة والمض  اربة والس  لم و الَستص  ناع، وك  ذا كيفي  ة تق  ديمها للعم  لاء، مم  ا جعل  ني 
أق   ف عن   ده لأطل   ع عل   ى بن   وده وش   روطه وأه   م م   ا ج   اء ب   ه، وق   د ج   اء المش   روع تح   ت الب   اب 

 يمكن تسجيلها فيما يلي:بها المشروع  السادس مكرر، ومن أهم البنود التي جاء 

 تعريف عقد الاستصناع :_ 1.6 
بِن  ه: " ك  ل عق  د يش  تري ب  ه ش  يء مم  ا  103.12م  ن الق  انون  58حيث عرفته المادة   

يص   نع يلت   زم بموجب   ه أح   د المتعاق   دين، البن   ك التش   اركي أو العمي   ل، بتس   ليم مص   نوع بم   واد م   ن 

 
هذا الكلام كتب قبل أن يصدر المجلس العلمي الأعلى قراره بَعتماد صيغة عقد الَستصناع  وصدورها في الجريدة    (1)

 الرسمية . 
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ف المستص  نع حس  ب الكيفي  ة د ي  دفع م  ن ط  ر عن  ده، بِوص  اف معين  ة يتف  ق عليه  ا، وب  ثمن مح  د
 المتفق عليها بين الطرفين" .

مع   الم عق   د الَستص    ناع م   ن تحدي   د الوص    ف  58نلاح   ظ هن   ا كي   ف ح    ددت الم   ادة  
 والثمن والأجل ولزوم العقد وما إلى ذلك .

، فكم  ا يمك  ن أن  جواز أن يكون الاستصناع على عقار موصوف في الذم  ة_  2.6 
نقول ، يمك  ن أن يق  ع عل  ى عق  ار موص  وف في ذم  ة المص  نع ، دون أن على م  يكون الَستصناع
 يكون معينا . 

 _ الإشارة للاستصناع الموازي :3.6 
ه   و ج   واز أن يعه   د الص   انع بتص   نيع  2 – 69مم  ا ج   اء ب   ه الق   انون الس   ابق الم  ادة : و  

 الشيء المصنوع لطرف ثالث غير المستصنع أو وكيله .

 رعية و مقاصدها .الش  الأحكام جوب مطابقةو _ 4.6 

أثن   اء التعاق   د، كم   ا نص   ت عل   ى ذل   ك الم   ادة:  ع   دم تعي   ين المص   نوع بال   ذات_ 5.6 
69–4. 

 في ملكية الصانع أثناء التعاقد .  عدم اشتراط وجود مواد التصنيع_ 6.6 

 ، مع جواز تأجيله و تقسيطه .  تحديد الثمن_ 7.6 

 :  جواز تمديد أجل السداد_ 8.6 
د بَتف  اق الط  رفين دون ال  زيادة في ال  ثمن المح  دد ، ك  ذلك يمك  ن د أج  ل الس  دايمكن تمدي   

 تأجيل أجل التسليم في حالة العذر الشرعي دون تغيير في الثمن أيضا .
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 جواز خفض الثمن:_ 9.6 
يمك  ن للعمي  ل المس  تفيد خف  ض ال  ثمن في حال  ة التعجي  ل بَل  دفع ، بش  رط أن لَ يك  ون 

 الموقع بينهما .ذلك مشروط في العقد  
 

 :  تحديد أجل التسليم_ 10.6 
يمك   ن أن يتع   دد الأج   ل حس   ب م   ا تقتض   يه لَتف   اق عل   ى وق   ت مع   ين للتس   ليم، و بَ 

 مصلحة الطرفين.

 :  الاستبدال_ 11.6 
المك    ونات المص    نوع في حال    ة ع    دم توفره    ا في الس    وق ، وفي  الج    واز إمكاني    ة اس    تبد

 حال   ة انع  دام الق   درة عل   ى المقاب  ل لَ يج   وز ال  نص في العق   د عل  ى امكاني   ة اس   تبدال المص  نوع في
 التسليم.

 

 _ إثبات الخيار للمشتري :12.6 
عليه   ا،  قيثب   ت الخي   ار للمش   تري في حال   ة لم ي   تم إنج   از المص   نوع وف   ق المواص   فات المتف    

 فحينئذ إما أن يقبل أو يطلب مراجعة الثمن أو يفسخ العقد .
 

 _ ضمان العيب : 13.6 
، ويمك  ن ان ذلك ناتجا عن فعله أو تقص  يرهكيضمن الصانع عيوب الشيء المصنوع إذا  

 تحديد مدة الضمان بين الطرفين في حالة كانت هناك عيوب خفية. 

 :  الصيانة_ 14.6
 .لتزام الصانع بَلصيانة مدة معينةايجوز أن يتضمن العقد   
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 : _ فسخ العقد15.6
، يمك   ن فس   خ ص   نوع دون ع   ذر ش   رعي معت   برفي حال   ة التخل   ف ع   ن إتم   ام تس   ليم الم 

 له طلب تعويض عن الضرر الذي لحقه .عقد واسترجاع الثمن المدفوع، و لا
 

 :   الحصول على الضمانَت الشرعية_ 16.6
المنص   وص الحص   ول عل   ى الض   مانات المناس   بة و  المستص   نعلك   ل م   ن الط   رفين المص   نع و 

 .(1)مقاصدهام الشريعة الإسلامية و عليها في النصوص التشريعية بشرط مراعاة أحكا
 

 توقف عن السداد :_ ال17.6
الس     داد بع     د تس    ليم المص     نوع دون ع     ذر ش    رعي يطل     ب م     ن  في حال    ة التوق     ف ع    ن

المستص  نع بإش  عار م   ن المؤسس  ة الص  انعة تس   ديد م  ا تبق   ى م  ن أقس  اط ال   ثمن في ذمت  ه ، كم   ا 
يجب عليه دفع تعويض للمؤسسة ) بصفتها ص  انعة ( ع  ن الأض  رار الفعلي  ة ال  تي لحقته  ا بس  بب 

 توقفه عن السداد .

 :   التغييْ في التكاليف_ 18.6
الضرر نص المشروع على أنه في حالة إذا ارتفع  ت تكلف  ة المص  نوع نتيج  ة الة الغبن و ولإز 

تك   اليف إض   افية ف   إن المستص   نع المس   تفيد ه   و ال   ذي يتحمله   ا ، كم   ا يح   ق ل   ه الَس   تفادة م   ن 
 .(2)التخفيضات في حال تم تخفيض ثمن التكلفة  

 
زائي و غيره من الضمانات التي سبق ذكرها في القسم الأول ، ينظر : الشرط الجزائي في العقود ، )مرجع  كالشرط الج   (1)

 . 339سابق ( ، و خاصة أثر الشرط الجزائي في عقد الَستصناع ، صفحة : 
الموافق:  ه     1440ضان  رم  17بتاريخ    6780ينظر: المشروع السالف الذكر و المنشور في الجريدة الرسمة  العدد :  (2)

 و ما بعدها .  3051م ، صفحة :   2019ماي  23
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م لم    ا ذك    ر في الق    انون الس    الف ال    ذكر في ش    أن عق    د نلاح    ظ أن ه    ذا المش    روع الم    تم
النق  ائص ال  تي س  بق الإش  ارة إليه  ا في ، وقد تلافى الملاحظ  ات و الَستصناع جاء شاملا متكاملا

 العقود السابقة .
لعق  ود ح  تى ي  تم لح  د الآن لم تتوص  ل بع  د البن  وك التش  اركية بنم  اذج خاص  ة به  ذه الكن  ه و 

ادب ه  ذه البن  وك وموظفي  ه، وخاص  ة بن  ك دار الأم  ان، ض من   قد تواصلت م  ع بع   بها، و   التعامل
م  ن المجل  س الأعل  ى لك  ي ، لكنهم لم يتوصلوا بعد بنماذج لهذه العق  ود فأفادوني بِن القرار صدر

 يتعاقدوا مع العملاء وفقها .يعتمدوها و 

المش  روع ال  ذي  ل  ذا س  يحاول البح  ث ذك  ر نَّ  وذج تت  وفر في  ه ه  ذه البن  ود ال  تي ج  اءت في
ن خ  لال تواص  لي م  ع ال  دكتور الفقي  ه المتخص  ص عل  ي الس  لوس ، وذل  ك بع  د توص  لت إلي  ه م   

ب  ين لي أن  ه ص  نع وف  ق ض  وابط و ش  روط عق  د زيارتي ل  ه في الق  اهرة فأش  ار عل  ي به  ذا العق  د ، و 
، لذا سأحاول ذكر هذا النم  وذج ودراس  ته م  ع تغي  ير م  ا يناس  ب الَستصناع في الفقه الإسلامي

 البنوك التشاركية .انون الصادر بهذا الشأن في الق
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 ثانيا _ نَّوذج لعقد بيع و إنشاء ) الاستصناع(:  

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 عقد بيع وإنشاء 

 /       / إنه في يوم            الموافق  

  كل من: ينوبعد إذن الله ومشيئته ب 

قيم في                                                                                                        بطاقة رقم:  أولَ : السيد /                                             مغربي الجنسية والم
الجنسية والمقيم في                                                                              هذا العقد المهندس /                                                                                                         ويمثله في  
رقم:                                                                                                                        يعتبر وكيله من خلال عقد                                ويحمل بطاقة  والذي                               

 ،)                                                                                        )طرف أول بَئع   :وكالة رقم

/                                                                 ثانيا رقم                                                                  : الَستاذ                                                  :الجنسية ويحمل بطاقة 
 . )طرف ثان مشتري  (                                                                                                             والمقيم في:                                    

 

 تمهيد
ترق الأرض  قطعة  الأول  الطرف                           (بَلمنطقة    )                         ( بَلمجارة    )                          (م  ييمتلك 

 بمدينة )                           (  وحدودها الآتي : )

 بحري : الحد ال

 الحد القبلي : 

 الحد الشرقي : 

 الحد الغربي:  
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الطرف الثاني على الموقع   والتي صدر لها  ترخيص بناء رقم )                   ( من                      وقد اطلع 
وجميع الأوراق والرسومات الخاصة بَلعقار وأنه قبلها على حالتها قبولَ نافيا للجهالة وتسلم  

 ة ضوئية (من أصول تلك الأوراق التي تلزمه مع العقد.    نسخة ) صور 

ني الذي إن شاء الله سيقام على والمطلة على الواجهتين  )                       (, )                     ( في المب
                                          تلك الأرض سالفة  الذكر والتي يمتلكها  الطرف الأول  من خلال تخصيص مدينة  

                   (  بتاريخ   /    /             ضر الَستلام رقم  )        حله بذلك وبم

مساحتها التقديرية الإجمالية المشتملة على الخدمات )                     ( متر  )              ( متر مربع و  
 مربع .

 اتفقا فيما بينهما على ما يلي :و قد أقر الطرفان بِهليتهما للتعاقد و 
 

 البند الأول 

متم  و  له  و مكملا  العقد  هذا  يتجزأ من  السابق جزء لَ  يتكون مالتمهيد  و  له   ا 
 ( بندا غير البنود الإضافية .  العقد من )      

 

 البند الثاني 

 .    ( فقط                                                        لطرفان على أن قيمة هذا العقد الإجمالية هو مبلغ )  ااتفق 

 :  الطرف الثاني         : الأول  الطرف

 / الَسم       الَسم / 

 التوقيع /       /  التوقيع
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 البند الثالث 

الثاني القانونية والفعلية حصة على المشاع  اوبكافة  ،  بَع و أسقط وتنازل الطرف  لضمانات 
فقط                                       لتمهيد السابق والتي تبلغ نسبتها في المائةمن الأرض التي يمتلكها والمذكورة في ا

جمالي قيمة   إ في المئة من     30ومقابل مبلغ   ،  ح الإجمالي للأرض)                          ( لَ غير من المسط
لأرض و بَلنسبة الطرف الثاني أحد ملاك اوبهذا البيع يعد  ،  العقد المذكورة في البند السابق

 المذكورة سابقا. 

 البند الرابع 

تمهيد   في  الموضحة  السكنية  الوحدة  إنشاء  في  الأول  الطرف  و  الثاني  الطرف  فوض 
يلزمها من مداخل و سلالم و مصعد و خلافه مطابقة للرسومات و التراخيص  العقد و   ما 

مبلغ  و  نظير  المحددة  المواعيد  الإجمالي  70وفق  القيمة  من  المئة  للعقد  في  سدادها    ،ة  يتم  و 
 :(1)للطرف الأول على أقساط وفق الجدول التالي

    
    
    
    
 

 : الثانيالطرف        : الطرف الأول
 الَسم /          الَسم / 
 التوقيع /        التوقيع / 

 

 
 يملأ الجدول حسب الَتفاق بين الطرفين ، من حيث مقدار القسط والمدة .  (1)
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 البند الخامس
الأول   م عليه من إنشاءات تحت مسئولية وضمان الطرف ما يقال و يعتبر الموقع بَلكام 

م به  و ما يقداء الملاحظات على الطرف الأول و إب لطرف الثاني التدخل والَعتراض و لَ يحق لو 
للمبنى   إنشاءات  إذا  من  إلَ  الصور  من  بِي صورة  الموقع  إدارة  في  التدخل  له  لَ يحق  كما 

مطابقة   وغير  الطرفين  بين  عليه  المنصوص  الَتفاقات  تخالف  الملاحظات  هذه  كانت 
 مارية والمواصفات . للرسومات المع

 البند السادس 
مطابقة   الثاني  للطرف  العقد  موضوع  السكنية  الوحدة  بإنشاء  الأول  الطرف  يلتزم 

 سومات و التراخيص المرفقة المواعيد المحددة. على أن تشمل الوحدة السكنية على :للر 

 نقطة علب وخراطيم خالية من الأسلاك.  35نقاط كهربَء ولَ تقل عن _7      
 مداخل تغذية المياه و مخارج الصرف._ 8      

لإضافة إلى بَب  الشبابيك الخارجية و حلوق الأبواب الداخلية ) حلوق زفرة ( بَ  _   9      
 الشقة من الخشب الزان. 

 طبخ.  محارة داخلية للحوائط الحمامات و الم _ 10     
 تشطيب كامل للواجهات.  _ 11     
 لم من الرخام. تشطيب المداخل و السلا_ 12     

ووفق المواصفات الفنية و أي تغيير يطلبها الطرف الثاني مختلفة عن هذه المواصفات 
على  يتم   الَتفاق  بعد  الطرفين  من  عليها  التوقيع  مع  للعقد  الإضافية  البنود  بصفحة  إرفاقها 

 فروق التكلفة. 
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 البند السابع 
 ميعاد أقصاه  /       / يلتزم الطرف الأول بإنشاء الهيكل الخرساني للمبنى في 

إ  الطرف الأول بتسليم الوحدة  كما يلتزم نَّائي جمالي  السكنية موضوع العقد تسليم 
 المواصفات الفنية في تاريخ    /   /    إلى الطرف الثاني. التراخيص و ومطابقة للرسومات و 

الطرف   يقوم  المحدد  الموعد  في  الوحدة  تسليم  عن  الأول  الطرف  تأخر  حالة  وفي  
مبلغ  الأ بدفع  الث                                                                      ول  و اللطرف  تأخير  شهر  عن كل  جزائي  يحق     ني كشرط 

 .الَستلامللطرف الثاني خصمها من دفعة 

 البند الثامن 
الأرض   من  المشاعة  حصته  على  الَمتياز  حق  الأول  للطرف  الثاني  الطرف  منح 

ه يدخل تحت حق ئالطرف الأول للطرف الثاني و بمجرد إنشا  بإنشائهجزء يقوم    وكذلك كل
 الأول. الَمتياز للطرف  

 

 : الطرف الثاني       : الطرف الأول

 الَسم /         الَسم / 

 التوقيع /         التوقيع / 
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 البند التاسع 

الطرف الثاني   إذا أخلو ،  المحددة في مواعيدها    يلتزم الطرف الثاني بسداد الدفاعات
 بقدر ما تأخر عليه.ه  في سداد الأقساط يحق للطرف الأول تأخير تسليم الوحدة السكنية إلي

و إذا زادت هذه المدة عن شهرين متتابعين يترتب على ذلك حلول بَقي الأقساط المستحقة 
 على الطرف الثاني فورا. 

طرف الأول استخدام  يع الأقساط خلال أسبوع يحق للجمإذا لم يسدد الطرف الثاني  و 
ثاني بِسعار السوق وقت حق الَمتياز الممنوح له من الطرف الثاني و بيع ما يخص الطرف ال

البيع بناء على تحديد شركة التسوق المتعاقد من خلالها )شركة الرواد (لأي مشتري آخر ليحل 
الب ويرد  الجديد  المشتري  من  حقه كاملا  الأول  الطرف  يستوفي  أن  على  محله  إلى  محل  اقي 

 الطرف الثاني. 

 البند العاشر 

حص على  التعامل  و  التصرف  الثاني  للطرف  يحق  و في  ته  لَ  الوحدة الأرض  كذلك 
الموقع عليه   قبل تسلمها من الطرف الأول من خلال محضر التسليم  السكنية موضوع العقد 

اني بتوقيع  من الطرفين و إسقاط حق الَمتياز الذي عليها الطرف الأول. كما يلتزم الطرف الث
يم الوحدة السكنية  تاريخ تسلإيصالَت أمانة أو شيكات بباقي المبالغ المستحقة عليه من بعد 

 تظل تحت حيازته وضمانه. ع الطرف الأول عن تسليمها إليه و إلَ يمنله وحتى نَّاية الأقساط و 

 البند الحادي عشر

ة )الحصة المباعة من بمجرد التوقيع على محضر تسليم الوحدة من الطرفين تنقل مسؤولي
الطرف الأ السكنية المخصصة للطرف الثاني ( من  الوحدة  الطرف الثاني.  الأرض و  ول إلى 



317 
 

وبمجرد سداد جميع المستحقات و التوقيع على إيصال آخر قسط من الطرف الأول يسقط 
 متياز للطرف الأول. حق الَ

 البند الثاني عشر 
العقار لعدد واحد   )مرأب( حة من جراجيقر الطرف الأول بِحقية الطرف الثاني بمسا

سيارة فقط و ذلك للانتفاع بها و يحظر عليه استخدامها في غير ما خصصت له أو البناء  
 عليها.  

فوق سطح  له  هوائي  طبق  وضع  في  الثاني  الطرف  بِحقية  الأول  الطرف  يقر  كما 
 غرف السطح. 

 البند الثالث عشر
أي تعديلات في واجهة   لسكنية بعدم إجراءيلتزم الطرف الثاني بعد استلام الوحدة ا 

العقار.   تؤثر على سلامة  داخلية سواء بَلحذف أو الإضافة  نَّائيا أو أي تعديلات  العمارة 
 كذلك يلتزم الطرف الثاني بدفع مصاريف صيانة خدمات العقار بَلتعاون مع بَق الملاك.

 

 : الطرف الثاني       : الطرف الأول

 الَسم/         الَسم/ 

 وقيع/ الت        توقيع/ ال
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 البند الرابع عشر

دور   و كذلك  مباني  من  يعلوه  وما  العقار  سطح  أن  على  الطرفين  بين  الَتفاق  تم 
البدروم و الردود الجانبية للمدخل حق خالص للطرف الأول بدون منازعة مع أحقية الطرف  

 الثاني بتركيب طبق هوائي في الأماكن التي خصصها الطرف الأول. 
 

 بند الخامس عشرال

كذلك التعاقد  تركيب عداد الكهربَء و المياه و   يلتزم الطرف الثاني بمصاريف و رسوم
 مع هيئة التليفونات فيما يخص الوحدة المتفق عليها. 

 البند السادس عشر

الحكومية  الجهات  لدى  الأرض  بيع  عقد  تسجيل  يكون  أن  على  الطرفان  اتفق 
التجني ، و  الفرز  عملية  إجراء  تاريخ  وكذلك  في  له  المخصصة  لوحدته  /             :ب       /

 وعلى نفقة الطرف الثاني بَلكامل مع ما يستحق من رسوم.

 البند السابع عشر 

قبل اللجوء إلى عقد "لَ قدر الله " و نشأ بسبب الاتفق الطرفان على أن أي نزاع  ي
ورة ودية على  من جهته لفض النزاع  بص  ض النزاع يقوم كل طرف بتحديد حكمأي جهة لف

 أن يتم تشكيل لجنة للتحكيم من : 

 . حكم يحدده الطرف الأول_ 1

 .  _حكم يحدده الطرف الثاني2
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تفق الحكمان  الأولَن ويكون حكمه ملزما للطرفين إن لم ي   حكم يحدده الحكمان_  3
 فيما بينهم على فض النزاع. 

 

 البند الثامن عشر 

إلى خلفهم الخاص )الوارث _ الموصى   بموجب هذا العقد تنتقل التزامات كلا الطرفين
 .له(

 

 البند التاسع عشر

 حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة. 

 

 

 الطرف الثاني         الطرف الأول 

 الَسم/          الَسم/ 

 التوقيع/          التوقيع/ 
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 دراسة العقد : ثالثا_  
شاملا ، حيث اشتمل نلاحظ من خلال دراسة تفاصيل هذا العقد أنه جاء مفصلا   

ما يمكن أن يخدم العقد ويضمن حقوق   جل ، شملت  على عدة بنود بلغت تسعة عشر بندا
النص على حدة أمور   العقود السابقة ، فنلاحظ هنا تم  لم نلاحظه في  المتعاقدين ، وهو ما 

 من أهمها :د السالفة الذكر، و كان الغموض يلفها في العقو 

 الأجل :_ 1 
التسليم تم  والشهر    فأجل  بَليوم  تاريخ الَستلام  بتحديد  ،  النص عليه بدقة  والسنة 

 وذلك في البند السابع حتى لَ يبقى مجال للتلاعب أو التماطل. 

 الشرط الجزائي : _ 2 
البنك ( في حالة التأخير في التسليم عن الأجل المحدد   بينت على الطرف المصنع ) 

فاق عليه و النص عليه صراحة في العقد ، كما دفع ملبغ شهري طوال مدة التأخير ، يتم الَت
 بند السابع. بين ذلك ال
إن كان حق الَمتياز هذا ينبغي أن يضبط ويراقب حتى لَ يستغل استخدامه بطريقة و  

 قد تضر الطرف الضعيف وهو المصنع المستفيد .

 حق الامتياز: _ 4 
لتي يضمن بها حقوقه نص العقد على أن الطرف المصنع البنك يمتاز بحقوق الَمتياز ا 

حال في  المبيع  في  بَلتصرف  له  المصنع  وتسمح  قبل  من  تراجع  أو  الدفع  في  تماطل  ة حصل 
 المستفيد. 

 

 



321 
 

 تأخر الدفع:_ 5 
إذا تأخر في الدفع عن    نص العقد كذلك صراحة على أن الطرف المستفيد المستصنع 

متياز، بيع حصته لطرف  أقساط محددة ، فإن للبنك المصنع من خلال ما يمتاز به من حق الَ
 آخر يحل محله ويرد عليه ما بقي بعد استخلاص حقه.

 _ التحكيم : 6 
الذهاب   قبل  وذلك  النزاع  فض  طريقة  هو  العقد  هذا  بها  امتاز  التي  الأشياء  من 

لة النزاع تعيين  ص في البند السابع عشر على أن  لكل طرف في حاللمحاكم التحكيم ، فن
و  الحكمان حكما  في حالة  حكم من عنده،  الطرفان  لهما يعين  لنتيجة مرضية  التوصل  عدم 

 ثالثا يكون حكمه ملزما للجميع . 
على   تتفادى ما يترتبة الشرعية تضمن الرضى والعدل ، و لَ شك أن هذه الطريقو  

من  للمحاكم  و  الذهاب  في  مماطلة  و تأخر  وتنفيذها،  الأحكام  من  إصدار  يزيد  ما  هو 
 الخلافات و ضياع الحقوق . 

 _ انتقال الالتزامات: 7
المعاملات  زيادة في ضمان والَستقرار في  الثامن عشر الحقوق  بنده  العقد في  ، نص 
صى ، سواء كان الخلف الخاص مو في حالة الوفاة إلى الخلف الخاص على أن الَلتزامات تنتقل
 له أو الورثة بصفة عامة . 

وخ معالجتها من أجل ضمان الحقوق،  ينبغي  من وهذه مسألة مهمة  هناك  اصة أن 
الَستصناع عقد  وأن  الَستصناع،  عقد  في  الَلتزامات  انتقال  عدم  على  بموت   نص  ينتهي 

 .(1) المصنع، كما سبق الإشارة إلى ذلك في حينه 
 

 .  221صفحة :   ، )مرجع سابق(،392ينظر : مجلة الأحكام العدلية ، المادة رقم : (1)
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 : رابعا _ النتيجة 
ل به في من خلال النظر في العقد السابق يمكن القول بِن هذا العقد يصلح لأن يعم

نصوص يتوافق ذلك لما تميز به من بنود و خاصة، و المغربية  ركية  التشاالبنوك الإسلامية عامة و 
، وهذا جعل من  يتعلق بَلَستصناع وشروطه وأحكامه، شملت أهم ما  الفقهيةمع الأحكام  

، من تحقيق  التي جاءت بها الشريعة الإسلاميةالمعاملة معاملة شرعية محققة للمقاصد الكلية  
ا رغبالمصالح  وتلبية  مشاكلهم  وحل  معاملة تهملناس  المالية  المعاملات  من  سيجعل  ما  وهو   ،

عكس على الَستقرار العام ، وهذا بدوره سينالطمأنينة والثقة والرضىا جو من  مستقرة يسوده
 ، الَستقرار السياسي والَقتصادي والَجتماعي . للمجتمع

السا  النقائص  العقد قد تلافى جل  هذا  السابقةكما أن  العقود  التي وردت في  ، بقة 
ة أو ما يسمى  ، وكذا النص على الغرامة التعويضيهمها النص على أجل التسليم صراحةن أوم
راجع إلى أسباب ترجع إلى  ذلك في حالة كان التأخير  تعويض من خلال الشرط الجزائي، و بَل

 ليست إلى القوة القاهرة . البنك و 

لمبنى المنجز، إلَ أنه يمكن الأخذ عليه وهو أنه لم ينص صراحة على ضمان العيب في ا
ه يبعث  هذا لَ شك كل البناء، و اب تتعلق بَلتقصير فيوذلك في حالة كان الأمر راجعا لأسب

و  النفس  في  الطمأنينة  هذا  على  يكون  حتى  تداركه  ينبغي  لذا   ، المعاملات  في  الَستقرار 
 النموذج نَّوذجا يحتذى به . 

المادة:  و  ما نصت عليه  إثبات  6–69هو  العيب و   الخيار للمستصنع  بشأن  ضمان 
 .هكلها أمور تحفظ على الطرف الضعيف حقاشتراط الصيانة، و و 
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وكذلك نجد هذا في قانون الَلتزامات والعقود المغربي ، سواء ما ذكر سابقا في صورة 
 .(1)عقد الَستصناع، أو ما نص عليه في بيوع المستقبليات وخاصة ما جاء في بيع السلم

القو  البنود جلها مذكور في  وأقره هذه  المغرب  والي بنك  الذي صدر عن  الجديد  رار 
الشروط   من  استوفى كثيرا  رأيته  الذي  النموذج  هذا  اخترت  لذا  الأعلى،  العلمي  المجلس 
قابل للتطبيق في مجال   الفقه الإسلامي، وهو  والضوابط التي نص عليها عقد الَستصناع في 

 أنس به في هذا المجال . العقار خاصة ، و لعله يست

  

 
ت الخيار للمشتري في حالة عدم التنفيذ ، فنص على ذلك بقوله:  من القانون السابق ذكره يثب 618فنجد  الفصل  (1)

  " إذا منع المدين بسبب قوة قاهرة، من تسليم ما وعد به، بغير تقصير منه ولَ مط ل كان للدائن الخيار بين فسخ العقد 
 نة التالية. واسترداد ما عجله من ثمن، وبين الَنتظار حتى الس

ء المبيع، وجب على المشتري تسلمه ولَ يبقى له الحق في فسخ العقد. ويسري وفي السنة التالية، إذا وجد الشي 
نفس الحكم إذا كان قد سبق للمشتري تسلم جزء من المبيع. وعلى العكس من ذلك إذا لم يوجد الشيء المبيع، طبق  

و  ، الفصل"  هذا  من  الأولى  الفقرة  ضما  حكم  تضهذه  مهمة  المستفيدنة  وهو  الضعيف  الطرف  في  ينظر  ،  من حق 
،تفصيل ذلك:   الإشارة إليه  السابق  والَلتزامات  العقود  العقود ولَلتزامات  قانون  قانون  السلم في  بيع    ،المغربي  ينظر: 

 . ، )مرجع سابق(618الفصل 
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 اتمة الخ

 خلاصة البحث ونتائجه
 

 : أولا _ خلاصة البحث     

في ختام هذا البحث أود أن أقول إن هذا هو جهد مقل لَ أبتغي فيه كمالَ، أردت أن       
المعا في  المخطط  على  الأبنية  لبيع  من صور  إليه  الوصول  استطعت  ما  بعض  ملات  أوضح 

والجمعيات والشركات  البالبنكية  أمام  ذلك  أضع  وأن  الكرماء  ،  والعلماء  الفضلاء  احثين 
هذه  لأ لمثل  نظرهم  و لفت  لظر المستجدات  نظرا  الناس  استدحثها  التي  وف  المستحدثات، 

 ، أدت إلى احتياج الناس لمثل هذه المعاملات . الزمان والمكان الذي نعيش فيه

الوصول إليه من خلال هذا الدراسة، وذلك على حسب الصور هذا ما أردت عمله و 
 التي وردت فيه .  المتعددة

من أجل الوصل إلى ذلك فإن البحث اعتمد هنا طريقة القياس في الحكم على صور 
البيع دراستها هذا  ثم  ومن  الأوائل  فقهائنا  عند  الأقضية  هذه  مثيلات  عن  بحثَ  بحيث   ،

 وتحليلها والقياس عليها.  

بَلمصطلحات       وعلاقة  المخطط  على  البيع  لمفهوم  التأصيل  تم  وسبب   بداية  الأخرى 
 اره، ومن ثم بيان ما يمكن أن يلتبس به من بيوع ، كبيع المعدوم والغرر والبرنامج .اختي

فبدأت ببيع المعدوم تعريفا وتأصيلا وتحليلا ،ببيان ضوابطه وأنواعه والنصوص الواردة  
 فيه وأقوال العلماء في ذلك. 
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لم يح        المعدوم  بيع  البحث إلى أن  التأصيل وصل  لذاته أي لأنهوبعد  وإنَّا    رم  معدوم، 
حرم لعلة كامنة فيه وهي الغرر المؤدي إلى الجهالة المؤدية إلى النزاع بين الناس، ومن ثم أكل  

، وأن  يكون جائزا إذا انتفى عنه الغرر  أموال الناس بَلباطل ، فكانت النتيجة أن بيع المعدوم
 ر مع أنه موجود . بيع الشيء الموجود قد يكون غير جائز إذا وجد فيه غر 

ي عنه لعلة موجودة فيه وهي  وبعد ما بين البحث بيع المعدوم وما أصله فيه من كونه نَّ       
كيفية التخلص منه في مجال  ، كان لَ بد من دراسة الغرر من بيان المقصود به وأنواعه، و الغرر
 . حتى يسلم العقد من الغبن الفاحش العقار

به، صورة من صور هذا ا لحديث عن  ا   في نَّاية الفصل تم لبيع التي يمكن أن تلتبس 
البرنامج ، فتمت دراستها وتكييفها وبيان ما إذا أمكن أن يقاس عليها صور على  بيع  الوهي  

 بيع الأبنية على المخطط أم لَ؟
الَنتق         تم  ذلك  فيبعد  البيع  هذا  صور  عن  للحديث  والقانون    ال  الإسلامي  الفقه 
معالجة  الوضعي فتمت  عقالصورة  ،  على  قياسا  الَستصناع،  الأولى  شروطه  وذلك  د  ببيان 
ينبغي أن يوضوابط وما  فيه،  ه  المسائل    وكذا توفر  قبيل  بيان بعض  به من  عقد  المتعلقة  لزوم 
الخلف الخاص    وأللخلف العام    اع لكلا الطرفين وانتقال التزمات المصنع أو المستفيد الَستصن

 . مع بيان مقتضيات ذلك
الالثانيفي  و   السلمة تم  بيع  على  والحدقياس  التعيين،  فيه وهي  هامة  ،  يث عن نقطة 

ع قياسها  يمكن  وبَلتالي  معينا،  ليس  الصورة  هذه  في  العقار  توفرت  وأن  إن  به  وإلحاقها  ليه 
 .شروطها

ون الوضعي بدراسة البيوع وفي مبحث ثالث تم الحديث عن صور هذا البيع في القان
 نجاز خاصة في قانون العقود والَلتزامات المغربي.طور الإ  البيع فيالمستقبلية عامة ، و 
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من   في كل  وصوره  المخطط  على  الأبنية  بيع  عن  الحديث  تم  التطبيقي  القسم  وفي 
السكني التعاونية  المصار الجمعيات  وكذا  المساهمة  والشركات  التشاركية  ة  والبنوك  الإسلامية  ف 

 المغربية.
المعطيات والوثائق التي أغنت البحث   إلى بعضوبعد دراسة ميدانية تم فيها التوصل  

 في بعض جوانبه، فتمت دراسته وعرض النتائج المتوصل إليها في كل نَّوذج.

وبين    فيها،  تتم  التي  البيع  حالَت  وعن  عنها  الحديث  تم  التعاونية  الجمعيات  ففي 
لَ التي  الحالَت  وبين  وغيره،  الَستصناع  على  قياسها  يمكن  التي  الحالَت  يمكن   البحث 

 ياسها عليه ، وشمل البحث حالَت ثلاث. ق
الدراسة   على  بناء   _ منها  نَّاذج  عن  الحديث  فتم  المساهمة  الشركات  في  وأما 

الميدانية_، وطرق البيع فيها ومراحله وما شابه ذلك ، ثم ختم المبحث بدراسة نَّوذج لإحدى 
 الشركات المساهمة في السكن الَقتصادي .

 الحديث عن بيع الأبنية على المخطط في المصارف الإسلامية عامة في فصل أخير تمو         
والبنوك التشاركية خاصة ، فتم الحديث عن الصور التي تتم فيها قياسا على عقد الَستصناع  

 وذكر نَّوذج منها . 
تبدأ بعد في تطبيق صيغة الَستصناع الصادرة   لمالمغربية فباعتبارهاأما البنوك التشاركية  

تم بيانه، فإن الكلام فيها اقتصر عن هذا البيع وكيفية تنفيذه في مجال العقار، مع  مؤخرا كما  
 .(1)ر نَّوذج من المجلس العلمي الأعلىذكر نَّوذج مختار يمكن الَستئناس به إلى حين صدو 

 
 

بعد نَّوذج خاص بعقد الَستصناع والذي هو  إلى حد كتابة هذه السطور و من خلال متابعتي لهذه البنوك لم يصدر  (1)
ة التي لَ  يمكن تطبيق هذه الصيغة حاليا، وكل ما هنالك صيغة المرابخ  المجلس العلمي الأعلى، وبَلتالي لَمن اختصاص  

 تشمل هذا البيع.
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 ثاني ا _ النتائج :         
له   بد  لَ  واستنتكل بحث  تحقيقها  البحث  يهدف  نتائج  إلى  التوصل  منامن   جها 

وما  سجل عدة نتائج    ه، والبحث على امتداد فصوله ومباحثلال الَستقراء والتحليل والنقدخ
 عرضها فيما يلي: أن يعد من المقترحات يمكن يمكن 

الباح_  1  به  يعن  لم  وكنهه،  شكله  في  وجديد  مستحدث  في الموضوع  ثون كثيرا 
 لقانونية. ، مع وجود اعتناء واضح به في مجال الدراسات ا ت الإسلاميةالدراسا

من   2 ودراسته  إليه  الرجوع  ينبغي  لذا  ؛  و أحكامه  بموارده  الفقه الإسلامي غني   _
 أجل الإفادة منه . 

ي _ اختيار المصطلحات الفقهية اختيار دقيق ذا دلَلة واضحة ومحددة، لذا ينبغ  3 
 بناء الأحكام . ايا و التقيد به عند دراسة القض

إنَّا لوجود علة كامنة فيه وهي: الغرر، فإذا  ه و ع المعدوم ليس منهيا عنه لذات_ بي  4
 انتفى الغرر جاز البيع. 

 البيع . صحة _ الغرر اليسير المتعارف عليه بين الناس مغتفر ولَ يقدح في  5

_ الغرر المؤثر في العقد هو الغرر الفاحش الذي يؤدي إلى انعدام الَنتفاع بَلشيء 6
 . أو التقليل من منفعته 

بي  7 قياس  يمكن  إحدى صوره_ _  الجواز _في  حيث  من  المخطط  على  الأبنية  ع 
 على بيع الَستصناع بَعتباره لَزما إذا توفرت شروطه . 
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بيع السلم وذلك بتعجيل الثمن أو  ى  كن قياس بيع الأبنية على المخطط عل_ يم  8
 تأجيله لمدة الخيار على خلاف في ذلك. 

المبيع على المخطط؛  من_ لَ بِس  9 العقار  المعين    السلم في  قبيل  لأنه لَ يعد من 
 بَلذات، بل هو من الموصوف في الذمة. 

_ لَ بِس من تأجيل الثمن في بيع الأبنية على المخطط وفقا لعقد الَستصناع   10 
 على أقساط يتفق عليه الطرفان. 

ا  11  العقد كالشرط  لجزائي لضمان  _ لَ بِس في الَستصناع من وضع شروط في 
 يخالف شرعا ويمتنع ذلك في السلم لشبهة الربَ.  حقوق الطرفين ما دام لَ 

يت  _  12 الذي  السكنيةالبيع  التعاونية  الجمعيات  في  المسم  والشركات  يَخذ ،  اهمة 
 ، فما وافق منها قبل وما لَ فلا. حكم الصور المقاس عليها

وفي   13 ونظمته،  البيع  هذا  عالجت  وغيرها  العربية  للدول  المدنية  القوانين  جل   _
ق بيع  مقدمتها   : عنوان  تحت  هاما  حيزا  له  خصص  الذي  المغربي  والَلتزامات  العقود  انون 

 العقار في طور الإنجاز. 

، وإنَّا العبرة بَلمسميات والمقاصدفي مجال العقود لَ عبرة بَلأسماء والألفاظ ،    _14
ذا توفرت الضوابط و الشروط التي حددها الفقهاء في البيع فلا ضير أن يسمى البيع على  فإ
 لمخطط أو ما شابه ذلك، فالحكم واحد. ا

 ؛ لأن العقار فيه معدوم ى المخطط_ بيع السلم يمكن أن يشمل بيع العقار عل  15
تعيينه يمكن  لَ  يمكبَلتالي  الذي  الموجود  العقار  بخلاف  فيؤدي  ،  تعيينه  الغبن  ن  إلى  ذلك 

 .والغرر
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بيع   16  لأنه  المخطط؛  على  الأبنية  بيع  يشمل  لَ  المرابحة  بيع  معين    _  على  يتم 
موجود ، و البنوك التشاركية لَ تتعامل به حاليا فيما يخص السكن الَقتصادي والَجتماعي  

 التي يتم في الغالب على المخططات . 

بَلبيع على المخطط، نظرا لعدم وجود  فعليالَ تتعامل  المغربية  _ البنوك التشاركية 17 
 نَّوذج تطبيقي خاص بذلك . 

صدر في الجريدة الرسمية من أجل تطبيقه في البنوك التشاركية، _ بيع الَستصناع    18 
 لكنه لم ينفذ بعد . 

دو _    19 لها  الدول  مختلف  في  الإسلامية  الفقهية  الناس   رالمجاميع  إرشاد  في  هام 
للمع واقعية  حلول  خلال  ووضع  من  المعاصرة  المالية  ومجمع املات  مدروسة  قرارات  إصدار 

 . عليها

لأعلى بَلمملكة المغربية له دور في الرقابة الشرعية على البنوك _ المجلس العلمي ا  20
 ة بتحديد المعاملات الشرعية فيها ووضع حلول شرعية لمستجداتها. يالتشارك

العلمي الأعلى    21 أصدر المجلس  وتنظيمه_  ، وكيفية رأيه بشأن عقد الَستصناع 
 لعدم صدور نَّوذج تطبيقي له. ، نظراتشاركية، لكنه لم يتم تنفيذه بعدتطبيقه في البنوك ال

_ أصدر المجمع الفقهي الإسلامي بجدة قرارا بجواز بيع الأبنية على المخطط وفق  22
 عقد الَستصناع بَعتباره لَزما . 

ضرورة_    23 الباحث  يحتاجها الَ  يرى  التي  المستحدثة  المواضع  هذه  بمثل  هتمام 
 رعي لها. الناس في معاملاتهم، والبحث فيها من أجل إيجاد حل ش
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الفقه _    24  في  لها  حلول  إيجاد  يمكن  وأمور  أقضية  من  الناس  استحدث  مهما 
،  بيقهاالإسلامي، نظرا لمرونته وما يزخر به من اجتهادات وقضايا يمكن للبنوك الإسلامية تط

عقود المرابحة والمضاربة والتي يمكن أن تغني عن العقود الربوية الذي كبيع الَستصناع والسلم و 
 ب المشاكل في العالم. هي سب

يمكن 25  التي  والَجتهادات  بَلقضايا  غنية  مدونة  الإسلامي  الفقه  مدونة   _
 قعنا المعاصر.االَستفادة منها في و 

الفقه الإسلامي ودراستها من أجل الإفادة _ يدعو البحث إلى الَهتمام بمدونة    26 
 منها وانتهاج نَّجها. 

 

  



331 
 

 

 

 

 : الفهارس

 . نيةفهارس الآيات القرآ_ 1

 . _ فهرس الأحاديث النبوية2

 . _ فهرس المصادر والمراجع3

 . _ فهرس الموضوعات4

  

  



332 
 

 فهارس الآيات القرآنية _  1

 

 الآية  السورة  رقم الآية  الصفحة 

تُمْ بِدَيْن  يَا أيَ ُّهَا  البقرة  282   31و   30  الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَ ن ْ

ُ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الرِّبََ  البقرة  275   33  وَأَحَلَّ اللََّّ

 الَّذِينَ يََْكُلُونَ الرِّبََ  البقرة  275 26

 فما ربحت تجارتهم  البقرة  16 30

 بنَِاء  الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراَش ا وَالسَّمَاءَ  البقرة  22 35

نَكُمْ بَِلْبَاطِلِ  البقرة  188 67  وَلََ تَأْكُلُوا أمَْواَلَكُمْ بَ ي ْ

ُ الْ  البقرة  275 76  بَ يْعَ وَحَرَّمَ الرِّبََ وَأَحَلَّ اللََّّ

تُمْ بِدَيْن  يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا   البقرة  282 131  تَدَايَ ن ْ

 النساء  29 67
نَكُمْ   يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تَأْكُلُوا أمَْواَلَكُمْ بَ ي ْ

 بَِلْبَاطِلِ 

 الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ  المائدة  3 167

 و تعاونوا على البر والتقوى المائدة  2 191

 إِلََّ بَِللََِّّ  وَمَا تَ وْفِيفِيَ  هود 88 20
 وَلََ بَ يْع   تِجَارَة  رجَِال  لََ تُ لْهِيهِمْ  النور 38و   37   29
 وَلََ بَ يْع   تِجَارَة  رجَِال  لََ تُ لْهِيهِمْ  النور 38و   37 30

 أَحَد  مِنْ رجَِالِكُمْ  مَا كَانَ مُحَمَّد  أَبََ  الأحزاب  40 1
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 الآية السورة الآيةرقم  الصفحة
 أَوْ أَثَارَة  مِن عِلْم   الأحقاف 4 37
 تُ نْجِيكُمْ مِنْ عَذَاب  ألَيِم    تِجَارَة  هَلْ أدَُلُّكُمْ  عَلَى  الصف 10 31
 فُ الْخبَِيرُ أَلَ يَ عْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِي الملك  14 167
مِ الْخاَليَِةِ كُلُوا وَ اشْربَوُا  الحاقة  24 127  هَنِيئ ا بماَ أَسْلَفْتُمْ في الَأياَّ
ع ا شِدَاد ا    وَ  النبأ  12 35 نَا فَ وْقَكُمْ سَب ْ  بَ نَ ي ْ
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 فهرس الأحاديث النبوية _ 2

 

 الصفحة راوي الحديث  طرف الحديث 

 35 أم المومنين عائشة  فأمر ببنائه فقوض 

 أن النبي صلى الله ورث النساء خططهن
زوجة عبد الله بن  زينب 

 مسعود 
39 

أنَّا كانت تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه  
 وسلم 

 40و  39 زينب رضي الله عنها 

 40 زينب رضي الله عنها  كانت تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 52 حكيم بن حزام  لَ تبع ما ليس عندك 

 52 عمرو بن شعيب  سلف و بيع لَ يحل 

 52 أبو هريرة  صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر نَّى رسول الله 

نَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر  
 و بيع الحصاة 

 67 أبو هريرة 

 77 أبو هريرة  نَّى عن الملامسة والمنابذة 

 96 أنس بن مالك  لَ تجتمع أمتي على ضلالة 

 97 مسعودعبد الله بن  حسنا؛ فهو عند الله حسنما رآه المسلمون 

 138 عبد الله بن عمر نَّى عن بيع الكالئ بَلكالئ 
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 ثبت المصادر والمراجع
 

 أولا_ القرآن الكريم وعلومه:

 _ القرآن الكريم . 1

التفسير_  2 في  المتوفى  ل،  الأساس   ( حوِّى  دار   1409سعيد  الناشر:  دار   ،  ) ه  
 ه  .  1424، 6بَلقاهرة ، ط السلام للنشر والتوزيع

التفسير،_  3 علي بن يوسف بن    بيلأ  البحر المحيط في  حيان محمد بن يوسف بن 
)المتوفى:   الدين الأندلسي  أثير  دار 745حيان  النشر:  دار  ه (، تحقيق: صدقي محمد جميل، 

 ه . 1420الفكر، بيروت، لبنان، سنة: 

بن    تأويل ، لأبي البركات عبد الله تفسير النسفي المسمى مدارك التنزيل وحقائق ال _  4
تحقيق يوسف علي بديوي ، راجعه    ه ( ،710أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي )المتوفى:  

، لسنة :   1قدم له: محيي الدين ديب مستو ، دار النشر: دار الكلم الطيب، بيروت ، ط،و 
 م .  1998 -ه   1419

د بن  طبي، لأبي عبد الله محمد بن أحم الجامع لأحكام القرآن، المعروف بتفسير القر _  5
)المتوفى:   القرطبي  الدين  الخزرجي شمس  الأنصاري  فرح  بن  بكر  أحمد  671أبي  تحقيق:  ه (، 

ه    1384، لسنة:  2القاهرة ، ط.  البردوني وإبراهيم أطفيش، دار النشر: دار الكتب المصرية،
 م. 1964
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الألفاظ،_  6 أشرف  تفسير  في  الحفاظ  بن العباس    بيلأ  عمدة  أحمد  الدين    شهاب 
ه ( ، تحقيق: محمد بَسل عيون  756يوسف بن عبد الدائم المعروف بَلسمين الحلبي )المتوفى:  

 م. 1996ه   1417، 1السود، دار النشر: دار الكتب العلمية، ط.

الكشاف(  _  7 الطيبي على  شرف ل فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب )حاشية 
ه ( ، دراسة و تحقيق: إياد محمد الغوج و    743بي )المتوفى:   الطيالدين الحسين بن عبد الله 

الناشر: جائزة  العلماء،  الرحيم سلطان  الدكتور محمد عبد  الدكتور جميل بني عطا، بإشراف 
 م.  2013ه / 1434، سنة: 1دبي الدولية للقرآن الكريم ، ط.

تيمي الرازي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين ال  بيلأمفاتيح الغيب،  _  8
ه ( ، دار النشر: دار إحياء التراث  606الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )المتوفى:  

 ه . 1420لسنة:  3العربي، بيروت، ط.
 

القرآنالم_  9 غريب  في  لأبيفردات  بَلراغب    ،  المعروف  محمد  بن  الحسين  القاسم 
)الم ا502توفى:  الأصفهانَ  عدنان  صفوان  تحقيق:   ، ،ه (  القلم    لداودي  دار  النشر:  دار 

 ه .  1412، لسنة :  1الدار الشامية ، دمشق / بيروت ، ط.و 
 

 ثانيا _ الحديث النبوي الشريف:
وسلم  _  10 عليه  الله  صلى  الله  رسول  أمور  من  المختصر  الصحيح  المسند  الجامع 

وأيامه،   البخار   المشهوروسننه  عبدالله  أبو  إسماعيل  بن  محمد  البخاري، لمصنفه:  ي  بصحيح 
الناصرالجعفي،   ناصر  بن  زهير  محمد  ط،  تحقيق:   ، النجاة  طوق  دار  الناشر:   ،1  ،
 ه . 1422
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لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر    جامع بيان العلم وفضله،_  11   
ه (، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، الناشر: دار 463بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى سنة:  

 م.  1994ه  /  1414، 1لمملكة العربية السعودية، طابن الجوزي، ا

داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد   بيلأسنن أبي داود، _ 12
)المتوفى:   الدين عبد الحميده ( ، تح 275بن عمرو الأزدي السجستاني  ،  قيق: محمد محيي 
 الناشر: المكتبة العصرية، صيدا ، بيروت. 

: الشيخ شعيب الأرنؤوط و محمد كامل قره بلل،  تحقيقسنن أبي داود، من  _  13
 م.  2009ه   1430، لسنة: 1العالمية، طالناشر: دار الرسالة 

بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسروجردي    بيلأالسنن الكبرى،  _  14
)المتوفى:   البيهقي  القادر عطاه458الخراساني  الكتب   (، تحقيق: محمد عبد  دار  الناشر:   ،

 م.  2003ه    1424، لسنة :  3لعلمية، بيروت ، لبنات ، ط.ا
بن  _  15 مهدي  بن  أحمد  بن  عمر  بن  علي  الحسن  أبو  لمؤلفه:  الدارقطني،  سنن 

)المتوفى:   الدارقطني  البغدادي  دينار  بن  النعمان  بن  شعيب 385مسعود  تحقيق:  ه (، 
رهوم، الناشر: مؤسسة الَرنؤوط و حسن عبد المنعم شلبي و عبد اللطيف حرز الله، أحمد ب

 م.   2004ه   1424،لسنة: 1لبنان، ط  –الرسالة، بيروت 
بن  _  16 الدين علي  ابن حبان، لأبي الحسن نور  زوائد  الظمآن إلى  موارد  صحيح 

عبده  قيق: حسين سليم أسد الدِّاراني  و ه ( ، تح 807أبي بكر بن سليمان الهيثمي ) توفي : 
،  1فة العربية، دمشق ، الجمهورية  العربية السورية، طعلي الكوشك ، دار النشر: دار الثقا

 م.  1991/  1990ه   1412/  1411لسنة : 
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مسلم  _  17 بن  سعيد  بن  حماد  بن  أحمد  بن  محمد  بِشْر  لأبي  والأسماء،  الكنى 
سنة:   )المتوفى  الرازي  الدولَبي  الفاريابي، 310الأنصاري  محمد  نظر  قتيبة  أبو  تحقيق:  ه (، 

 م. 2000ه  /  1421، 1زم ، بيروت ، لبنان، طالناشر: دار ابن ح

، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب من السنن ، السنن الصغرى للنسائيالمجتبى _ 18
سنة:   )المتوفى  النسائي  الخراساني  علي  ع303بن  الشيخ  تحقيق:  غدةه (،  أبو  الفتاح  ،  بد 

 م.1986 ه 1406، 2ة ، حلب، سوريا ، طالناشر: مكتب المطبوعات الإسلامي
 

التنزيل  _  19 الدين، محمد لجولطائف الأخبار ،  مجمع بحار الأنوار في غرائب  مال 
ه ( ، الناشر: مطبعة مجلس  986)المتوفى:    طاهر بن علي الصديقي الهندي الفَتِّنِي الكجراتي

 م . 1967ه ،  1387، لسنة : 3دائرة المعارف العثمانية ، ط.
 

الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد   ، لأبي عبد  المستدرك على الصحيحين_  20
 :لمعروف بَبن البيع ) المتوفى سنةبن حمدويه بن نعُيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري ا

ه ( ، تحقيق : الشيخ مصطفى عبد القادر عطا ، دار النشر : دار الكتب العلمية _  405
 م.  1990 -ه   1411،  1بيروت ، لبنان ، ط

 

عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال   بيلأمام أحمد بن حنبل ، مسند الإ_ 21
)المتوفى:   الشيباني  ، تحقيق: شع241بن أسد  وآخرونه (  و عادل مرشد،  ، يب الأرنؤوط 

الن  التركي،  المحسن  عبد  بن  الله  عبد  د  مؤسإشراف:  ط.اشر:   ، الرسالة  لسنة1سة   ، :
 م.  2001ه  1421

 

بن محمد بن حنبل بن هلال بل، لأبي عبد الله أحمد  مسند الإمام أحمد بن حن_  22
ه  (، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار النشر: دار الحديث،  241بن أسد الشيباني ) المتوفى:  

 م .  1995ه  1416، لسنة: 1القاهرة ، ط
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عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان    بيلأمسند الإمام الشافعي ،  _  23
طلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي ، المعروف بَلشافعي )المتوفى:  بن شافع بن عبد الم

: محمد زاهد بن الحسن الكوثري، مراجعة ه ( ، ترتيب : محمد عابد السندي، دراسة204
يني، الناشر: دار عطار الحسالسيد عزت الالسيد يوسف علي الزواوي الحسني و و تصحيح:  

 م.  1951ه    1370 ، لسنة :الكتب العلمية، بيروت، لبنان

عبد  _  24 بن  عمرو  بن  أحمد  بكر  الزخار، لأبي  البحر  بَسم  المنشور  البزار  مسند 
سنة:   )المتوفى  بَلبزار،  المعروف  العتكي  الله  عبيد  بن  خلاد  بن  تحقيق: 292الخالق  ه (، 

عادل بن سعد وصبري عبد الخالق الشافعي ، الناشر: مكتبة العلوم  محفوظ الرحمن زين الله، و 
 م(. 2009م، وانتهت 1988، )من 1الحكم ، المدينة المنورة، طو 

زكريا محيي الدين يحيى بن شرف   بيلأالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،  _  25
)المتوفى:   العربي  676النووي  التراث  إحياء  دار  الناشر:  ط   –ه (،  لسنة:   ،2بيروت، 

 ه  . 1392
لم_  26 مالك،  الإمام  بنموطأ  مالك  بن  أنس  بن  المدني   الك  الأصبحي  عامر 
محمود خليل، الناشر: مؤسسة الرسالة، سنة  ه (، تحقيق: بشار عواد معروف و 179)المتوفى:  
 ه .  1412النشر: 
 

د الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن   غريب الحديث والأثر، لمج النهاية في_ 27
المشهور   الجزري  الشيباني  الكريم  عبد  ابن  محمد  بن  الأبَمحمد  )المتوفى:  بن   ه (،606ثير 

و  الزاوى  أحمد  طاهر  الطناحيتحقيق:  محمد  لسنة:   محمود  بيروت،  العلمية،  المكتبة  الناشر: 
 . م1979ه / 1399

 



340 
 

   ثالثا _ الفقه وأصوله:
أسهل المدارك ) شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك ( ، لأبي   _  28

، ، دار النشر: دار الفكر، بيروت(ه   1397  بكر بن حسن بن عبد الله الكشناوي )المتوفى:
 بدون تاريخ الطبع.  2لبنان ، ط،

الكافي في فقه أهل المدينة، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد    _  29
ب  )المتوفى:  البر  القرطبي  النمري  عاصم  أحيد  463ن  محمد  محمد   : تحقيق  ماديك  ه (،  ولد 

النشر دار  الرياالموريتاني،  مكتبة  ط:  السعودية،  العربية  المملكة  الرياض،  الحديثة،  ،  2ض 
 م.  1980ه /1400

الصغير   _  30 الشرح  الصاوي على  المعروف بحاشية  المسالك  السالك لأقرب  بلغة 
العباس أحمد    بي لأ  للشيخ الدردير على كتابه المسمى أقرب المسالك لمذهب الِإمام مالك ،

،  ه ( ، دار النشر: دار المعارف1241)المتوفى:  ، الشهير بَلصاوي المالكي بن محمد الخلوتي 
 ع . بدون طبعة ولَ تاريخ الطب

 

مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس  الموقعين عن رب العالمين، لمح  إعلام_  31
)المتوفى:   الجوزية  قيم  ابن  إبر 751الدين  السلام  عبد  محمد  تحقيق:  دار ه (،  الناشر:  اهيم، 

 م. 1991 -ه  1411سنة: ، ل1، ييروت، طالكتب العلمية
 

  189الأصل، لأبي عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني )المتوفى سنة:    _32
، 1ه (، دراسة وتحقيق: الدكتور محمد بوينوكالن ، الناشر: دار ابن حزم، بيروت _ لبنان، ط

 م.  2012ه   1433
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33_  ، حنبل  بن  أحمد  الإمام  فقه  في  بن  ل  الإقناع  موسى  الدين  بن  شرف  أحمد 
عي بن  سالم  بن  المقدسموسى  الحجاوي  سالم  بن  )المتوفى:  سى  الصالحي،  ثم  ، ه ( 968ي، 

 .لبنان –بيروت  ،لنشر: دار المعرفةتحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي ، دار ا
 

لإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن  ل  الأم،_  34
ه (، الناشر: دار  204القرشي المكي )المتوفى:  عبد مناف المطلبي    شافع بن عبد المطلب بن
 م. 1990ه / 1410المعرفة، بيروت، لسنة: 

بن  زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بَالرائق شرح كنز الدقائق، لالبحر    _35
( المصري  ط(  ه 970المتوفى:    نجيم  الإسلامي،  الكتاب  دار  الناشر:  تاريخ  2،  بدون   ،

 . الطبع

محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين   بيلأ البناية شرح الهداية ،  _36
، بيروت،   ( ، الناشر : دار الكتب العلمية ه855الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى )المتوفى:  

 م. 2000ه   1420، لسنة :  1لبنان ، ط.
 

أبي القاسم    وسف بن التاج والإكليل لمختصر خليل ، لأبي عبد الله محمد بن ي  _37
)المتوفى:   المالكي  المواق  الغرناطي  العبدري  يوسف  الكتب  897بن  دار  النشر:  دار   ، ه ( 

 م . 1994-ه 1416، لسنة : 1العلمية، ط،
 

لأبي_  38  ، الم  التبصرة   ، الربعي  محمد  بن  علي  )المتوفى: الحسن  بَللخمي  عروف 
الدكتو ه (  478 وتحقيق:  دراسة  نج،  الكريم  عبد  أحمد  ،  ر  الأوقاف  الناشريب  وزارة   :

 م.  2011 -ه   1432، لسنة :  1والشؤون الإسلامية ، قطر ، ط.
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لمح39 الفقهية،  التعريفات  البركتي_  المجددي  الإحسان  عميم  الكتب مد  دار   ،
ه   1424، 1م(، ط1986 -ه  1407العلمية، )إعادة صف للطبعة القديمة في بَكستان 

 . م2003
 

ه (، 816محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )المتوفى:  علي بن لالتعريفات، _ 40
 . م1983ه  1403، 1، لبنان، طلناشر: دار الكتب العلمية، بيروتا

 

الم  _41 شرح  في  ،التوضيح  الحاجب  لَبن  الفرعي  بن  لخ  ختصر  إسحاق  بن  ليل 
بن    د الدكتور أحم:  ه  (، تحقيق776الكي المصري ) المتوفى :  موسى ضياء الدين الجندي الم 
، لسنة: 1نجيبويه للمخطوطات و خدمة التراث، ط،: مركز  عبد الكريم نجيب ، دار النشر

 م .2008 -ه  1429
 

ا42 التعاريف،  _  مهمات  على  بن  للتوقيف  الرؤوف  بعبد  المدعو  محمد  الدين  زين 
الم  العابدين الحدادي ثم  زين  بن  علي  بن  العارفين  القاهري  تاج  ، ه ( 1031)المتوفى:  ناوي 

 م. 1990ه  1410، 1القاهرة، ط. -عبد الخالق ثروت 38اشر: عالم الكتب الن
 

الجامع لمسائل المدونة، لأبي بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي _  43
معهد   451)المتوفى سنة:   الناشر:  الدكتوراة،  الباحثين في سلك  ه (، تحقيق: مجموعة من 
العلمي الإسلاالبحوث  التراث  وإحياء  للطباعة  ة  الفكر  دار  توزيع:  القرى،  أم  جامعة   ، مي 

 م.  2013 -ه   1434، 1والنشر والتوزيع، ط
 

الذخيرة ، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي _  44
،  محمد بو خبزةحجي ، سعيد أعراب و ه ( ، تحقيق: محمد  684الشهير بَلقرافي )المتوفى:  

 م. 1994، لسنة:  1رب الإسلامي _ بيروت ، ط،دار النشر: دار الغ
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 دار عليش، محمد تحقيق: ، البركات أبو الدردير، أحمد  سيديالشرح الكبير، ل_  45
 بدون تاريخ. بيروت، الفكر،

للشيخ الدكتور وهبة بن مصطفى الزحيلي الدمشقي، _ الفقه الَسلامي وأدلته،  45
 . ريخ الطبعبدون تا 4دار النشر: دار الفكر، دمشق، سورية، ط

و هي سلسلة _  46  ، تعالى  الشافعي رحمه الله  المنهجي على مذهب الإمام  الفقه 
فقهية في مذهب الشافعية، اشترك فيها مجموعة من فقهاء الشام المعاصرين و هم : الدكتور 
القلم   دار   : النشر  دار   ، الشربجي  علي  والشيخ  البغا  مصطفى  الدكتور  و  الِخن  مصطفى 

ه   1413، لسنة :  4شق ، الجمهورية العربية السورية ، طر و التوزيع ، دمللطباعة و النش
 م.  1992

_ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لأحمد بن غانم )أو غنيم( بن  47
)المتوفى:   المالكي  الأزهري  النفراوي  الدين  شهاب  مهنا،  ابن  الفكر، 1126سالم  دار  ه (، 

 . م1995 -ه  1415

:  بن قدامة المقدسي ، توفي سنةلكافي في فقه ابن حنبل ، لأبي محمد عبد الله ا _48
  ، دار النشر: المكتب الَسلامي ، بيروت.ه620

المبسوط، لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )المتوفى سنة:   _49
 م. 1993 -ه  1414ه (، الناشر: دار المعرفة، بيروت، بدون طبعة، تاريخ النشر: 483

 

زكريا محيي الدين    (، لأبيلمجموع شرح المهذب )مع تكملة السبكي والمطيعي_ ا50
 دون سنة الطبع.  ه ( ، الناشر: دار الفكر676يحيى بن شرف النووي )المتوفى: 
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فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، لأبي _  51 النعماني،  الفقه  البرهاني في  المحيط 
عبد العزيز بن عمر بن مازَة البخاري الحنفي )المتوفى  د بن أحمد بن  المعالي برهان الدين محمو 

  –ه (، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  616سنة:  
 . م 2004ه  /  1424، 1لبنان، ط

الفقهي،    _52 الورغميالمختصر  عرفة  ابن  محمد  بن  محمد  عبد الله  التونسي   لأبي 
ا  ( :  المالكي،  النشر:  803لمتوفى  دار   ، خير  محمد  الرحمن  عبد  حافظ  د.  تحقيق:  ه (، 

 .م  2014ه  / 1435، لسنة: 1مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية، ط،

الم53 زا_  دقائق  على  الماليةطلع  )المعاملات  المستقنع،  بن  د  الكريم  عبد  لمؤلفه:   ،)
النشر:   دار  اللاحم،  للنش  دار كنوزمحمد  الرياضإشبيليا  والتوزيع،  العربية  ر  المملكة   ،

 م. 2008 -ه   1429، لسنة : 1دية، ط،السعو 
 

عالم   _54 مذهب  على  أنس(،    المعونة  بن  مالك  )الإمام  عبد  لأالمدينة  محمد  بي 
سنة:   )توفي  المالكي  البغدادي  الثعلبي  نصر  بن  علي  بن  تحقيق: حميش  422الوهاب  ه (، 

المملكة العربية  مكة المكرمة،    -جارية، مصطفى أحمد الباز  عبد الحقِّ، دار النشر: المكتبة الت
 السعودية، بدون تاريخ الطبع. 

 

ن رشد القرطبي ) المتوفى: بقدمات الممهدات ، لأبي الوليد محمد بن أحمد  _ الم55
الغرب الإسلامي، بيروت  ه ( 520 دار   : النشر  دار   ، الدكتور محمد حجي   :  –، تحقيق 

 م .  1988 -ه   1408،  لسنة:  1لبنان ، ط،
 

السُّغدي_  56 الحسن علي بن الحسين بن محمد  الفتاوى، لأبي  الحنفي   النتف في 
،  دين الناهي، الناشر: دار الفرقانه (، تحقيق: المحامي الدكتور صلاح ال 461)المتوفى سنة:  

 م.1984ه  /  1404، 2مؤسسة الرسالة ، بيروت _ لبنان، طعمان، الأردن ، و 
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 الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية المعروف ب : )شرح داية  _ اله57
مد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله، الرصاع التونسي المالكي  حدود ابن عرفة للرصاع(، لمح

 ه . 1350، لسنة: 1ه (، الناشر: المكتبة العلمية، ط894)المتوفى: 
 

 رشد بن محمد  بن أحمد بن لوليد محمدا  لأبي  _ بداية المجتهد ونَّاية المقتصد،  58
 وت، لبنان. بير  الفكر، دار القرطبي، دار النشر:

 

داية المجتهد ونَّاية المقتصد، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن  _ ب59
ه (، دار النشر: دار الحديث _  595رشد القرطبي الشهير بَبن رشد الحفيد )المتوفى سنة:  

 م.  2004 -ه  1425مصر العربية، بدون طبعة، تاريخ النشر: القاهرة، جمهورية 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لأبي بكر علاء الدين بن مسعود بن أحمد _  60
سنة:   )المتوفى  الحنفي  ط587الكاساني  العلمية،  الكتب  دار  الناشر:  لسنة: 2ه (،   ،

 م. 1986ه  / 1406

عثمان بن علي بن محجن ، لاشية الشِّلبيتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق مع ح _  67
ال الدين  فخر  )المتوفى:  البارعي،  الحنفي  بن  ،  ه (  743زيلعي  أحمد  الدين  شهاب  المحشي: 

ه (، الناشر:   1021محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلبي )المتوفى سنة:  
 . ه  1313: ، لسنة1المطبعة الكبرى الأميرية _ بولَق الدكرور، القاهرة، ط

 

الوسط    _68 الشرح  و هو   ، المختصر  المالكيتحبير  الفقه  ، على مختصر خليل في 
: الدكتور ه ( ، تحقيق  803يري ) المتوفى :  تاج الدين بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدمل

الدكتور   و  الكريم نجيب  عبد  بن  الناشرأحمد   ، الرحمن خير  عبد  : مركز نجيبويه  حافظ بن 
 م. 2013ه   1434، لسنة :  1ث ، ط.خدمة التراطات و للمخطو 
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لدردير على مختصر خليل ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  للشيخ أحمد ا_ 69
)المتوفى:  لمح المالكي  الدسوقي  عرفة  بن  أحمد  بن  الفكر، 1230مد  دار  النشر:  دار   ، ه ( 

 بدون رقم الطبعة ولَ تاريخ الطبع . 
 

عابدين،    _70 بن  مصر الناشر:  حاشية  جمهورية  القاهرة،   ، البابي  الحلبي  مطبعة 
 م. 1994ه  1386، لسنة: 2العربية ، ط

 

لمؤلفه: علي حيدر خواجه أمين أفندي 71 درر الحكام في شرح مجلة الأحكام،   _
دار الجيل، ط1353)المتوفى:   الناشر:  تعريب: فهمي الحسيني،  ه   1411، لسنة:  1ه (، 
   م.1991
 

أبو فارس ، عبد العزيز رح كتاب التلقين ، لأبي محمد ، و ين في شروضة المستب  _72
: ه (، تحقيق  673ن بزيزة ) توفي:  بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي التونسي المعروف بَب

 م.  2010 -ه   1431، 1عبد اللطيف زكاغ، دار النشر: دار ابن حزم، ط

قيق الشيخين: شعيب وزية ، تحبن القيم الج_ زاد المعاد في هدي خير العباد، ل73َ
و  الرسالة بيروت، طالأرنؤوط  الناشر: مؤسسة  القادر الأرنؤوط،  ه   1407لسنة:    14عبد 
 م. 1986

المالكي 74 المازري  التَّمِيمي  علي بن عمر  التلقين، لأبي عبد الله محمد بن  _ شرح 
السِّلا536)المتوفى:   المختار  محمَّد  الشيخ  سماحة  تحقيق:  الغه (  دار  الِإسلامي، مي،  رب 

 م.  2008، 1ط
 

الدين  _  75 شمس  للإمام  الخرقي،  مختصر  على  الزركشي  الله شرح  عبد  بن  محمد 
سنة: )المتوفي  الحنبلي   المصري  النشر:    772  الزركشي  دار  ه  ،  العبيكان(  المدينة    دار   ،

 م. 1993ه  1413، سنة: 1، طالمنورة
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الخرشي المالكي أبو عبد الله   لمحمد بن عبد الله_ شرح مختصر خليل للخرشي ،  76
للطباعة  1101)المتوفى:   الفكر  دار  النشر:  دار   ، ولَ    –ه (  الطبعة  رقم  بدون   ، بيروت 

 تاريخ الطبع. 
 

صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، لأبي مالك كمال بن السيد   _77
 م. 2003النشر: مصر العربية، سنة  –سالم، دار النشر: المكتبة التوفيقية، القاهرة 

 

القدير،_  78 بَبن  ل  فتح  المعروف  السيواسي  الواحد  عبد  بن  محمد  الدين  كمال 
 ه (، الناشر: دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ .861الهمام )المتوفى: 

فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام، لأبي الوليد  _  79
الأنأبي   الباجي  خلف  بن  العربية  سليمان  الدار  طبعة  الأجفان،  أبو  محمد  تحقيق:  دلسي، 

 م. 1985للكتاب، 

_ كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، لعبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن  80
)المتوفى:   التميمي  البسام  إبراهيم  بن  حمد  بن  محمد  بن  مكتبة  1423حمد  الناشر:  ه (، 

 م.  2003ه  1423، 5لمكرِّمة، طالأسدي، مكِّة ا
 

لة الأحكام العدلية ، تأليف : جمعية المجلة مكونة من عدة علماء وفقهاء في  _ مج81
النش العثمانية، تحقيق : نجيب هواويني،  : نور محمد، كارخانه تجارت كتبالخلافة  آرام ر   ،

 بَغ، كراتشي، بَكستان.
 

الحراني العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية  تقي الدين أبو  مجموع الفتاوى، ل_  83
ه (، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة  728)المتوفى:  

 . م1995ه  1416المصحف الشريف، المدينة النبوية ، لسنة: 
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إلى  _84 الحيران  لمح  مرشد   ، الإنسان  أحوال  )المتوفىمعرفة  بَشا  قدري  : سنة  مد 
، لسنة :   2ط.الجيزة، مصر، ، الدكرور بولَق ، يةلناشر: المطبعة الكبرى الأمير ه ( ، ا1306
 م. 1891ه   1308
 

الدين، محمد بن أحمد ة معاني ألفاظ المنهاج ، لمغني المحتاج إلى معرف_  85 شمس 
)المتوفى:   الشافعي  الشربيني  ط.977الخطيب   ، العلمية  الكتب  دار  الناشر:   ، ،   1ه ( 

 م. 1994ه  1415
 

مواهب الجليل في شرح مختص86 بن  _  عبد الله محمد  أبو  الدين  ر خليل، لشمس 
)المتوفى:   المالكي  الرُّعيني  بَلحطاب  المعروف  المغربي،  الطرابلسي  الرحمن  عبد  بن  محمد 

 م. 1992ه   1412،   3ه (، دار الفكر، دمشق، ط954
 

بن  _  87 صدقي  لمحمد  الفقهية،  القواعد  أبو موسوعة  بورنو  آل  محمد  بن  أحمد 
الغزي، بيروت  :الناشر  الحارث  الرسالة،  ط  ،مؤسسة  لسنة:  1لبنان،    -ه     1424، 

 م. 2003
 

 رابعا _ المعاملات المالية المعاصرة:
منشورات وزارة الأوقاف   للأستاذ الدكتور إبراهيم أبَ محمد،الإسلام والتنمية،  _  88

 . م2008ه  1429لسنة :  1والشؤون الإسلامية، ط
 

للبنوك89 الدولي  الَتحاد  إنشاء  اتفاقية  للبنوك   _  الدولي  الَتحاد  مطابع  الإسلامية، 
 م. 1977الإسلامية، مصر الجديدة، القاهرة، 
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للدكتور وليد بن  حكام رأس المال في الشركات والمسائل المعاصرة المتعلقة به ،  _ أ90
والت للنشر  أشبيليا  دار كنوز   : النشر  دار   ، قاري  السعوديةمحمود  العربية  المملكة   ، ، وزيع 

 م . 2013ه  1434لسنة:  1الرياض ، ط
 

_ أحكام لزوم العقد ، للدكتور عبد الرحمن بن عثمان الجلعود ، دار النشر : دار  91
ه   1428:  ، لسنة1ودية ، الرياض، ط.ية السعكنوز إشبيليا للنشر و التوزيع ، المملكة العرب

 م. 2007

الفتاح    _92 عبد  للدكتور  الإسلامية،  البنوك  في  الَستراتيجية  الحميد  الإدارة  عبد 
، من  66بحث رقم:  جمهورية مصر العربية،  المغربي، أستاذ بكلية التجارة ، جامعة المنصورة،  

سنة:   للتنمية،  الإسلامي  للبنك  التابع  والتدريب  للبحوث  الإسلامي  المعهد  منشورات 
 م. 2004ه  1425
 

لدين  الَقتصاد النقدي و المصرفي ، للدكتور محمود سحنون، دار النشر: بهاء ا _  93
 م .  2003للنشر و التوزيع , الجزائر , سنة الطبع: 

 

للنشر 94 إيتراك  النشر:  دار  ، للدكتور محسن أحمد الخضيري،  البنوك الإسلامية   _
 م . 1995، سنة الطبع: 2والتوزيع, القاهرة, مصر العربية، ط

 

والمعاملات،  بح  _95 العبادات  فقه  ة  تأليف: نخبة من أساتذدراسة مقارنة،  وث في 
كلية الشريعة والقانون بَلقاهرة، منهم: علي أحمد مرعي، محمد علي مدكور، محمد حلمي  
مصر  جمهورية  القاهرة،  الشريف،  الأزهر  جامعة  منشورات  فياض،  السيد  عطية  عيسى، 

 م. 2003ه  1424العربية 
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تأصيلية  _  96 فقهية  دراسة  الإسلامي،  الفقه  في  وأحكامها  الإكترونية  التجارة 
الرياض،    تطبيقية، والتوزيع،  للنشر  إشبيليا  دار كنوز  الهاشمي،  إبراهيم  بن  سلطان  للدكتور 

 م. 2011ه  1432لسنة: ، 1السعودية، ط
 

، لحسين   التمويل العقاري المعاصر في ميزان الشريعة ، الجائز والمنهي عنه شرعا _97
 م. 2007، لسنة  1حسن شحاتة، جامعة الأزهر ، جمهورية مصر العربية ، ط

_ الشرط الجزائي و أثره في العقود المعاصرة ، دراسة فقهية معاصرة ، للدكتور : 98
: كنوز النشر  دار   ، اليمني  العزيز بن سعد  الرياض  إشبليا  محمد بن عبد   ، والتوزيع  ، للنشر 

 م. 2006ه   1427، لسنة : 1المملكة العربية السعودية ، ط.

راسة فقهية تطبيقية، لياسر بن إبراهيم  المتاجرة بَلهامش في الأسواق المالية، د_  100
الرياض،   إشبيليا،  دار كنوز  الناشر:  الخضيري،  محمد  السعودية،  بن  العربية  ،  1طالمملكة 

 م. 2017ه  1438

والمأمول، عبارة عن بحوث لمؤتمر دبي عقد ما   الواقع  بين  ف الإسلامية_ المصار 101
الآخرة   10 و   7بين ط للدكتور: ه ،1430جمادى  حسن  اهرقادري  مكتبة  وآخرون، 

 م. 2014العصرية للطباعة والنشر ، بيروت، سنة: 
 

102_    ، معاصرة  و  أصالة  المالية  الدبيان  بي لأالمعاملات  محمد  بن  دبيان  ، عمر 
المملكة  ، الرياض   ، الوطنية  الملك فهد  السعودية  ، ط.   الناشر: مكتبة  : ، لسنة  2العربية 

 .  2/181م ، 2011ه   1432
 

شبير،  عثمان للدكتور محمد  الإسلامي، الفقه في المعاصرة المالية املات_ المع103
  م.2007ه  1427، لسنة: 6الناشر: دار النفائس ، عمان الأردن ط
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بن  _  104 الصادق  للشيخ   ،  ) وأدلة  أحكام   ( المالكي  الفقه  في  عبد  المعاملات 
النشر دار  الغرياني،  طالرحمن   ، لبنان   _ بيروت  حزم،  ابن  دار    الموافق:   ه1428  ،1: 

 م. 2007
المصري، _  105 يونس  رفيق  للدكتور  الَسلامي،  والَقتصاد  الَقتصادية  المذاهب 

 . م2013ه  1434، لسنة: 1الناشر: دار القلم، ط
الشئون 106 و  الأوقاف  وزارة  عن  الصادرة   ، الكويتية  الفقهية  الموسوعة    _

ه  ( ،    1427  -  1404 : )، طبعت ما بيناة  الكويتية في خمس و أربعين جزءالإسلامي
الكويتيةبَلإضا الأوقاف  وزارة  لطبعة  ،  فة  الكويت  السلاسل،  بدار  منها  أجزاء  طبعت   ،
 . 1الصفوة بجمهورية مصر العربية ، ط،، وبمطابع دار 2ط،

 

القيم وأثرها الفقهي، للدكتور محمد 107 _ مقاصد الأحكام المالية عند الإمام ابن 
اليحيى العزيز  عبد  بن  العربية  بن عي  المملكة  الرياض،  والتوزيز،  للنشر  إشبيليا  دار كنوز   ،

 م. 2012ه   1433، 1السعودية، ط
 

و 108 السلم  عقد  الشر _  في  الشريعة ضوابطه  مجلة  في  المنشور   ، الإسلامية  يعة 
الث العدد:   ، عشرة  الخامسة  السنة   ، الإسلامية  والأربعوناوالدراسات  الآخرة   ني  جمادى   ،

 م . 2000ه  سيبتمبر 1421

فتاوى يسألونك ، )يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة( للدكتور حسام _  109
الغربية   الضفة   ، دنديس  مكتبة  الناشر:   ، عفانة  موسى  بن  المكتبة    -الدين  و  فلسطين، 

للطباعة و النشر، القدس     -  1427، لسنة:    1أبو ديس ، ط.  -العلمية و دار الطيب 
 م. 2009 ه  1430
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الية  الإسلامية ، دراسة تأصيلية تطبيقية ، للدكتور مرضي بن  قه الهندسة الم_ ف110
والت للنشر  دار كنوز إشبيليا   : النشر  دار   ، العنزي  السعوديةمشوح  العربية  المملكة   ، ، وزيع 

 م . 2015ه  1436لسنة :  1الرياض ، ط
 

المقار 111 الفقه  تأليف: لجنة من أساتذة قسم  معاصرة،  فقهية  منهم:  ن،  _ قضايا 
الأزهر   جامعة  والقانون،  الشريعة  كلية  منشورات  وآخرون،  عثمان  رأفة  محمد  الدكتور 

 الشريف، دون تازيخ الطبع.

المالكي  113 المذهب  في  المالية  العقود  مقاصد  شقرون_  المصطفى  للدكتور   ، ،
الإسلاميةمنشورات   والشؤون  الأوقاف  المملكةوزارة  ،  المغ  ،  :  ،  1طربية    ه  1437لسنة 
 . م2016
 

، الناشر: بن إبراهيم بن عبد الله التويجريمد  سوعة الفقه الإسلامي ، لمحمو   _ 114
 م.  2009 -ه   1430، لسنة : 1بيت الأفكار الدولية ، ط.

 

دكتور عبد الله محمد الطيار و اللدكتور عبد الله بن  لموسوعة الفقه الميسر ،  _  115
الموسى، دار النشر: مدار الوطن للنشر، الرياض، الدكتور محمد بن إبراهيم  بن محمد المطلق و 

 م.  2012ه    1433م، والثانية لسنة: 2011ه  1432، لسنة: 1ط

السلم  116 بيع  الرخصة في  و _ موضوع  المعاملات  الرخص في   : فقه ضمن كتاب 
، ، الرياض التوزيع ل لمحمد بن أحمد بن محمد ، دار كنوز إشبيليا للنشر والأسرة، لأبي الخلي

 م .  2013ه  1434، 1ملكة العربية السعودية ، طالم
 

جاكرتا، _  117 ياثني،  غوناوان  محمد  للدكتور  الإسلامي،  المال  سوق  عن  نبذة 
 . 2013اندونيسيا، 
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_ الوكالة في المصارف الإسلامية وتطبيقاتها المعاصرة، دراسة فقهية، لأحمد بن  118
الرياض،   إشبيليا،  دار كنوز  الشمثري،  حمد  بن  طمحمد  السعودية،  العربية  ،  1المملكة 

 م. 2018ه  1439
 

 : التاريخ والبلدان_ خامسا 
120 _    ، )أبي يعقوب( بن جعفر بن وهب بن  لأالبلدان  إسحاق  واضح حمد بن 

العلمية، بيروت ، ط.   ه ( ، دار النشر:292اليعقوبي )المتوفى: بعد   ، لسنة: 1دار الكتب 
 . ه  1422
 

برهان الدين أبو الفتح ناصر بن عبد السيد أبى ل   المغرب في ترتيب المغرب ،  _ 121
ه ( ، الناشر: دار الكتاب العربي ، بدون  610المكارم ابن على الخوارزمي المطُرَِّزِىِِّ )المتوفى:  

 طبعة ولَ تاريخ الطبع . 
 

أحمد بن  تقي الدين  العباس    ار بذكر الخطط و الآثار ، لأبيالمواعظ والَعتب_  122
العبيدي ، المقريزي ) المتوفى:  الحعلي بن عبد القادر   ،  دار الكتب العلميةه (،  845سيني 

 م . 1998ه   1418، لسنة :  1بيروت ، ط.
 

مد بن حوقل البغدادي الموصلي، أبو القاسم )المتوفى: بعد لمحصورة الأرض ،  _123
 م . 1938ه ( ، الناشر: دار صادر، أفست ليدن، بيروت ، لسنة : 367

 

الرومي ل،  نالبلدامعجم  _  124 الله  عبد  بن  ياقوت  الله  عبد  أبو  الدين  شهاب 
)المتوفى:   بيروت  626الحموي   ، صادر  دار   ، لبنانه (  ط.،   ،3    : لسنة  ه   1415، 

 . م1995
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   سادسا_ اللغة العربية والمعاجم :
الزمخشري، لجأساس البلاغة،     _125 القاسم محمود بن عمرو بن أحمد  ار الله أبو 

العلمية، بيروت،   ه (، 538)المتوفى:   تحقيق: محمد بَسل عيون السود، الناشر: دار الكتب 
 م. 1998ه    1419، لسنة: 1ط،

 

المحيط،126 القاموس  الفيروزآبَدى  لمج  _  يعقوب  بن  محمد  طاهر  أبو  الدين  د 
نعيم  817)المتوفى:   الرسالة، بإشراف: محمد  التراث في مؤسسة  ه (، تحقيق: مكتب تحقيق 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله  

 وبعد:

  التدبر، ودعاهم لهم مجالا واسعا لإعمال العقل و   فإن من فضل الله على عباده أن ترك
والتفكر للاجتهاد  وتعالى  وسلم  سبحانه  عليه  الله  صلى  محمد  رسالة  ولما كانت    خاتمة ، 

وقت   كان لا بد من أن تتسع دائرة هذه الرسالة لتشمل جميع المخلوقين في كل  ،رسالاتال
حين، فتوجد الحلول لكل الحاجيات والمستجدات، حتى تساير بذلك مصالح الناس، فتلبي  و 

 حاجياتهم ورغباتهم في جميع الأمكنة وفي مختلف العصور.
، كان  تتبدل على مر الأزمنة تتغير أولا يمكن أن أن أمور العبادات أمور توقيفية،  بماو 

المعاملا أمور  أما  وأسلم،  أولى  فيها  ذلكالاتباع  من  العكس  على  فهي  والعادات  فهي ت   ،
 الناس وأقضيتهم  ، ومصالحلتعلقها بمصالح الناس وحاجياتهمتتبدل وتتغير في كل وقت وحين  

ومتغيرة   لامتجددة  لذا كان  زمان؛  إلى  زمان  ومن  مكان  إلى  مكان  من  تختلف  من    ،  بد 
و  العقل  الشر التفإعمال  التي تلبي  كر في نصوص  إلى استنباط الأحكام  الوصول  ع من أجل 

 رغبات الناس ومصالحهم المشروعة . 
" أو على " الخريطة "، هو من البيوع المستحدثة التي استحدثت والبيع على "المخطط

زماننا نظرا لأزمة و   في  ذلك من أزمالسكن  ارتفما صاحب  العقارات أدّت إلى  أسعار  ، اع 
القروض   بسبب  الناس  أوضاع  تفاقم  إلى  أدت  التي  الربوية  المنظومة  إلى  راجع  ذلك  وكل 

في المقابل    ، المتراكمة التي عجز الناس عن أدائها، ففقد الكثير منهم بسببها مساكنهم المرهونة
آخرون   و واجه  لهم  السكن  في تحصيل  جمة  البلأبنائهمصعوبات  على  لزاما  لذا كان  احثين  ؛ 
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العلماء الرجوع إلى المنظومة الربانية المتكاملة من أجل إيجاد حلول عاجلة لمثل هاته المواضيع  و 
 المستحدثة ؛ فكان اختيار هذا الموضوع الذي وسم بــ:

 بيع الأبنية على المخطط في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة

 _ _ دراسة فقهية مقارنة

الإشكالات التي سيعالجها البحث، الموضوع وأسباب اختياره و همية  فيما يلي بيان لأو 
و  ومنهجيته  حدوده  معرفة  عليه  وكذا  السابقة  التي  الدراسات  الصعوبات  بعض  ذكر  مع 

 : واجهته، وذلك من خلال العناصر الآتية

 أولا_  أهمية الموضوع: 
وحيويته  تبرز واقعيته  في  الموضوع  هذا  ومعا  ، أهمية  الناس  واقع  يلامس  ،  ناتهمفهو 

الذي يعد من  لهم الاقتصادية و ويساهم في حل مشاك السكن  الاجتماعية ، وأهمها مشكلة 
المو  لذا تبرز أهمية هذا  ؛  عنها  التي لا يمكن الاستغناء  ضوع في عدة نواح يمكن الضروريات 

 إجمالها في ناحيتين: اختزالها و 
 _ الناحية العلمية . 1
 .  _ الناحية العملية2

 _الناحية العلمية: 1
تكمن أهمية هذا الموضوع من الناحية العلمية في أن هذا البحث يتطرق إلى باب هام  

أ المعاصرةمن  المالية  المعاملات  تقضى بواب  به  إذ  عنه؛  للناس  غنى  لا  الذي  البيع  وهو   ،
التي تهم   مثل هذه الأمور  لزاما على كل باحث أن يبحث في  مصالحهم وحوائجهم، فكان 

وتحل مشاكلهم، من أجل ألا تتوقف مصالحهم وأن لا يقعوا في الحرج، وحتى يلمس    الناس 
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المحمود الأثر  ومكان  الناس  زمان  في كل  عليهم  منارة  للشريعة  الغراء  الشريعة  هذه  لتبقى   ،
خلال  من  العلمية  الناحية  هذه  بيان  ويمكن  وتعالى،  سبحانه  الله  أرادها  بها كما  يهتدى 

 العناصر الآتية:

 التعرف على البيوع المعاصرة و بيان أحكامها: _1.1
البي  بعض  على  التعرف  هو  المعرفية،  العلمية  الناحية  من  البحث  إليه  يهدف  وع مما 

و  معالمها،  وإبراز  بعض المعاصرة  معرفة  من  سيمكننا  البحث  هذا  غمار  خوض  أن  شك  لا 
هذا سيمكننا من وضع  اصرة، و المعاملات المالية المع أنواع البيوع التي تتم على هذه الشاكلة في

ثم   ومن  وتكييفها،  لها  محددة  تعاريف  بوضع  البيوع  هذه  ماهية  يوضح  علمي  نظري  منهج 
 . التوصل إلى بيان حكم الشارع فيها

الناس مستقبلية لما يطرأ على واقع  ولا شك أن هذا سيساهم في وضع حلول عاجلة و 
و  معاملاتهم،  ال  ما يحتاجونه من عقود بسببمن أقضية في  المعاملات التطور  سريع في باب 

وغيرها الابالمالية  يريد  لمن  المجال  فتح  دون  و ،  الإسلامي  الفقه  عن  أحكامه تعاد  في  الطعن 
، بحجة عدم وجود أحكام تراعي خصوصية الثقافة الإسلامية  باعتماد قوانين وضعية غربية لا

 .ومناسبة لمسايرة متطلبات العصر شرعية واضحة
ب من جوانب الفقه ينبغي تأطيره المختصين أن هذا الجانللباحثين و وهذا كله يبرهن  

رز للمعاملات الإسلامية  ، وخاصة في ظل التطور البانه حتى يسهل التعامل به وتطبيقهتقنيو 
 .المعاصرة

 :فادة منهم_ الاطلاع على كتب الأقدمين والإ2.1
في   العلمية  الناحية  من  أيضا  البحث  هذا  مسائل  يساعدنا  بعض  على  الاطلاع 

، من أجل معرفة مناهجهم في حلها وكيفية  ء الأقدمين في مثل هذه النوازل وما يشابههاالفقها
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لها   مناسبة  إيجاد حلول  إلى غيرها، من أجل  والانطلاق  منها  ومن ثم الإفادة  لها،  معالجتهم 
 دون تكرار ما تم بحثه ومعالجته. 

 بواسطة البنوك و الشركات:  _ معرفة صور هذه البيوع التي تتم3.1

من خلال الدراسة الميدانية التي سيجريها البحث ، سيمكننا ذلك من معرفة ما يدور 
كذا التعاونيات  المغربية و ف الإسلامية أو البنوك التشاركية  أروقة الشركات العقارية و المصار في  

الباحثين من تكييفها مما يمكن  البيوع وغيرها،  لهذه  ودراسة    السكنية من صور  لها  بالتأصيل 
لها   ؛ لأن كثيرا من الأمور التي نظُرز الصحيح من الفاسد والباطل فيهاشروطها من أجل تميي

و  خباياها  معرفة  يتم  لم  العمليحقفقط  الواقع  خلال  من  إلا  يعلمنا  ائقها  العملي  فالواقع   ،
 .ن معرفتها من خلال الواقع النظريأشياء لا يمك

 س : بيع قائم بين النا_ 4.1
بيان حكمه، الباحثين خوض غماره للبحث فيه و   هذا يحتم على و  دراسته من أجل 

 . مر السكن الذي لا غنى للناس عنهوخاصة لأنه متعلق بأ

 _ إثراء المكتبة الإسلامية بمثل هذه البحوث:5.1
بفضل من الله تعالى و توفيقه يمكن أن ينضم هذا البحث للمكتبة الإسلامية العامرة، 

في   نقصا  يعد  أن  يمكن  ما  منها  ليكمل  الجانب  الباحثين  هذا  إرشاد  في  ذلك  فيسْهم   ،
والمهتمين بهذا النوع من البيوع المعاصرة ، كما يمكن أن يفيد منه أيضا المراقبون والباحثون في  

البنوكمج و   ال   ، الاختالإسلامية وغيرها  بموافقة أهل  المتوصل  هذا مرهون  النتائج  صاص على 
 الله هو الهادي إلى سواء السبيل . إليها و



5 
 

محكمة_  6.1 سليمة  علمية  منهجية  إلى  الوصول  اعتمادها في    محاولة  حل يمكن 
و  المستجدة،  القضايا  هذه  فقهاؤنامثل  عالجها  مشابهة  قضايا  على  التعرف  خلال  من    ذلك 

 . هم لاستلهام الحلول العملية منهاالأوائل في كتب

 الناحية العملية: _  2
من  إليه  الوصول  البحث  الذي يرمي  المقصد  العملية  الناحية  الموضوع من  تعد أهمية 

ة تعامل  هذه الدراسة؛ لأن هذا الموضوع يعد من المواضيع المهمة في زماننا نظرا لما رأينا من كثر 
البيو  هذه  بمثل  و الناس  ماهيتها  بيان  ثم حاجتهم إلى  وتقنينها  ع ومن  تنظيمها  ليتم  أحكامها 

 بطريقة توافق شريعة الله تعالى.
نظرا لكثرة شيوع مثل هذه البيوع و خاصة )بيع الأبنية على المخطط( الذي أصبح و 

بالأزمة  الآن  يعرف  ما  أو  السكن  مشاكل  من  تعاني  التي  الدول  من  لكثير  الوحيد  الحل 
كان لا بد لها من حلول سليمة للخروج من هذه الأزمة، فظهرت هذه العقود التي  السكنية، ف

رغبات   واحدتلبي  آن  في  الناس  حاجيات  و  الأراضي  الدول  بتقسيم  منها  تعلق  ما  سواء   ،
، _ كما هو واقع الحال في بلادنا _ ، أو أن تقوم الدولة  ئتها وإصلاحها ليتم البناء عليهاوتجز 

الذي  الناس  و   نبإحصاء  وتسجيلهم،  السكن  إلى  الأراضي  يحتاجون  بتقسيم  القيام  ثم  من 
الأبنية   هذه  بيع  يتم  ذلك كله  وبعد  لذاك الإحصاء،  وفقا  عليها  البناء  وهندستها من أجل 

  بعد الانتهاء يتم مهيكل مفصل قبل البدء في البناء، و   للمستهدفين بناء على مخطط هندسي
كان ذلك عن طريق القرعة في بعض الأحيان أو    ، سواءتسليم البناء المخصص لكل مستفيد

 غير ذلك. 
التعاو  به بعض الجمعيات  تقوم  ما  المدعومة يدخل في هذا المجال أيضا  السكنية  ونية 
الكثير   ،من الدولة تعاني منها  التي  السكن  من مجتمعات    من أجل المساهمة في حل مشاكل 

 الإسلامي .دول العالم العربي و 
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  وضع حلول شرعية لها أن معالجة هذه القضايا و هي   يتصل بالناحية العملية أيضا ومما
و  الاقتصادية  المشاكل  من  حل كثير  في  و ستساهم  البطالة  مالاجتماعية،  مشكل  بينها  ن 

 .والعنوسة وغيرهما
 خباياها لا شك سيدرك العلاقة المطردةالأمر الناظر في عواقب الأمور و  المتفحص فيو 

؛ لأن  الأزمات المتفاقمة والمشاكل المتراكمة وبين معالجة تلك القضايا المستجدةبين حل تلك  
نية  ، فتكثر الشركات العمراة بشرية و عمرانية شاملة مستدامةذلك كله سيؤدي حتما إلى تنمي

حلت الاستثمار فيه ازدهر الاقتصاد و   هو مجال حيوي كلما كثرالمستثمرة في المجال العقاري، و 
الكثير  م و عه  المشاكل الاجتماعية،  الاستثمار في  من  على  تقبل  الشركات أن  لهذه  لا يمكن 

الناس، و هذا المجال إلا   إذا اطمأنوا  إذا كان هناك إقبال من  الناس لا يقبلون على ذلك إلا 
و   لهذه الشرعية  الناحية  من  فإن  ضمنوا  المعاملات  لذا  القانونية؛  الناحية  من  حقوقهم  حفظ 

ها سيساهم ذلك  نتقنيلتكييف الشرعي ومن ثم تنظيمها و تكييفها ا و   البحث في هذه العقود
 . دامة الشاملة من الناحية العمليةكله في التنمية المست

 _ أسباب اختيار الموضوع: ثانيا 
المهناك عدة أسباب موضوعية عامة وأخرى ذاتية وضوع ،كانت سببا في اختار هذا 

 ومن أهم تلك الأسباب ما يلي :  ،من أجل البحث فيه ودراسته

 أسباب موضوعية: _ 1
 _ ذيوع هذه العقود في زماننا وانتشارها: 1.1

، وشاع استعمالها في شتى التعامل بها بين الناسفمثل هذه الأنواع من العقود قد كثر  
(المجالات،   الأبنية   ( العقارات  مجال  ا وخاصة  جميعا  الباحثين  على  يحتم  مما  بها  ،  لاهتمام 

و وال السالكين  إرشاد  أجل  من  وخصائصها  ماهيتها  في  المالية  بحث  المعاملات  إلى  المهتمين 
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الشرعية الصحيحة، وعدم إيقاعهم في الحرج الذي قد يلحق بعض الناس ممن يحتاجون لمثل  
 هاته العقود.

 خلو المكتبات الفقهية من بحث شامل في الموضوع: _2.1
لا وج لدراسة  على حد علمي  المجالود  هو موجود  ،متكاملة في هذا  ما  بعض كل 

و  الفردية  الفتاوى  بعض  وكذا  الجزئية،  والبحوث  الفقهية، الدراسات  المجمعات  قرارات  بعض 
 التي لاتكفي لصياغة مثل هذه العقود صياغة تامة متكاملة .

هذا   بدراسة  اهتمت  علمي_  حد  _على  الموضوع  هذا  في  مراجع  من  أجد  فلم 
ه، ويطمئن إليها  صيلية _ كما سيأتي بيان ذلك _ تعين الباحث على بحثالموضوع دراسة تف

المتبصر مشاكلهم  القارئ  لحل  الاختصاص  أهل  عليها  ويعتمد  شرعية  ،  حلول  وإيجاد 
حتى لا يقع الناس في الحرج من خلال   ،مجال المعاملات المالية المعاصرةخاصة في لقضاياهم، و 

هة، برى التي تتعامل بمثل هذه البيوع في عصرنا من جالتعامل مع بعض الشركات والبنوك الك
البنوك في مخالفات شرعية من جهة أخرى تؤدي بهم إلى التعامل  وحتى لا تقع هذه الشركات و 

 . فاقم العداوة والبغضاء بين الناسبالربا وأكل أموال الناس بالباطل، فيكثر النزاع والخصام وتت
إلى البحث  دفع  بدراسة  كذلك  الاهتمام  و   القضايا  أجل هذه  من  فيها  البحث 

 الوصول إلى حلول شرعية لمثل هذه العقود من المعاملات المالية المعاصرة.

 _ فتح باب الاجتهاد أمام الباحثين: 3.1
ت المواضيع  هذا  و فمثل  الباحثين  أمام  واسعا  الباب  فرادىفتح   _ أو   المجتهدين  كانوا 

لفكر من أجل التوصل إلى حلول عاجلة لما  اجماعات _ لبذل الجهد والوسع وإعمال العقل و 
استجد من أمورالناس تساهم في تقدم الأمة واستقرارها، دون إغفال جهود الفقهاء السابقين  

ما عالجوه في نوازل من أحكام يمكن أن تساهم  ه في كتبهم من مسائل وفتاوى، و وما سطرو 
 في معالجة مثل هذه القضايا المعاصرة . 
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الفكر، ومن في كتب الأقدمين وإعمال العقل و   بد من البحث بناء على ذلك كان لا
الاجتهاد   و ثم  وقضايا،  مسائل  من  استجد  الذي  فيما  الشرعي  الأصل  إلى  بإرجاعها  ذلك 

 يمكن أن تقاس عليه. 

 أسباب ذاتية: _2
هناك بعض الأسباب الخاصة التي يمكن وصفها بالأسباب الشخصية، والتي كان لها 

 : الذاتيةمن هذه الأسباب و  دراسته،الأثر في اختياري لهذا الموضوع و بالغ 

 _  الإسهام في حل مشكل السكن : 1.2
ما شاكل الإسكان والأزمة السكنية و نحن نسمع عن مو أيام الدراسة  منذ الصغر وفي  

 ها من تفاقم لمشكلات أخرى اجتماعية و اقتصادية . ترتب علي
لائق بالإنسان حتى لمتوسطي في ظل تلك الظروف أصبح من الصعب اقتناء سكن  و 

اللائالدخل السكن  على  الحصول  أجل  من  الصعوبات  من  الكثير  الناس  فواجه  بهم،  ،  ق 
و  الأراضي  بسبب غلاء  ذل وذلك  إثر  على  فظهر   ، ذلك  وغير  العمراني  السكن  التوسع  ك 

الصفيح،   وبيوت  نزحالعشوائي  صعوبة كلما  يزداد  الأمر  المدن،    وبدأ  إلى  البوادي  أهل 
 فتكدست المدن بساكنيها حتى أصبح بناء سكن مستقل صعب المنال. 

و  البناء  شركات  ظهرت  وغيره  ذلك كله  اوبسب  السكن المقاولات  لبناء  لعقارية 
ية  المحلات التجار أجل بيع الشقق السكنية و يدين من  من ثم الاكتتاب مع المستفوالمجمعات و 

و  بنائها  قبل  وذلك كله  عليها،  الحصول  في  لأ للراغبين  يوفروا  حتى  السيولة  إنجازها  نفسهم 
 .لمشروع ببيع وحداته من جهة أخرىضمانا لنجاح االكافية من جهة و 
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ث أن يسهم في حل هذه المشكلة، أمام هذا المستجد في معاملات الناس رأى الباحو 
التعرف  و  خلال  من  نسبيا  البيوع لو  لهذه  الشرعية  الضوابط  تكييفا    على  تكييفها  يتم  حتى 

 . يا يتمكن الناس من التعامل بها والاطمئنان إليهاشرع

رغبة في الاطلاع على هذا البيوع المعاصرة من أجل إيجاد حلول واقعية ال_  2.2
 لها.

مساي3.2 في  الرغبة  العص_  قضايا  وما  رة  الناس  واقع  في  البحث  خلال  من  ر 
 . يحتاجونه ويتعاملون به

 : (1) سبب اختيار العنوان_ 3
الأبن  بيع  بينها:  من  متعددة  بأسماء  عصرنا  في  البيع  هذا  عرف  على قد  ية 

من    )التصميم/المصور/الخريطة(، الأقدمين،  عند  له  مشابهة  لبيوع  مصطلحات  وجدت  كما 
قبيل: "بيع الأبنية على الأنموذج أو البرنامج "، كما استعمله السادة المالكية، وإن كان الأمر 
على   البيع  أما  موجودا،  فيه  البيع  محل  يكون  حيث  فقط،  البيع  هذا  صور  ببعض  مختصا 

ل البيع فيه موجودا فينطبق عليه مثل هذا  "المخطط"، فلا يشترط فيه ذلك ، فقد يكون مح
الوصف، وقد يكون محل البيع فيه معدوما ) وهو الغالب( فيدخل في بيع الاستصناع والسلم  

 وما شابه ذلك. 
المستقبل" و "بيع العقار في طور كما عرف أيضا في كتب القانو  ن باسم "البيع في 

 ".الإنجاز

 

 سيأتي بيان هذه المسألة و معالجتها تفصيلا في التمهيد مع مقارنته بالألفاظ الأخرى المشابهة له .  (1)
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الأبنية )بيع  اسم  على  الاختيار  وقع  نظرا   لكن  البحث  لهذا  عنوانا  المخطط(  على 
_ كما سيأتي توضيح ذلك في  لذيوعه و شموليته و توافقه من حيث الدلالة على المعنى المراد  

  ـ، فهو يشمل جل الصور المتعددة والمتداولة بين الناس في زماننا، فكل ما وسم بـالتمهيد _
مماثلة، كل "المخطط" سواء كان رسومات أو تصاميم هندسية أو خرائط   نماذج  تقريبية، أو 

ذلك يدخل تحت اسم "المخطط"، فالمخطط قد يكون مخططا لشيء سيتم في المستقبل، وقد  
أجل   من  له  بمخطط  فيكتفى  العقد  مجلس  عن  غائب  لكنه  موجود  لشيء  مخططا  يكون 

 توضيح أوصافه وصفاته . 

 ثالثا_ إشكال البحث: 
 من بينها : لجتها و يمكن للبحث دراستها ومعا هناك عدة إشكالات

فيه،  الوقوع  وعدم  منه  الخروج  وكيفية  عليه،  المترتب  والغرر  المعدوم،  بيع  مسألة   _
 وأيضا كيفية تفسير النصوص وفهمها فهما سليما لكي تتوافق مع هذه البيوع. 

هل يمكن أن يشمل بيع الأبنية على المخطط أم لا؟ لأن السلم  سألة بيع السلم و _ م
 .  لا يكون في المعين 

في جميع  هل يصح التقسيط    _ مسألة تقسيط الثمن التي تتم بها عادة هذه العقود ، 
 لا يمكن تقسيط الثمن فيها ؟  صور البيع ، أم هناك صور

_ الشروط التي تتم بين المتعاقدين من عدم البيع حتى يتم سداد المبلغ كله ولو بعد 
سيتم   المشكلات  هذه  المبلغ كاملا، كل  يدفع  حتى  التسليم  يتم  أن  يمكن  لا  أو  التسليم، 

 معالجتها، والبحث عن مخرج لها من خلال الدراسة المقترحة بإذن الله تعالى. 
مع يمكن  التي  أيضا  المسائل  فيمن  الجزائي  الجتها  الشرط  قضية  والشروط ،  البحث 

العقود في  وضعها  على  الشركات  تعمد  التي  و  له  المشابهة  ومالضامنة  أو ،  موافقتها  دى 
 . مخالفتها للشريعة
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 مجاله: رابعا_ حدود البحث و 
فإن  ومجاله  البحث  لحدود  أنواع   بالنظر  لشتى  شاملا  يكون  أن  يمكن  البحث  هذا 

على  البيوع تتم  الهندسية  التي  بيع  المخططات  قبيل  من  منقولات  أم  عقارات  سواء كانت   ،
 السيارات والطائرات قبل الصنع وغير ذلك. 

لكن البحث هنا سيقتصر على بيع الأبنية التي تتم على المخطط قبل الإنجاز أو في  
مل  طوره _ كما هو مسطر في عنوان البحث _ نظرا لأهميتها و احتياج الناس إليها وكثرة التعا

 بها.
أنه    لذا سيُلاحَظ في البحث  بنوعيها هذا  تتم  الذي  المرابحة  بيع  يتطرق لصيغة  في   لم 

و  الإسلامية  التشاركية  المصارف  و البنوك  البيع  هذا  لأن  العقارات  المغربية؛  على  يتم  إن كان 
إن كانت هناك محاولات لإدخال المرابحة في شراء   يشمل التي تكون في طور الإنجاز، و لكنه لا

بعدال التنفيذ  في  تبدأ  لكنهالم  الاقتصادي  لم  سكن  البنوك  بهذه  الخاص  التأمين  قانون  لأن  ؛ 
 .(1)يصدر بعد

 الدراسات السابقة: _ خامسا
والتقصي،   البحث  المكتبات الإسلامية عامةمن خلال  الشابكة سواء في  ، أو على 
لم أجد _ حسب اطلاعي الموضوع_ بح  (2) )انترنيت(،  ما وثا مستقلة شاملة في هذا  ، كل 

توصلت إليه هو بعض البحوث المتفرقة، وبعض الفتاوى والقرارات المجمعية، وعلى هذا يمكن  

 
في أي صيغة    إن صدر فلا أدريفي الجريدة الرسمية ، لكن حتى و  وقد صادق عليه مجلس النواب لكنه لم يصدر بعد  (1)

لكني لم   ، ار المان بتطوان في إحدى الندواتمدير وكالة دقد ناقشت ذلك مع بعض المتدخلين و سيدخل هذا البيع ، و 
و   ، نتيجة  إلى  معهم  علىأصل  البيع  هذا  تنفيذ  في  البدء  و  التأمين  هذا  يمكن   إلى حين صدور  الاقتصادي  السكن 

 إيجاد حلول لها بإذن الله تعالى . دراستها و 
 سألت و بحثت فلم أجد ما يشفي الغليل .  و  2018وقد زرت القاهرة في إحدى المؤتمرات العلمية في أبريل   (2)
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السابقة التي تمس هذا الموضوع، وتعالجه سواء معالجة كلية أو  أن أشير إلى بعض الدراسات 
 جزئية منها:

  الإسلامي   الاقتصاد  في  تطبيقه  ومجالات  الاستصناع  وعقد  السلم  عقد -
 مكة المكرمة. –القرى أم  جامعة – نصر أحمد سيف مطهرللدكتور 

  المؤسسات   في   منه  الاستفادة  ومدى  الإسلامي  الفقه  في  الاستصناع  عقد -
 .الجامعةالأردنية- عربيات  عبدالله محمد  وائلللدكتور  الاقتصادية

بسام   - الدكتور  لأستاذي  المصور  على  الأبنية  دمشق،    –  صهيونيبيع 
المختصة  ، وهو بحث صغير في حدود ثلاثين ص(1) سوريا الصور  فيه بعض  ببيع  فحة، ذكر 

الباب، ولكنه لم يستقفيه  المعدوم، وجمع   كل الصور    صبعض فتاوى فقهاء العصر في هذا 
 التي يشملها البيع. 

نموذج لعقود بيع الأبنية على الخرائط للدكتور علي السالوس  وهو نموذج مقترح   -
 لصور هذه العقود. 

ال - علي  الدكتور  للأستاذ  والأصولالاستصناع  الفقه  بقسم  أستاذ  ، كلية  سالوس 
 الشريعة و الدراسات الإسلامي _ قطر .  

مية من خلال عقد  الإسلاالدكتور السالوس بعض الصور التي تتم في البنوك  فيه  عالج  
 ، وختم بنموذج لبيع العقار على هذا النحو.الاستصناع

ل الصفة  على  البيع  الذمة_  في  يثبت  وما  الغائبة  التطبيقالعين  إلى  الإشارة  مع  ت  ، 
فداد العياشي  للدكتور  المالية،  المعاملات  في  للتنميةالمعاصرة  الإسلامي  البنك  منشورات   ،  ،

 صفحة . 130د  و يقع في حد هو بحث عام ليس مختصا بالعقارو 

 

 بحث لم ينشر حصلت عليه مصورا من أستاذنا بارك الله فيه وفي جهوده .  (1)
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ال مراجع أخرى ضمن قائمة   سيأتي ذكرها معبحوث التي توصلت إليها و هذه مجمل 
 المراجع . المصادر و 

وفي ختام هذا العنصر نشير إلى أن بعض الفقهاء السابقين قد تحدثوا عن بعض أنواع 
البيع، بيع الاستصناع،   هذا  منها  ومتنوعة،  متعددة  عندهم في صور  البيع  حيث عرف هذا 

بمواصفات  المستقبل،  في  شيئا  يصنع  بأن  الصنعة  صاحب  مع  التعاقد  خلاله  من  يتم  الذي 
محددة وشروط معينة يلتزم بها الصانع، ويتم فيها تأجل الثمن كله أو بعضه، حيث يؤخر الجزء  

بله، وهو ما يعرف اليوم بالتقسيط، حيث يدفع جزءا من الثمن  الآخر إلى حين التسليم أو ق
كذلك بيع البرنامج أو الأنموذج  كما عرف عندهم  باقي، إلى حين التسليم أو بعده،  ويقسط ال

 . ذلكما شابه و 

 سادسا_ منهج الدراسة: 
البحث_ كم في  الدراسة  منهجية  قسمين:  ستكون  على   _ المخطط  في  مبين  هو  ا 

 : تطبيقي، وفيما يلي بيان ذلكقسم نظري والآخر 

 _ الدراسة النظرية: 1
ك من خلال منهج ، وذلالتطبيقيدراسة نظرية يتم فيه التنظير لما سيطبق في القسم  

يتناول بالدراسة أهم العقود التي يمكن أن تتطابق مع هذه الصور كبيع    ،تحليلي وصفي نقدي
من ثم تكييفها  ريفها و بيان شروطها وضوابطها، و الاستصناع و السلم وغيره، من خلال تع

 تكييفا يمكن أن يتماشى مع ما عليه الصور والعقود الحديثة في زماننا. 
التي يمكن أنو  البيوع  معالجة بعض  ذلك ستتم  بال  قبل  مع تلتبس  المخطط  بيع على 

البيع على المخطط أم لا؟ كالنهي عن بيع الإنسان ما لا  دراسة عللها و  هل هي متوفرة في 
في    هي عن الغرر، كل ذلك ستتم معالجته يملك، وهو ما يسميه الفقهاء بيع المعدوم، وكذا الن
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أخرى يقابلها من صور    بيان ما ختلفة لهذا البيع ومعالجتها و هذا القسم بذكر بعض الصور الم
الفقهاء عند  لها  والقوي مناسبة  المناسب  اختيار  وترجيح  ومناقشتها  أدلتهم  بعرض  وذلك   ،

 فيها.

 _ الدراسة التطبيقية : 2
الثاني  القسم  أما الدراسة الميدانية التطبيقية فهي محور الدراسة ، والتي سيتكون منها 

هذ  صور  عن  فيها  الحديث  سيكون  دراسة  فهي  الشركات  للبحث،  في  يتم  الذي  البيع  ا 
ذلك من  و   ،المغربيةالبنوك التشاركية  التعاونية السكنية وكذا المصارف الإسلامية و   والجمعيات

عاملون  كذا العقود التي يتوالاطلاع على طرق البيع عندهم وصوره و خلال زيارة ميدانية لهم  
 . بها مع زبائنهم وغير ذلك

المعطيات   تسجيل  بعد  من  و ثم  أمكن  ما  على  والحصول  نماذج و وثائق    معطيات 
البحث سيقوم بدراسة تلك  ، فإن  ن خلالها بيع الأبنية على المخططالعقود التي يتم ملبعض  

و  المنظمةالعقود  القوانين  دراسة  خلال  من  لها  و   التأطير  ثم  لها  بها  تتعامل  التي  للمؤسسات 
أحك في  ورد  بما  موافقتها لأحكام مقارنتها  مدى  لبيان  العقود  هذه  من  الإسلامي  الفقه  ام 

 الشريعة الإسلامية. 

 سابعا_ خطة البحث: 
 :ى مقدمة ومدخل تمهيدي وبابين وخاتمةاشتمل البحث عل

و   شملوت  :المقدمة الموضوع  أهمية  عن  فيها  وحدوده الحديث  اختياره  أسباب 
 منهجه .السابقة عليه وصعوباته و لدراسات  وا

خلال  يتمهيدمدخل   من  العنوان  دراسة  ويشمل  مع  :  ومركبا  مفردا  بيان  دراسته 
 أسباب اختياره. 



15 
 

الأول:   النظريالباب  وصوره، القسم  المخطط  على  الأبنية  بيع  ملابسات  في   ،
لبي البيع ومعالجتها، ثم عرض صور  ع الأبنية  ويشمل الحديث عن البيوع التي قد تلتبس بهذا 

 على المخطط وبيان التكييف الفقهي والقانوني لها، وذلك في فصلين: 

 و فيه ثلاث مباحث:  ، على المخطط  الأبنية ملابسات بيعالفصل الأول :

 بيان مفهومه وعلة منعه وآراء الفقهاء فيه.ب ، وذلك بيع المعدومفي: المبحث الأول

الثاني الغررفي:  المبحث  وذلك  بيع  على ببيان  ،  بالبيع  وعلاقته  وأنواعه  ماهيته 
 المخطط.

: البيع على البرنامج، مع بيان حقيقته وامكانية تكييفه مع البيع على المبحث الثالث
 المخطط.

الثاني:  لها  الفصل  الفقهي  والتكييف  البيع على المخطط  بالبصور  مقارنته  يع  ، مع 
 وفيه ثلاث مباحث:  ،على المخطط في القانون الوضعي

 . التكييف الفقهي للصورة الأولى قياسا على عقد الاستصناع: المبحث الأول

 . التكييف الفقهي للصورة الثانية قياسا على عقد السلم  المبحث الثاني:
 البيع في طور الإنجاز(. ) البيع على المخطط في القانون الوضعي : الثالثالمبحث 

في صور بيع الأبنية على المخطط في المؤسسات،   التطبيقي القسم  الباب الثاني:  
والشركات المساهمة وكذا   ويشمل الحديث عن صور البيع على المخطط في الجمعيات التعاونية

 مع دراسة نماذج للعقود فيها، ويتضمن فصلين: المغربية ف الإسلامية والبنوك التشاركية المصار 
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، والشركات المساهمة المخطط في الجمعيات التعاونيةعلى الأبنية  بيع الفصل الأول: 

 : وفيه مبحثان
 

 بيع الأبنية على المخطط في الجمعيات التعاونية السكنية. المبحث الأول :

 بيع الأبنية على المخطط في الشركات المساهمة.المبحث الثاني: 

الثاني:  المصار ب  الفصل  على المخطط في  التشاركية يع الأبنية  والبنوك   ف الإسلامية 
  المغربية.

 وفيه مبحثان: 

 ف الإسلامية .على المخطط في المصار بيع الأبنية   المبحث الأول :
 . المغربيةعلى المخطط في البنوك التشاركية بيع الأبنية   :المبحث الأول

 . التوصياتما يمكن أن يعد من قبيل : وفيها خلاصة البحث ونتائجه و  الخاتمة
 

 ثامنا _ صعوبات البحث : 
وصعوبات  عقبات  من  فيه  بد  لا  واقعية،  نتائج  إلى  الوصول  منه  يراد  بحث  كأي 

 ما يلي:ومن أهمها هو معنوي، ما تواجهه، وهذه الصعوبات منها ما هو مادي ومنها 

 _ قلة المصادر والمراجع الحديثة :  1
ا هو موجود كما سيتبين في الدراسات ، ومدة الموضوع فإن البحوث فيه قليلةنظرا لجج 

بيع، كما في صورة بيع  السابقة لا يعدو أن يكون علاجا لجزئية معينة و صورة من صور هذا ال 
 ما شابه ذلك .البرنامج والموصوف في الذمة، و البيع على الاستصناع، و 
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القانو  الناحية  من  عُولج  البحث  الفقهيةلكن  الناحية  من  منه  أكثر  وجدت   ؛نية  لذا 
 .هذا المجال بخلاف المجال الفقهي بحوث جامعية في

أهل العلم والخبرة واستشارتهم،  العقبات تغلب عليها البحث بزيارة  هذه الصعوبات و 
في كتب الأقدمين  ، ومن ثم الاستعانة بما هو موجود  لمشرف حفظه اللهعلى رأسهم أستاذي او 

 ر الحديثة . دراستها ثم قياسها على الصو من صور مشابهة و 

 تداخلها : تعدد صور هذا البيع و _ 2
هناك صور متعددة لهذا البيع مما يجعل بعضها يتداخل مع صور البيوع الأخرى وهذا  

 يصعب من عملية تمييزها . 

 صعوبة اصدار الأحكام : _ 3
إلى ؛ لأنها تحتاج  لشرعية حول هذه القضايا المستجدةمن الصعب إصدار الأحكام ا

 . لمقارنة النصوص والتنقيب عن الأدلة ومناقشتهامهارة خاصة 

 : المغربية_ تأخر صدور القانون المنظم للبنوك التشاركية 4
بما أن البحث يحاول أن يعالج هذه البيوع التي تتم في البنوك الإسلامية عامة إلا أن  

إلى  أخره  مل البحث بل و تأخر صدور القانون المنظم ومن ثم النماذج التطبيقية صعب من ع
 . (1) أن استنفذ كل الوقت المتاح 

 

 

 

و إلى حد كتابة هذه السطور لم يصدر بعد نموذج عملي تعتمد عليه البنوك التشاركية بهذا الخصوص ، كما سيتضح  (1)
 . المغربيةكية عند الحديث عن صور هذا البيع في البنوك التشار 
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 : وبة الحصول على الوثائق لدراستها_ صع5
على  الحصول  قبيل  من  الأخرى  الصعوبات  بعض  واجهتني  الميدانية  الدراسة  أثناء 

اللازمة لإتمام عملية الب البنوك  حث، فعند زيارة مكاتب الشركات و الوثائق و المعطيات  أفرع 
، فبعضهم يرسلك لفرع آخر، وبعضهم يدعي أنه  أنهم في الغالب يودون التخلص منكتحس  

 . نموذج إلا للمشتري وما شابه ذلكلو ة و تسليم أي وثيق يمنع عليهم 
التخصص  أهل  ببعض  بالاستعانة  المعضلة  هذه  على  التغلب  حاول  البحث  لكن 

 . ما تمت دراسته في القسم التطبيقيوالمعارف الذين أمدوا البحث ببعض 
تواجه أي باحث هناك صعوبات أخرى  أهم الصعوبات التي واجهت البحث و هذه  

 نكتفي بما ذكر .   ، لذايمكن التغلب عليها
 

 : خلاصة البحث ونتائجه أولا _      
 

 خلاصة البحث : _ 1
أردت أن    في ختام هذا البحث أود أن أقول إن هذا هو جهد مقل لا أبتغي فيه كمالا،     

المعا في  المخطط  على  الأبنية  لبيع  صور  من  إليه  الوصول  استطعت  ما  بعض  ملات  أوضح 
والجمعيات والشركات  الكرماء  البنكية  والعلماء  الفضلاء  الباحثين  أمام  ذلك  أضع  وأن   ،

و لأ المستجدات  هذه  لمثل  نظرهم  لظر لفت  نظرا  الناس  استدحثها  التي  وف  المستحدثات، 
 ، أدت إلى احتياج الناس لمثل هذه المعاملات . ي نعيش فيهالزمان والمكان الذ

الوصول إليه من خلال هذا الدراسة، وذلك على حسب الصور هذا ما أردت عمله و 
 المتعددة التي وردت فيه . 
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من أجل الوصل إلى ذلك فإن البحث اعتمد هنا طريقة القياس في الحكم على صور 
دراستها   ثم  ومن  الأوائل  فقهائنا  عند  الأقضية  هذه  مثيلات  عن  بحثَ  بحيث   ، البيع  هذا 

 وتحليلها والقياس عليها.  

وسبب        الأخرى  بالمصطلحات  وعلاقة  المخطط  على  البيع  لمفهوم  التأصيل  تم  بداية 
 اختياره، ومن ثم بيان ما يمكن أن يلتبس به من بيوع ، كبيع المعدوم والغرر والبرنامج .

فبدأت ببيع المعدوم تعريفا وتأصيلا وتحليلا ،ببيان ضوابطه وأنواعه والنصوص الواردة  
 فيه وأقوال العلماء في ذلك. 

لذاته أي          لم يحرم  المعدوم  بيع  البحث إلى أن  التأصيل وصل  وإنما  وبعد  لأنه معدوم، 
حرم لعلة كامنة فيه وهي الغرر المؤدي إلى الجهالة المؤدية إلى النزاع بين الناس، ومن ثم أكل  

، وأن  يكون جائزا إذا انتفى عنه الغرر  أموال الناس بالباطل ، فكانت النتيجة أن بيع المعدوم
 د . بيع الشيء الموجود قد يكون غير جائز إذا وجد فيه غرر مع أنه موجو 

ي عنه لعلة موجودة فيه وهي  وبعد ما بين البحث بيع المعدوم وما أصله فيه من كونه نه       
كيفية التخلص منه في مجال  ، كان لا بد من دراسة الغرر من بيان المقصود به وأنواعه، و الغرر

 . العقار حتى يسلم العقد من الغبن الفاحش

به، لحديث عن صورة من صور ها   في نهاية الفصل تم ذا البيع التي يمكن أن تلتبس 
البرنامج ، فتمت دراستها وتكييفها وبيان ما إذا أمكن أن يقاس عليها صور على  بيع  الوهي  

 بيع الأبنية على المخطط أم لا؟
الانتق         تم  ذلك  فيبعد  البيع  هذا  صور  عن  للحديث  والقانون    ال  الإسلامي  الفقه 

الأولىالوضعي الصورة  معالجة  فتمت  عق  ،  على  شروطه  قياسا  ببيان  وذلك  الاستصناع،  د 
ينبغي أن ي وما  فيه،  وضوابطه  قبيل  توفر  به من  المتعلقة  المسائل  بيان بعض  عقد  وكذا  لزوم 



20 
 

الخلف الخاص    وأللخلف العام    اع لكلا الطرفين وانتقال التزمات المصنع أو المستفيد الاستصن
 . مع بيان مقتضيات ذلك

القياس عفي  و   السلمالثانية تم  بيع  والحدلى  التعيين،  فيه وهي  هامة  ،  يث عن نقطة 
ع قياسها  يمكن  وبالتالي  معينا،  ليس  الصورة  هذه  في  العقار  توفرت  وأن  إن  به  وإلحاقها  ليه 

 .شروطها
وفي مبحث ثالث تم الحديث عن صور هذا البيع في القانون الوضعي بدراسة البيوع 

 خاصة في قانون العقود والالتزامات المغربي.المستقبلية عامة ، والبيع في طور الإنجاز 

من   في كل  وصوره  المخطط  على  الأبنية  بيع  عن  الحديث  تم  التطبيقي  القسم  وفي 
السكني التعاونية  المصار الجمعيات  وكذا  المساهمة  والشركات  التشاركية  ة  والبنوك  الإسلامية  ف 

 المغربية.
يات والوثائق التي أغنت البحث وبعد دراسة ميدانية تم فيها التوصل إلى بعض المعط

 في بعض جوانبه، فتمت دراسته وعرض النتائج المتوصل إليها في كل نموذج.

وبين    فيها،  تتم  التي  البيع  حالات  وعن  عنها  الحديث  تم  التعاونية  الجمعيات  ففي 
يمكن  لا  التي  الحالات  وبين  وغيره،  الاستصناع  على  قياسها  يمكن  التي  الحالات  البحث 

 عليه ، وشمل البحث حالات ثلاث. قياسها 
الدراسة   على  بناء   _ منها  نماذج  عن  الحديث  فتم  المساهمة  الشركات  في  وأما 

الميدانية_، وطرق البيع فيها ومراحله وما شابه ذلك ، ثم ختم المبحث بدراسة نموذج لإحدى 
 الشركات المساهمة في السكن الاقتصادي .

يع الأبنية على المخطط في المصارف الإسلامية عامة في فصل أخير تم الحديث عن بو         
والبنوك التشاركية خاصة ، فتم الحديث عن الصور التي تتم فيها قياسا على عقد الاستصناع  

 وذكر نموذج منها . 
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الصادرة   تبدأ بعد في تطبيق صيغة الاستصناع  لمالمغربية فباعتبارهاأما البنوك التشاركية  
مؤخرا كما تم بيانه، فإن الكلام فيها اقتصر عن هذا البيع وكيفية تنفيذه في مجال العقار، مع  

 .(1)ر نموذج من المجلس العلمي الأعلىذكر نموذج مختار يمكن الاستئناس به إلى حين صدو 
 

 _ النتائج :  2        
يهدف   نتائج  إلى  التوصل  من  له  بد  لا  واستنتكل بحث  تحقيقها  مناالبحث   جها 

وما  سجل عدة نتائج    ه، والبحث على امتداد فصوله ومباحثخلال الاستقراء والتحليل والنقد
 يمكن عرضها فيما يلي:يمكن أن يعد توصيات أو اقتراحات 

الباح_  1  به  يعن  لم  وكنهه،  شكله  في  وجديد  مستحدث  في الموضوع  ثون كثيرا 
 في مجال الدراسات القانونية.  ، مع وجود اعتناء واضح به الدراسات الإسلامية

من   2 ودراسته  إليه  الرجوع  ينبغي  لذا  ؛  و أحكامه  بموارده  الفقه الإسلامي غني   _
 أجل الإفادة منه . 

ي _ اختيار المصطلحات الفقهية اختيار دقيق ذا دلالة واضحة ومحددة، لذا ينبغ  3 
 بناء الأحكام . التقيد به عند دراسة القضايا و 

إنما لوجود علة كامنة فيه وهي: الغرر، فإذا  ليس منهيا عنه لذاته و   ع المعدوم_ بي  4
 انتفى الغرر جاز البيع. 

 البيع . صحة _ الغرر اليسير المتعارف عليه بين الناس مغتفر ولا يقدح في  5
 

إلى حد كتابة هذه السطور و من خلال متابعتي لهذه البنوك لم يصدر بعد نموذج خاص بعقد الاستصناع والذي هو  (1)
التي لا   ةيمكن تطبيق هذه الصيغة حاليا، وكل ما هنالك صيغة المرابخ  من اختصاص المجلس العلمي الأعلى، وبالتالي لا

 تشمل هذا البيع.
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_ الغرر المؤثر في العقد هو الغرر الفاحش الذي يؤدي إلى انعدام الانتفاع بالشيء 6
 .  أو التقليل من منفعته

صوره_   7 إحدى  الجواز _في  حيث  من  المخطط  على  الأبنية  بيع  قياس  يمكن   _
 على بيع الاستصناع باعتباره لازما إذا توفرت شروطه . 

بيع السلم وذلك بتعجيل الثمن أو  كن قياس بيع الأبنية على المخطط على  _ يم  8
 تأجيله لمدة الخيار على خلاف في ذلك. 

العقار9 السلم في  المعين    _ لا بأس من  قبيل  المبيع على المخطط؛ لأنه لا يعد من 
 بالذات، بل هو من الموصوف في الذمة. 

_ لا بأس من تأجيل الثمن في بيع الأبنية على المخطط وفقا لعقد الاستصناع   10 
 على أقساط يتفق عليه الطرفان. 

العقد كالشرط الجزائي لضمان    11  _ لا بأس في الاستصناع من وضع شروط في 
 ق الطرفين ما دام لا يخالف شرعا ويمتنع ذلك في السلم لشبهة الربا. حقو 

يت  _  12 الذي  السكنيةالبيع  التعاونية  الجمعيات  في  المسم  والشركات  يأخذ ،  اهمة 
 ، فما وافق منها قبل وما لا فلا. حكم الصور المقاس عليها

ون  13 البيع  هذا  عالجت  وغيرها  العربية  للدول  المدنية  القوانين  جل  وفي _  ظمته، 
بيع    : عنوان  تحت  هاما  حيزا  له  خصص  الذي  المغربي  والالتزامات  العقود  قانون  مقدمتها 

 العقار في طور الإنجاز. 
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، وإنما العبرة بالمسميات والمقاصدفي مجال العقود لا عبرة بالأسماء والألفاظ ،    _14
أن يسمى البيع على  فإذا توفرت الضوابط و الشروط التي حددها الفقهاء في البيع فلا ضير  

 المخطط أو ما شابه ذلك، فالحكم واحد. 

ى المخطط؛ لأن العقار فيه معدوم _ بيع السلم يمكن أن يشمل بيع العقار عل  15
تعيينه يمكن  لا  يمكبالتالي  الذي  الموجود  العقار  بخلاف  الغبن  ،  إلى  ذلك  فيؤدي  تعيينه  ن 

 .والغرر

معين    16  على  يتم  بيع  لأنه  المخطط؛  على  الأبنية  بيع  يشمل  لا  المرابحة  بيع   _
موجود ، و البنوك التشاركية لا تتعامل به حاليا فيما يخص السكن الاقتصادي والاجتماعي  

 التي يتم في الغالب على المخططات . 

ا لعدم وجود بالبيع على المخطط، نظر  فعليالا تتعامل  المغربية  _ البنوك التشاركية 17 
 نموذج تطبيقي خاص بذلك . 

_ بيع الاستصناع صدر في الجريدة الرسمية من أجل تطبيقه في البنوك التشاركية،   18 
 لكنه لم ينفذ بعد . 

دو _    19 لها  الدول  مختلف  في  الإسلامية  الفقهية  الناس   رالمجاميع  إرشاد  في  هام 
خلال   من  المعاصرة  المالية  للمعاملات  واقعية  حلول  ومجمع ووضع  مدروسة  قرارات  إصدار 

 . عليها

_ المجلس العلمي الأعلى بالمملكة المغربية له دور في الرقابة الشرعية على البنوك   20
 التشاركية بتحديد المعاملات الشرعية فيها ووضع حلول شرعية لمستجداتها. 
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العلمي الأعلى    21 أصدر المجلس  وتنظيمه_  ، وكيفية رأيه بشأن عقد الاستصناع 
 ، نظرا لعدم صدور نموذج تطبيقي له.تشاركية، لكنه لم يتم تنفيذه بعدتطبيقه في البنوك ال

_ أصدر المجمع الفقهي الإسلامي بجدة قرارا بجواز بيع الأبنية على المخطط وفق  22
 ما . عقد الاستصناع باعتباره لاز 

ضرورة_    23 الباحث  يحتاجها   يرى  التي  المستحدثة  المواضع  هذه  بمثل  الاهتمام 
 الناس في معاملاتهم، والبحث فيها من أجل إيجاد حل شرعي لها. 

الفقه _    24  في  لها  حلول  إيجاد  يمكن  وأمور  أقضية  من  الناس  استحدث  مهما 
بيقها،  نظرا لمرونته وما يزخر به من اجتهادات وقضايا يمكن للبنوك الإسلامية تط  الإسلامي،

عقود المرابحة والمضاربة والتي يمكن أن تغني عن العقود الربوية الذي كبيع الاستصناع والسلم و 
 هي سبب المشاكل في العالم. 

يم25  التي  والاجتهادات  بالقضايا  غنية  مدونة  الإسلامي  الفقه  مدونة  كن _ 
 قعنا المعاصر.االاستفادة منها في و 

_ يدعو البحث إلى الاهتمام بمدونة الفقه الإسلامي ودراستها من أجل الإفادة   26 
 منها وانتهاج نهجها. 

ولا يسعني قبل أن أدع هذا المقام، إلا أن أتوجه بأصدق الشكر والامتنان، لصاحب 
والإحسان   وتعالى-الفضل  سبحانه  الله  الذي  -بعد  قائما،  ،  مشرفا  العمل  هذا  على  كان 

أستاذي المفضال الدكتور إبراهيم  وموجها معينا، ومرشدا أمينا، ولأخطائه وهفواته مقوما،  
محمد حفظه الله، فقد كان أحرص على بحثي مني، فمع كثرة أشغاله كان شديد الحرص    أبا 

لمه، فبارك الله فيه  ، تمتعت بسنا أخلاقه وغزارة ع ابعة، حيث وجدته رجلا سمحا معطاءوالمت
 وفي جهوده، وأبقاه ذخرا للعلم وأهله. 
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وتربوية وجميع   إدارية  الدكتوراه من أطر  وشكري موصول إلى باقي أساتذتي في مركز 
الطلق   الوجه  صاحب  المفضال  أستاذنا  رأسهم  وعلى  وغيرهم،  المختبر  في  الباحثين  زملائي 

 أحسن الجزاء.والابتسامة الدائمة، فجزاه الله عني وعن الجميع  
فيه   أدعي  فيما أردت، وهو عمل لا  فعلت، وقصدي  فيما  ختاما هذا هو جهدي 

ومآلا،   أردته ذخرا  ولوجه الله  لهكمالا،  إلا  الكمال  يكون  أن  أبى  وتعالى  سبحانه  ،  فالله 
وليس ببعيد أن يوجد فيه الجليل والحقير، وأرجو من  ، فربما فات البحث الكثير،لاإله الا هو

 الناظر فيه أن ينظر بعين الرحمة، وأن يلتمس لصاحبه المعذرة. 

ــــوَسَامجحْ نَسج  ظُنَّ بجهج خَيْرا   وَ    لإغْضاءَج وَالْحُسْنَى وَإجنْ كانَ هَلْهَ        يجَهُ ـــــــ ـــباج ـــ ـــ ـــ ـــ  لاَ ــــــ
ـــوَالُأخْرَى اجْتجهاد  راَمَ صَوْبا  فأََمحَْ    ابةَ  ــــإجصَ    حْدَى الْحُسْنَـيَيْنج وَسَلجّمْ لإجج          ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  لاَ ــــ

ــــ ـــــَبجفَضْل فاَدَّرجكْهُ   خَرْق   وَإجنْ كانَ           ـــمجنَ الحجْلْمج ولْيُصْلجحْهُ مَنْ جَادَ مجقْ       ة  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ  (1)وَلاَ ــــ
 

هذا وما كان من توفيق فمنه وحده لا شريك له، وما كان من نقص أو سهو فمن 
تقصيري وضعفي، والله أسأل العفو والصفح، والقبول والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله  

 رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

لْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ وَمَا تَ وْفِيقِي إِلاا بِاللَّاِ عَ ﴿  ﴾ لَيْهِ تَ وكَا

 (88سورة هود/(             

 
تـ:    (1) الشاطبي،  القاسم  أبي  للإمام  الشاطبية،  من  مقتبسة  ط590أبيات  المنورة،  المدينة  الهدى،  دار  مكتبة  ،  5هـ، 

 .  7م، ص: 2010هـ، 1431
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